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 الجزء الأول
المقدمة

1. تقديم

تـــم إنجـــاز هـــذه الدراســـة حـــول »واقـــع الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة فـــي عالـــم العمـــل فـــي كل مـــن دولـــة الكويت 
ومملكة البحرين« من قبل فريق يتكون من الباحث الأســـتاذ محمد الطرابلســـي والباحثين الأســـتاذ صالح الحســـن 
والدكتـــور فـــوزي الشـــامي، بمبـــادرة من مركز التضامـــن بالتعاون مع الجمعيـــة الكويتية لحقوق الإنســـان والاتحاد 

ــفي المجال الحقوـــقي والعمالي الـــعام لعـــمال البحرـــين وبمـــشاركة من فعاليات وجمعيات ناـــشطة ـ

وتقيـــم هـــذه الدراســـة النوعيـــة وضعية الأشـــخاص ذوي الإعاقة في عالـــم العمل في هذين البلدين ســـواء فيما 
يتعلق بالحقوق والمكاســـب المنجزة في سياســـات وبرامج إدماجهم في ســـوق العمل أو ما يحول دون تحقيق 
ذلـــك ومـــا يعترض إنفـــاذ حقوقهـــم وتطويرها من صعوبـــات وعراقيل، وبخاصة تلـــك التي تواجههـــا الفئات الأكثر 

هشاـــشة مثل النـــساء والعمال المهاجرين

كمـــا تتنـــاول الدراســـة مســـألة الوعـــي النقابـــي لـــدى العمـــال والموظفيـــن مـــن ذوي الإعاقـــة بأهميـــة التنظيـــم 
والانتمـــاء النقابـــي كوســـيلة ناجعـــة للدفـــاع عن حقوقهـــم وإيصـــال أصواتهم إلى أصحـــاب القرار، وكذلك مســـألة 
تعزيـــز قـــدرة النقابـــات علـــى الاســـتجابة لاحتياجـــات العمـــال ذوي الإعاقـــة وتنظيمهـــم وتأطيـــر نضالاتهـــم لإنفاذ 
حقوقهـــم والدفـــاع عـــن مصالحهم. ولقد غدت مســـألة القضاء علـــى كل مظاهر التمييز التـــي يعاني منها العمال 
ذوي الإعاقة، لاســـيما تلك التي تســـتهدف النســـاء والعمـــال المهاجرين منهم، قضية ملحة كـــي لا يكونوا ضحايا 

تميـــيز مضاعف

يتوجـــه فريـــق البحـــث ومركز التضامن بالشـــكر لكل الجهات والأفراد الذين ســـاهموا في إنجاز هـــذا البحث في كل 
مـــن دولـــة الكويـــت ومملكـــة البحرين، من خلال المشـــاركة في أنشـــطة البحث من حلقات نقاشـــية أو مجموعات 
مركـــزة أو اســـتبيانات ومقـــابلات أو توفيـــر المعلومـــات، من العمال ذوي الإعاقة ومؤسســـات حقوق الأشـــخاص 

ذوي الإعاـــقة ومؤســـسات المجتمع المدني والجـــهات الحكومية التالية:

في دولة الكويت:

	1 الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان..
	2 العمال ذوي الإعاقة المشاركين في الاستبيان وعددهم 43..
	3 عامل مهاجر من ذوي الإعاقة شارك تجربته من خلال مقابلة أجريت معه..
	4 الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين..
	5 منصة القمة لضعاف السمع..
	6 المركز الكويتي للدراسات والبحوث..
	7 المركز الموحد للخدمات الاجتماعية.
	8 جمعية سانديجان للعمالة المهاجرة..
	9 منظمة الخط الإنساني..

فريق أصدقاء المعاقين التابع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.10	.
وزارة الصحة.11	.
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في مملكة البحرين:

	1 الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين..
	2 العمال ذوي الإعاقة المشاركين في الاستبيان وعددهم 139..
	3 الســـيد محمـــود الحايكي، عامل بحريني من ذوي الإعاقة، شـــارك تجربتـــه من خلال مقابلة .

معه. أجريت 
	4 المركز البحريني للحراك الدولي..
	5 جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة..
	6 جمعية الصداقة للمكفوفين..
	7 الاتحاد البحريني للمعاقين..
	8 وزارة العمل..
	9 وزارة التنمية الاجتماعية..

2. مدخل عام

 تقـــدّّر منظمـــة الصحـــة العالميـــة في آخـــر تحديث لبياناتهـــا بتاريخ مارس/آذار 2023 والمنشـــور علـــى موقعها في 
شـــبكة الإنترنـــت]]]، أن عـــدد ذوي الإعاقـــة فـــي العالـــم يناهز 1.3 مليار نســـمة، أي حوالي 15 % من ســـكان الكرة 
الأرضية. ويعيش حوالي 80 % منهم في دول الجنوب الفقيرة، حيث يعانون أوضاعاًً أشـــد بؤســـاًً وقســـوة. وفي 
غيـــاب قاعـــدة بيانـــات شـــفافة وموثـــوق بها حـــول الإعاقة فـــي البلـــدان العربية، قـــدرت منظمة الصحـــة العالمية 
عددهـــم ســـنة 2012 بحوالـــي أربعيـــن مليـــون شـــخص ذي إعاقة لا يســـتطيع ســـتّّون بالمائـــة منهم تحمـــل أعباء 
حياتهـــم اليوميـــة ]]]. غيـــر أن تصريـــح الأميـــن العـــام للجامعـــة العربية يـــوم 25 جانفي/ينايـــر 2023 بالدوحـــة )قطر( 
فـــي افتتـــاح أعمال الملتقى رفيع المســـتوى تحت عنوان » الأشـــخاص ذوُُو الإعاقة والفقـــر متعدد الأبعاد » جاء 
صادمـــاًً، حيـــث أكـــد أن » عـــدد الأشـــخاص ذوي الإعاقة في البلـــدان العربية يصـــل إلى حدود 87 مليون شـــخص، 

وأن الكثيـــر منهـــم يقبع تحت مؤشـــرات الفقر بمختلـــف أبعاده«]]].

 ومـــن جهتهـــا تؤكـــد منظمـــة العمـــل الدوليـــة في نشـــرتها باللغـــة الفرنســـية بعنـــوان »أفعـــال وأرقـــام« الصادرة 
فـــي نوفمبر/تشـــرين الثانـــي 2021 أن هنـــاك 470 مليـــون شـــخصاًً في العالم مـــن ذوي الإعاقة في ســـن العمل، 
وأنهـــم الأكثـــر عرضة للبطالـــة والتمييز عند الانتداب والترقيـــة المهنية والأجر وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالنســـاء 

والمهاجرـــين من الأـــشخاص ذوي الإعاقة

 وتشـــدد منظمـــة الأمـــم المتحـــدة ووكالاتهـــا المتخصصة على الارتبـــاط الوثيق بيـــن الإعاقة والفقـــر، مؤكدة أن 
82 % من الأشـــخاص ذوي الإعاقة في الدول النامية يعيشـــون تحت خط الفقر، وأن نســـبة بطالتهم تفوق في 

العديـــد من البلدان النســـب الوطنية بثلاثـــة أضعاف ]]].

 ورغـــم هـــذه الصـــورة القاتمـــة، إلا أنه لا يمكـــن تناول موضوع حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة فـــي مجال العمل 
وفـــي الاندمـــاج فـــي عالم العمـــل والإنتاج بموضوعية، دون اســـتعراض للتراكمـــات التاريخية والتطـــور الكبير الذي 

/https://www.emro.who.int/ar/violence-injuries-disabilities/disabilities [[[

https://www.irfaasawtak.com/world/2019 [[[

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2802790  [[[

 	[[[
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https://www.emro.who.int/ar/violence-injuries-disabilities/disabilities/#:~:text=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A,%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%85%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.emro.who.int/ar/violence-injuries-disabilities/disabilities/#:~:text=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A,%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%85%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
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حصـــل علـــى مســـتوى الإقرار بحقوقهم في ارتباطها بالحقوق الكونية للإنســـان. وعلى الرغـــم من الفجوة الكبيرة 
بيـــن حجـــم وثـــراء المُُكوِِّن التشـــريعي الدولي لهذه التراكمات، وبين ضعف السياســـات المطبقـــة على أرض الواقع 
وعـــدم الإيفـــاء بالاتفاقيـــات الدوليـــة والنصـــوص القانونية الوطنيـــة ذات العلاقة، إلا أن هنـــاك العديد من النقاط 
المضيئـــة التـــي يمكـــن الانـــطلاق منهـــا لتغيير هـــذا الواقـــع، وذلك بالمضـــي قدماًً لإنفـــاذ المواثيـــق والاتفاقيات 
الدوليـــة والقوانيـــن الوطنيـــة فـــي مجـــال الوقاية من الإعاقـــة والإدماج الاقتصـــادي والاجتماعي لـــذوي الإعاقة 

ـــمن بوابة التـــشغيل والعـــمل اللائق في نطاق المـــساواة ومكافحة كل أـــشكال التمييز

 ولعـــل مـــن أبـــرز هذه النقاط المضيئة تلك التي تشـــير إلى تنامي وعـــي الدول وبخاصة بعد نهايـــة الحرب العالمية 
الثانيـــة فـــي أواســـط القـــرن الماضـــي بأن الانتقـــاص من حقوق الإنســـان وضـــرب الحريـــات وقيام نظم اســـتبدادية 
هـــي مـــن العوامل التي تســـتبطن النزاعات وتـــؤدي إلى الحروب. وهو ما حصل فعلًاً بنشـــوب الحربيـــن العالميتين 
الأولـــى والثانيـــة ومـــا تســـببت به من إعاقـــات لملايين الأشـــخاص. هذا الوعي شـــمل أيضاًً الإقـــرار بعالمية حقوق 

الإنـــسان وـــشموليتها بـــما في ذـــلك الحق في العـــمل والتنظيم دون أيّّ من أـــشكال التمييز

 وهكـــذا خرجـــت مســـألة الإعاقـــة من مربـــع التكافل والإحســـان والمعاناة الأســـرية لتأخذ منحى حقوقياًً وإنســـانياًً 
تلتـــزم بـــه الـــدول ويرعاه القانون الدولي. وفي هذا الســـياق برزت الحاجة إلى إشـــراك ذوي الإعاقة في سياســـات 
إعـــادة الإعمـــار بعـــد الحـــرب مع مـــا يعنيه ذلك من الشـــروع في إدماجهـــم تدريجياًً فـــي برامج التأهيل والتشـــغيل 

مؤهلاتهم. حسب 

 ومـــن هـــذا المنطلـــق فإنه من الأهمية بمكان التعـــرض لأهم هذه الاتفاقيات والصكـــوك الدولية التي أدت في 
تراكمهـــا وتوسّّـــع مجالاتهـــا إلـــى تغيير كبير فـــي مقاربات التعاطـــي مع قضايا الإعاقـــة عموماًً وفـــي عالم العمل 

خصوـــاًًص، وتراـــكم العديد من المكتـــسبات في المجال

 وهكـــذا عرفـــت مســـألة الإقرار بحقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة وترجمتها فـــي مواثيق واتفاقيات دولية نســـقاًً 
متصاعـــداًً منـــذ النصف الثاني من القرن العشـــرين بالخصوص لتشـــكل هذه الحقوق منذ ذلـــك التاريخ في تراكمها 

وـــشموليتها جيلًاً جديداًً من الحقوق الكونية للإنـــسان

 ويعتبـــر الحـــق فـــي العمـــل أهـــم الحقـــوق الاقتصاديـــة التـــي يطالـــب بهـــا الأشـــخاص ذوو الإعاقـــة والهيـــاكل 
والمؤسســـات المدافعـــة عنهـــم، كونهـــم يدركـــون مـــا للعمـــل مـــن فضـــل فـــي تحقيق اســـتقلالية الشـــخص ذي 
الإعاقـــة، وتبديـــد خوفـــه من المســـتقبل وبالتالي تحريـــره من التهميش والعزلة. ولا شـــك أن الحصـــول على عمل 
لائـــق لا يعـــد فقـــط أفضـــل طريقة للإدمـــاج الاجتماعـــي لـــذوي الإعاقة بـــل يعتبر كذلـــك الطريق الأمثـــل لتبديد 
الأفـــكار المغلوطة والأحكام الســـلبية المســـبقة الســـائدة لدى جزء كبير مـــن الرأي العام، ومكافحـــة التمييز الذي 
يمثـــل أحـــد أكبـــر أســـباب التهميـــش والعزلـــة. وبالفعـــل فـــإن تجـــارب عديـــدة في هـــذا المجـــال نجحت فـــي إدماج 
ذوي الإعاقـــة عنـــد توفيـــر فرصة عمل تتناســـب مع مهاراتهم وقدراتهم وتوفير المؤسســـة المشـــغلة لبيئة عمل 

واهتمام مناـــسبين

 وليـــس مـــن المبالغـــة في شـــيء القـــول بأن تشـــغيل ذوي الإعاقة يؤدي إلى كســـب اقتصـــادي مضاعف للدولة 
والمجتمـــع. فمـــن جهـــة تتاح لـــذوي الإعاقة فرصة المشـــاركة في عملية الإنتـــاج، والمســـاهمة بالتالي في تطوير 
اقتصـــاد بلدانهـــم وتحســـين مســـتوى عيشـــهم، ومن جهة أخـــرى يتم إعفـــاء الدولة مـــن الكلفة الباهظـــة للتكفل 
بهـــم والإنفـــاق علـــى المعطليـــن عـــن العمـــل منهـــم، بمـــا يوفر لهـــا مـــوارد يمكن اســـتثمارها فـــي مشـــاريع تعود 

بالفاـــئدة على كل أـــفراد المجتمع

 وعلـــى هـــذا الأســـاس حرِِيّّ بالنقابات وجمعيـــات ذوي الإعاقة أن تواجـــه الحجة التي تتذرع بهـــا بعض الحكومات 
حـــول تكلفـــة إدمـــاج ذوي الإعاقـــة للتملص مـــن مســـؤولياتها أو لتبرير أي تقصيـــر تجاههم، وهو مـــا يتطلب دفع 
هـــذه الحكومـــات لتغييـــر مقارباتهـــا نحو البحث أولًاً في تكلفـــة » اللاا إدماج » أو كلفة الإقصـــاء، والتي هي أثقل 

عبـــاًًئ عليها وعـــلى المجتمع وعلى ذوي الإعاقة وأـــسرهم
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3. أهمية الدراسة 

 لا تمثـــل المنطقـــة العربيـــة – بمـــا فـــي ذلـــك مملكة البحريـــن ودولة الكويـــت- اســـتثناءًً في هذا الواقـــع الصعب 
الـــذي يواجـــه الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة فـــي عالـــم العمل، وذلـــك على الرغـــم من وجـــود العديد من التشـــريعات 

المُُــــعرٌٌفة والضامـــنة نظرـــاًًي لحقوقـــهم واتخاذ عديد ـــمن الإجراءات لتحـــسين أوضاعهم

 وإذ يمثـــل تبنـــي دولـــة الكويـــت ومملكـــة البحريـــن لاتفاقية الأمـــم المتحدة لحقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة ]]] 
خطـــوة مهمـــة، فـــإن الواقـــع يطـــرح تحديـــات كبيرة في ظـــل المشـــاكل الحاصلة فـــي ملاءمـــة القوانيـــن الداخلية 
ـــن العديـــد من المعطيات والمؤشـــرات وجـــود فجوة بيـــن المبادئ الـــواردة في هذه  لمبـــادئ الاتفاقيـــة. كمـــا تبي�
النصـــوص القانونيـــة وبيـــن الإيفـــاء بهـــا علـــى أرض الواقـــع فـــي البلدين، فـــي دلالة واضحـــة علـــى أن الوضع الذي 
يواجهه الأشـــخاص ذوو الإعاقة في عالم العمل لا يعتمد فقط على القوانين واللوائح، بل يتأثر بشـــدة بمواقف 
وتصـــورات مختلـــف أصحـــاب المصلحة، وبمشـــاركة وانخـــراط النقابات ومنظمـــات المجتمع المدنـــي ذات العلاقة 
وأصحـــاب العمـــل وكذلـــك الإعلام فـــي كل البرامـــج الموجهة لهـــذه الفئة الاجتماعيـــة. ويعتمد أيضـــاًً على مدى 
اســـتعداد المنشـــآت الاقتصادية والإدارية على تشـــغيل واســـتقبال والتعامل مع العمال ذوي الإعاقة وتأطيرهم 
مهنيـــاًً ونفســـياًً، لاســـيما النســـاء والعمـــال المهاجريـــن، حيـــث يمثل المهاجـــرون النســـبة الأكبر من الناشـــطين في 

ـــسوق العمل ـــفي كلا البلدين

 كمـــا يتضـــح أيضـــاًً، أن بعـــض التشـــريعات التـــي تـــم ســـنها بهـــدف حمايـــة ذوي الإعاقـــة وتعزيـــز مكاســـبهم، قـــد 
أدت إلـــى نتائـــج عكـــس مـــا كان يرجـــى منهـــا، حيـــث عمقت في بعـــض الحالات مـــن واقـــع التمييز والعزلـــة. وعلى 
هـــذا الأســـاس، وجـــب التأكيـــد على ضـــرورة التقييم النقـــدي للقوانيـــن والإجـــراءات المؤدية إلى مثل هـــذه النتائج 

والعـــمل على إـــعادة النـــظر فيها

فـــي هـــذا الإطـــار، يأتي إنجاز هذه الدراســـة لتشـــخيص واقـــع الأشـــخاص ذوي الإعاقة في عالم العمـــل في دولة 
الكويت ومملكة البحرين، مع تســـليط الضوء على التحديات المطروحة على المســـتوى التشـــريعي والسياســـاتي 
والتنفيـــذي والتـــي تحـــول دون إنفاذ حقوقهم وإدماجهم، بحســـب تمشـــي موجـــه نحو الدور المحـــوري الذي من 
المفتـــرض أن تلعبـــه النقابات والمنظمـــات المهنية لأصحاب العمل والمجتمع المدني، باعتبارها ســـنداًً ووســـيطاًً 

بـــين أصحاب القرار وأصـــحاب الحقوق

كمـــا يتنـــاول البحـــث أيضاًً مـــدى الاهتمام الـــذي توليه النقابـــات العمالية في البلديـــن لذوي الإعاقـــة من العمال 
فـــي مختلـــف القطاعـــات المنظمة وغير المنظمة ومســـاعدتها بالتالي علـــى تعزيز قدراتها فـــي تبني قضايا ذوي 
الإعاقـــة والدفـــاع عـــن مطالبهـــم الخصوصيـــة فـــي أماكن العمـــل، والدفـــع باتجاه إدمـــاج أفضل لهم في ســـوق 

العـــمل والهياكل النقابـــية وتحركات المناـــصرة العمالية

 4.  أهداف الدراسة

 تهـــدف هـــذه الدراســـة إلى تشـــكيل إطار مرجعـــي لحملة مناصـــرة، تتبناها النقابـــات ومنظمـــات المجتمع المدني 
ووســـائل الإعلام وكذلـــك المنشـــآت في القطاعيـــن العام والخـــاص للدفاع عن حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة 
فـــي عالـــم العمـــل – بما فـــي ذلك المهاجرين - فـــي القطاعين العـــام والخاص والقطاع غيـــر المنظم في كل من 

دولة الكويت ومملـــكة البحرين

 كمـــا تهـــدف الدراســـة كذلـــك إلـــى تحليل لأهـــم النصـــوص القانونية فـــي البلدين، ومـــدى توافقها مـــع النصوص 
الدولية، من أجل تشـــخيص دقيق لأهم التحديات على المســـتويين التشـــريعي والمؤسســـي، والإلمام بالعقبات 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities 	[[[
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التـــي تحـــول دون تنفيـــذ السياســـات والبرامج الموجهة لـــذوي الإعاقة في مجال العمل، وتســـجيل ما يعتريها من 
نقاـــئص وما تتطلبه ـــمن إصلاح وتطوير

 كمـــا تركـــز الدراســـة علـــى الصعوبـــات والحواجـــز التـــي تواجـــه العمـــال ذوي الإعاقـــة فـــي أماكـــن عملهم حســـب 
اختصاصاتهـــم المختلفـــة، ومـــا يتعرضـــون لـــه من انتهـــاكات في مـــكان العمل ومحيطـــه، وضرورة توفيـــر الأدوات 

والآلـــيات اللازـــمة للتـــصدي لـــهذه الانتـــهاكات وتـــجاوز الحواـــجز والصعوبات

 وفـــي هـــذا الســـياق تســـعى الدراســـة إلى رصد علاقـــة العمال مـــن ذوي الإعاقـــة بالعمـــل النقابي فـــي البلدين، 
بصفتـــه الأداة الأكثـــر فعاليـــة فـــي الدفاع عـــن حقوقهم ومقاومة كل أشـــكال التمييز ضدهم، وهو ما يســـتوجب 
بنـــاء قـــدرات النقابـــات حتى تســـتطيع لعب دورهـــا كاملًاً في التعبير عـــن احتياجات العمـــال ذوي الإعاقة والدفاع 
عـــن حقوقهـــم وإحـــكام التعاون مـــع الجهات الرســـمية ومنظمـــات أصحاب العمـــل ومنظمات المجتمـــع المدني 
المختصـــة فـــي مجـــال الإعاقة، تماماًً كتعزيز القدرات البشـــرية والاقتصادية للمنشـــآت في تيســـير إدماج المقبلين 

ــمن ذوي الإعاقة إدماـــاًًج مهنياًً كاملًاً عليـــها ـ

 كمـــا تســـعى هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى مـــدى اســـتعداد المنشـــآت الاقتصاديـــة للقبـــول بتشـــغيل ذوي 
الإعاقـــة، والإجـــراءات الخاصـــة التـــي يتوجـــب عليها القيام بهـــا عنـــد انتدابهم، من أجـــل إنجاح تأقلمهـــم وتدريبهم 

واندماجـــهم الكاـــمل داخل المنـــشأة

 5. محاور الدراسة

 تتنـــاول الدراســـة حـــول وضـــع الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة فـــي ســـوق العمل فـــي كل من مملكـــة البحريـــن ودولة 
الكوـــيت العناـــصر التالية

أ  تشـــخيص لواقع الأشـــخاص ذوي الإعاقة في ســـوق العمل - بما في ذلك النســـاء والعمال المهاجرين- من 	.
خـــال عـــرض لأهـــم البيانات فيما يتعلـــق بالبطالة والأجور، مع رصـــد لأهم الانتهاكات على مســـتوى ظروف 
العمـــل والنفـــاذ إلـــى فرص التدريـــب وغيرها من مظاهر التمييز بمـــا فيها تلك القائمة علـــى النوع الاجتماعي.

ب  مواجهـــة الأطـــر التشـــريعية بالممارســـات علـــى أرض الواقـــع مـــن خـــال قـــراءة موضوعيـــة للإطـــار القانونـــي 	.
المتعلـــق بالأشـــخاص ذوي الإعاقـــة في ســـوق العمـــل وتحليل نقدي لأهـــم النقائص والتحديـــات على ضوء 
المعاييـــر والاتفاقيـــات الدوليـــة وبعـــض التجـــارب المقارنـــة. ويهدف هذا المحـــور إلى تحديـــد مقترحات عملية 

للتغييـــر تكـــون ضمـــن عناوين حملـــة المناصرة.

ج تحديـــد الخطـــوط العريضـــة لإســـتراتيجية نقابية/مدنيـــة مـــن أجـــل بناء قـــدرات النقابـــات ومنظمـــات المجتمع 	.
المدنـــي ومنشـــآت العمل للتغلب علـــى التحديات التي تواجه الأشـــخاص ذوي الإعاقة في عالم العمل ومن 
تقنيـــات المناصـــرة مـــن أجل التأثير على أصحـــاب القرار وإحداث تغيير في السياســـات الحاليـــة وبالخصوص في 

سياســـات الإدماج في ســـوق العمل ومواجهـــة كل مظاهر التمييـــز والتهميش.

 6. المقاربة والأدوات المنهجية

6.1 المقاربة المنهجية

 لا تهـــدف هـــذه الدراســـة النوعيـــة إلـــى الحصـــول علـــى كميـــة كبيـــرة مـــن المعطيـــات كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة 
للدراســـات الكميـــة، بل تســـعى إلـــى الوصول إلى بيانـــات ومعطيات جوهريـــة تتميز بالمصداقيـــة والجودة، بهدف 
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إنتـــاج وتطويـــر المفاهيـــم التـــي تســـاعدنا علـــى فهم ظواهـــر اجتماعية فـــي ســـياقاتها الطبيعية، مـــن خلال الأخذ 
بعـــين الاعتـــبار تـــجارب ووجـــهات نظر جمـــيع المـــشاركين والمعنيين بالدراـــسة

 واعتمـــدت هـــذه الدراســـة حـــول واقـــع الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة في عالـــم العمل فـــي دولة الكويـــت ومملكة 
البحرـــين ثلاث مراحل

 أ - مرحلـــة جمـــع المعلومـــات والمعطيات: وهـــي مرحلة ذات أهميـــة كبيرة ذلك أن موضوعية الدراســـة هي 
رهينـــة الإعتمـــاد علـــى مصـــادر ذات مصداقيـــة وعلى معطيـــات وبيانات ذات جـــودة. وتعتمد هـــذه المرحلة على 
تقنيـــة البحـــث عـــن المصـــادر وانتقـــاء المعلومـــات والاتصـــال بالخبـــرات وذوي الاختصـــاص ممـــن ســـبق أن اهتموا 
بمواضيـــع أو أنجـــزوا دراســـات مشـــابهة. كما تعتمـــد هذه المرحلة على ما قام به المســـتجيبون مـــن عمل ميداني 
ومـــا توفـــر لهـــم مـــن بيانـــات وآراء، باعتماد الإتصال المباشـــر وإنجاز الاســـتبيان المعـــد للغرض ونتائـــج المجموعات 

المركزة والمـــقابلات المختلفة.

 ب – مرحلـــة معالجـــة المعطيـــات والآراء ونتائـــج العمـــل الميداني المجمعـــة والربط بينها، بغـــرض إنتاج 
التحليـــل الأكثـــر دقة والأشـــد صلة بالموضوع، بمشـــاركة النقابـــات والجمعيات وأصحاب المصلحـــة، حيث تم لهذا 
الغـــرض تدريـــب عشـــرة أشـــخاص مـــن ذوي الإعاقة مـــن البحرين من الجنســـين ومثلهـــم من الكويت علـــى أدوات 

ــفي كل مراحل البحث البـــحث وإـــشراكهم ـ

 ج – صياغـــة الدراســـة ووضـــع الاســـتنتاجات والتوصيـــات النهائيـــة وتشـــكيل لجنـــة توجيهية وطنية فـــي كل بلد 
بعة.  للمتا

 6.2 الأدوات المنهجية 

تـــم اعتمـــاد مقاربـــة تشـــاركية مـــع أصحـــاب المصلحـــة، وخاصـــة منهـــم الـــوزارات المعنيـــة والنقابـــات والمنظمـــات 
ــمن خلال ــفي كاـــفة مراـــحل انـــجاز الدراـــسة ـ ــلذوي الإعاـــقة، وذـــلك ـ المهنـــية والجمعـــيات الممثـــلة ـ

أ إحداث لجنة قيادية )أو توجيهية( في كلا البلدين بعد تحديد صلاحياتها.	.

ب  تنظيم لقاءات دورية لعرض منهجية وأهداف البحث، وتقديم النتائج الوقتية والنهائية.	.

ج تنظيـــم المجموعات المركزة لفائدة أشـــخاص مـــن ذوي الإعاقة من المندمجين ومـــن غير المندمجين 	.
فـــي ســـوق العمـــل، وأيضاً من الناشـــطين فـــي القطاع غيـــر النظامي فـــي كل من الكويـــت والبحرين، 

بواقـــع مجموعتيـــن مركزتين في الكويـــت ومجموعة واحدة فـــي البحرين.

د تدريـــب عشـــرة أشـــخاص مـــن ذوي الإعاقة مـــن البحريـــن ومثلهم من الكويـــت على آليـــات البحث، من 	.
مشـــاركة فـــي وضع الاســـتبيانات وإنجازهـــا واســـتقرائها، وتســـيير المجموعات المركـــزة وذلك بهدف 
ضمـــان أن تكـــون هـــذه الدراســـة مثالًا للإدمـــاج، ومفتوحة لأوســـع ما يمكـــن من المشـــاركة لأصحاب 

المصلحـــة فـــي إنجازها، ثـــم بعد ذلك فـــي تبنيهـــا ومتابعة تنفيـــذ مخرجاتها.

ه إشـــراك الإعلامييـــن فـــي ذلك، وهو ما ســـيمكن من التبني الواســـع لتوصيات الدراســـة وإســـتراتيجية 	.
المناصـــرة المنبثقة عنها.
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 الجزء الثاني 
المرجعيات والتشريعات الدولية والوطنية حول حقوق 

ذوي الإعاقة في العمل

1. المرجعية الدولية

 بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانية وتأســـيس منظمة الأمـــم المتحدة التي أصـــدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان 
ســـنة 1948 ]]]، انطلقـــت الجهـــود الدوليـــة مـــن أجـــل أن يكـــون هنـــاك اعتـــراف دولـــي بحقـــوق الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة، باعتبارهـــا جـــزءاًً لا يتجـــزأ مـــن حقوق الإنســـان. وقبل ظهـــور الاتفاقيـــة الدولية لحقوق الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة ســـنة 2006 ، أثمـــرت هـــذه الجهـــود بعـــض النصـــوص التـــي عكســـت هـــذا الإهتمـــام، كإصـــدار »الإعلان 
الخـــاص بحقـــوق المتخلفيـــن عقليـــا« الصـــادر عـــن الجمعيـــة العامـــة فـــي 20 ديســـمبر 1971 ]]] و«إعلان حقـــوق 
المعوقيـــن« الصـــادر هـــو أيضـــاًً عـــن الجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة في 9 ديســـمبر 1975 ]]]. ولكـــن رغم أهمية 
هـــذه النتائـــج، إلا أنهـــا لم تجب على كل الإشـــكالات التي تطرحها مســـألة الإعاقة، ولم تلـــبّّ احتياجات وتطلعات 
ذوي الإعاقـــة. ولذلـــك تواصلـــت الجهـــود الهادفـــة إلـــى ضـــرورة وضع اتفاقيـــة شـــاملة تعنى بـــذوي الإعاقة من 
منظـــور حقـــوق الإنســـان، وملزمـــة لكل الـــدول الموقعة عليهـــا. وبالفعل فبعد جهود اســـتمرت لأكثـــر من نصف 
قـــرن، توجـــت هذه الجهود بصـــدور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة ســـنة 2006 والتي أفردت 

ـــمادة بأكملـــها للحق ـــفي العمل

1.1 حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل في التشريعات الدولية العامة

أولًاً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

 يعتبـــر الإعلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان الصـــادر عـــن الأمـــم المتحـــدة ســـنة 1948 أم التشـــريعات الدولية ذات 
العلاقـــة بحقـــوق الإنســـان، ولذلـــك ظل هـــذا الإعلان بمثابة النص المرجعـــي كلما وقع تناول هـــذه الحقوق في 
أبعادهـــا المختلفـــة. ويشـــمل هـــذا الإعلان ثلاثين مـــادة نصت علـــى مجموعة من الحقـــوق المدنية والسياســـية، 

كمـــا خصصـــت ســـت مواد للنـــص على جملة مـــن حقوق الإنســـان الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافية. 

 وفـــي مادتـــه الثالثـــة والعشـــرين تنـــاول الإعلان الحق فـــي العمل وحـــق العامل في اختيـــار عملـــه دون إكراه، مع 
توفيـــر شـــروط عمـــل عادلـــة وأجـــر متســـاوٍٍ عن العمـــل الواحد. كما نـــص الإعلان أيضاًً علـــى حق العمال في إنشـــاء 
النقابـــات والانضمـــام إليهـــا لضمـــان حقوقهـــم. وجـــاءت المـــادة الرابعـــة والعشـــرون لتؤكـــد علـــى تحديد ســـاعات 

ــفي الراحة وـــفي الإجازة مدفوـــعة الأجر. العـــمل وعـــلى الـــحق ـ

 ويعتبـــر نـــص الفقـــرة الأولـــى من المادة الخامســـة والعشـــرين الأقرب لتضميـــن حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة، 
حيـــث أشـــارت هـــذه الفقـــرة إلى وضعيات يمكـــن إدراجها ضمنهـــا. فقد نصت على حق كل شـــخص فـــي ما يُُؤمّّن 
بـــه الغوائـــل فـــي حـــالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشـــيخوخة أو غير ذلك مـــن الظروف الخارجة عن 
إرادتـــه والتـــي تفقده أســـباب عيشـــه. يصبح مـــن المنطقي بمقتضـــى هذه الفقـــرة إدراج ذوي الإعاقـــة ضمن من 

يشـــملهم هـــذا الحق اعتبـــاراًً لافتقاد الكثير منهم لأســـباب العيش خـــارج إرادتهم. 

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights 	[[[
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 ورغـــم رمزيـــة وقيمة الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان، وما نصت عليـــه المادتان الأولى والثانية بأن جميع الناس 
يولـــدون أحـــراراًً ومتســـاوُُين فـــي الحقـــوق والكرامـــة، وبالرغـــم مـــن محتوى الفقـــرة الأولى مـــن المادة الخامســـة 
والعشـــرين والـــذي يتســـع ليشـــمل ضمنيـــاًً ذوي الإعاقة، إلا أنـــه لم تنُُصّّ أية مـــادة من مواد هـــذا الإعلان صراحة 
علـــى حقـــوق الإنســـان ذي الإعاقة. غير أنه بالإمكان اســـتنتاج شـــموله ضمنياًً للأشـــخاص ذوي الإعاقة من خلال 
روح النـــص ومقاصـــده، ومـــن خلال نـــص الإعلان علـــى أن لكل إنســـان الحق فـــي التمتع بكافة الحريـــات والحقوق 
الـــواردة بـــه دون أي تمييـــز. كمـــا يتجلـــى ذلك أيضاًً فـــي التأكيد على حقه فـــي أن يكون له مصدراًً يؤمِِّن به عيشـــه 

ـــفي الـــظروف الطارئة الخارـــجة عن إرادته، والتي تفقده أـــسباب تأمينه بنفـــسه.

 ثانياًً: العهدان الدوليان:

أ. العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ]]]: 

 اعتُُمـــد هـــذا العهـــد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديســـمبر 1966، ويهـــدف إلى حماية الحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة للإنســـان، بما فيها التحـــرر من التمييز وتحقيق المســـاواة بين المـــرأة والرجل 
والحـــق فـــي العمـــل وحريـــة اختياره وظـــروف عمل عادلـــة والضمـــان الاجتماعي والصحـــة، علاوة علـــى الحق في 

تكوـــين النقاـــبات والإضراب وفي مـــستوى عيش لائق

 ولقـــد أفـــردت المـــادة السادســـة من هذا العهد مســـاحة أوســـع للحق في العمـــل، إذ لم تكتف بمـــا هو موجود 
فـــي المـــادة الثالثـــة والعشـــرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان، بل أضافت إليه الإقرار بحق كل إنســـان في 
أن تتـــاح لـــه إمكانيـــة كســـب رزقـــه بعمل يختـــاره، فضلًاً عـــن إلزام الـــدول باتخـــاذ تدابير مناســـبة لحماية هـــذا الحق 
والوفـــاء بهـــذا الالتزام، وذلك من خلال اعتماد ميزانيات ووضع السياســـات واتخاذ الإجراءات التشـــريعية والإدارية 

وتوفـــير براـــمج التوجـــيه والتدرـــيب للتقنيين والمهنيين، من أجل ممارـــسة هذا الحق عـــلى أرض الواقع

 وفـــي نفـــس هـــذا الســـياق، تناولت المادة الســـابعة مـــن هذا العهـــد العالمي، ضـــرورة توفير شـــروط عمل عادلة 
وحد أدنى من أجر منصف ومتســـاو للعمل المتســـاوي ودون تمييز، يوفر العيش الكريم للعامل وأســـرته ويضمن 
لـــه الصحـــة والسلامـــة وفـــرص الراحـــة والترفيـــه. ومـــن إضافات هـــذه المـــادة، مقارنة بـــالإعلان العالمـــي لحقوق 
الإنســـان، مطالبتهـــا للـــدول بإصدار التشـــريعات الكافلة لتحقيق هذه الشـــروط دون التذرع بنقص المـــوارد، باعتبار 

ــشروط مرتبـــطة بفرص العـــمل المتاحة فعلًاً ــهذه الحـــقوق لا يحـــتاج إـــلى موارد إضافية لأنها ـ أن تنفـــيذ ـ

 وعلاوة على تأكيد المادة الثامنة من هذا العهد الدولي على ما ورد في المادة الرابعة من الإعلان العالمي حول 
حق كل شـــخص بالإشـــتراك مع آخرين في تكوين النقابات والانضمام لها حســـب اختياره، فإنها أضافت إليها ميزة 
عدم إخضاع هذا الحق لأية شروط أو قيود. وحتى مع ذكر هذه المادة لشروط يحددها القانون الوطني، كحماية 
 الأمـــن القومـــي أو النظـــام العام أو حقـــوق الغير، فإنه أخضعها لشـــرط أن تكون ضرورية فـــي مجتمع ديمقراطي. 
ولكـــن الإضافـــة الأهـــم لهـــذه المـــادة، تتمثل في انفرادهـــا دون غيرهـــا من النصـــوص التشـــريعية الدولية الأخرى 

بالنـــص صراحـــة علـــى الحق في الإضراب بشـــرط ممارســـته وفـــق القانون. 

وهكـــذا يتبيـــن بوضـــوح، أن هـــذا العهـــد بالرغـــم من أهميتـــه في منظومـــة الحقـــوق العالمية للإنســـان، وإضافاته 
بتوســـيع هـــذه الحقـــوق إلـــى أبعـــاد اقتصاديـــة واجتماعيـــة وثقافيـــة، إلا أنـــه وكمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة للإعلان 
العالمـــي لحقـــوق الإنســـان، لـــم يتضمـــن إشـــارات صريحـــة لحقـــوق ذوي الإعاقـــة عمومـــاًً، ولحقهـــم فـــي العمل 

لتخصيص با

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-  [[[
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ب. العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ]1]]: 

 صـــدر هـــذا الإعلان عـــن الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحدة في ديســـمبر 1966 ويشـــكل في تكاملـــه مع الإعلان 
العالمـــي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، العمود الفقري للتشـــريع الدولي الخاص بحقوق الإنســـان. 
ويهـــدف هـــذا العهـــد الدولي إلى ضمان حماية الحقوق المدنية والسياســـية للإنســـان، ومنها حق الشـــعوب في 
تقريـــر مصيرهـــا والحـــق في الحياة والتحرر من التمييز وتحقيق المســـاواة بين الجنســـين، والحـــق في الحرية والأمن 
الشـــخصي، والحـــق فـــي الخصوصية، إضافة إلـــى حرية التعبير وحرية الديـــن والمعتقد والحريـــة النقابية والحق في 

المـــشاركة في الـــشؤون العامة وكذـــلك حقوق الأقليات

 وجـــاءت الفقـــرة الثالثـــة مـــن المـــادة الخامســـة والعشـــرين مـــن هـــذا العهـــد بنفـــس مضمـــون مـــا أوردتـــه المادة 
الواحـــدة والعشـــرون مـــن الإعلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان، بشـــأن حق كل فـــرد بأن تتـــاح لـــه دون تمييز وعلى 
قـــدم المســـاواة فرصـــة تقلـــد الوظائـــف العامة فـــي بلده. كما أعـــاد البنـــد الثالث من المـــادة الثامنة مـــا تضمنته 
المـــادة الثالثـــة والعشـــرون مـــن الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان بشـــأن عدم إكـــراه أحد على العمـــل الإلزامي أو 

السخرة

 وأكـــدت المـــادة الثانيـــة والعشـــرون منه، نفس مضمون مـــا ورد في الفقـــرة الرابعة من المادة الثالثة والعشـــرين 
مـــن الإعلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان، والمـــادة الثامنة من العهـــد الدولي للحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والثقافية، بشـــأن الحق في تكوين الجمعيات وإنشـــاء النقابات والانضمام إليها، وعدم قيام الدول الأطراف في 
الاتفاقيـــة 87 لمنظمـــة العمـــل الدولية ]1]] باتخاذ تدابير تشـــريعية، أو تطبيق قانون من شـــأنه الإخلال بالضمانات 
الـــواردة فـــي تلـــك الاتفاقيـــة. ومـــن المهـــم أيضـــاًً الإشـــارة إلى ما أكـــدت عليـــه المادة السادســـة والعشـــرون من 
ً متســـاوون أمـــام القانون الـــذي يتوجب عليه  العهـــد الدولـــي للحقـــوق السياســـية والمدنيـــة، من أن الناس جميعاً
توفيـــر حمايتـــه للجميـــع دون أي تمييـــز ولأي ســـبب. هـــذه المادة تؤكـــد أن الدول مدعـــوة وجوباًً لتوفيـــر الحماية 
لجميع مواطنيها بالقانون ودون أي تمييز لأي ســـبب من الأســـباب، وهو ما يعني منطقياًً وجوب ســـن القوانين 
لحمايـــة حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة باعتبـــار أن حالـــة الإعاقة هـــي أحد أســـس التمييز الذي يتعـــرض له ذوو 

الإعاقـــة، والـــذي يحول دون مســـاواتهم مع بقيـــة المواطنين ويعيـــق بالتالي نفاذهم لـــسوق العمل.

 ثالثاًً: العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة: ]1]]

 لـــم تبـــق المنطقـــة العربيـــة بمنأى عـــن الحراك الدولي مـــن أجل الاعتراف بحقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة. هذا 
الحـــراك الـــذي تكثـــف منـــذ النصـــف الثاني مـــن القرن الماضـــي. فلقـــد كان للمبـــادرات الدوليـــة المختلفـــة صداها 
فـــي ظهـــور التشـــريعات الوطنيـــة في المنطقـــة العربية في مجـــال الإعاقة، وذلـــك حين بادرت بعـــض الدول منذ 
تســـعينيات القـــرن الماضـــي فـــي إصدار أحـــكام وقوانين خاصة بهذه الفئة مـــن مواطنيها. وعلى الرغـــم من إيجابية 
هـــذا التوجـــه، إلا أن هذه التشـــريعات لـــم تكن متطابقة تماما مع روح الصكوك الدوليـــة والمبادئ الحقوقية التي 
تأسســـت عليهـــا وبخاصة القواعد المعيارية بشـــأن المســـاواة وتكافؤ الفـــرص، والبعد الحقوقي فـــي التعامل مع 
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ً ورعائيـــاًً، يفتقر إلى  مســـألة الإعاقـــة. فلقد ظلت النصوص التشـــريعية التـــي صدرت مُُتبنّّية عموماًً مســـلكاًً تكافلياً
أبعـــاد حقوق الإنســـان وإلـــى مبادئ المســـاواة وتكافؤ الفرص

وإزاء تســـارع نســـق الحـــراك الدولـــي بخصـــوص حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، وتنامـــي مطالبـــة الجمعيـــات 
والمؤسســـات المدنيـــة بضـــرورة مواكبة وطنية وإقليمية لهذا المســـار، تم خلال القمة العربيـــة التي انعقدت في 
تونـــس فـــي ماي/مايـــو 2004 إطلاق » العقـــد العربـــي لـــذوي الاحتياجات الخاصـــة »، وهي التســـمية التي كانت 
تطلـــق علـــى الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة قبل توحيد المصطلح إثر صـــدور اتفاقية الأمم المتحدة ســـنة 2006. وجاء 
مـــن بيـــن الأهـــداف الواردة فـــي هذا العقد، مطالبة الـــدول الأعضاء فـــي الجامعة العربية تعزيز الدمج الشـــامل » 
لـــذوي الاحتياجـــات الخاصـــة “ في المدارس الرســـمية وفي ســـوق العمل وفـــي غيرها من المجـــالات الأخرى في 
المجتمـــع مـــن خلال مجموعـــة مـــن التدابيـــر، مع مراعـــاة للأوضاع الخاصـــة بالنســـاء والأطفال مـــن ذوي الإعاقة. 
وفـــي مجـــال التوظيف والتدريب أوصى هذا العقد العربي الدول الأعضاء بإنشـــاء مؤسســـات لتدريب الأشـــخاص 
» ذوي الاحتياجـــات الخاصة “ تراعي التكنولوجيات الحديثة ومســـتلزمات ســـوق العمل. كمـــا أوصى بتوفير الدعم 
المـــادي لتشـــجيعهم على تأســـيس مشـــاريع صغيرة ومتوســـطة الحجم، ومســـاعدتها فـــي مجال البيـــع والترويج. 
وأوصـــى هـــذا العقـــد كذلك، بأن يقـــوم القطاع الخاص بوضع البرامـــج الكفيلة بتدريبهم، بمـــا يمكنهم من الارتقاء 
فـــي مهنهـــم. وقد أطلقـــت الجامعة العربية في يناير 2023 مبادرة العقد العربي الثاني للأشـــخاص ذوي الإعاقة 

لتغطية الفتـــرة القادمة 2023-2030.

 غيـــر أنـــه وبغـــض النظـــر عما يرمز إليه هـــذا العقد، من رغبة إيجابية لـــدول المنطقة العربية في مجاراة ما يشـــهده 
العالـــم مـــن تطـــور فـــي مجال تناوله لمســـألة الإعاقـــة والحقوق المســـتحقة لـــذوي الإعاقة، فإن هـــذا العقد جاء 
علـــى شـــكل توصيـــات غيـــر ملزمـــة وخالياًً مـــن المفاهيـــم والمبـــادئ العامة التي تتأسّّـــس علـــى قاعدتهـــا العقود 
والاتفاقيـــات بيـــن الدول، والتـــي توضح توجهاتها وأهدافها. كما خلت ديباجته من التأكيد على مفاهيم أساســـية، 
كمرجعيـــة حقـــوق الإنســـان فـــي تنـــاول قضايا الإعاقـــة، والحق في المشـــاركة الكاملـــة للأشـــخاص ذوي الإعاقة 
فـــي كل مـــا يتعلـــق بشـــؤونهم. ولم تتضمن الديباجة كذلك تشـــخيصاًً لواقـــع الإعاقة في الـــبلاد العربية، المدعم 
بمعطيـــات وإحصائيـــات دقيقـــة حولهـــا وحول أســـبابها وأنواعها وأماكن انتشـــارها حســـب كل بلـــد. ولذلك جاءت 
العديـــد مـــن الأهـــداف الـــواردة فـــي هذا العقـــد ضبابيـــة وغير محـــددة وغيـــر قابلة للقيـــاس. حيث أن التشـــخيص 
الموضوعـــي والدقيـــق، شـــرط لا بديل عنه لتحديـــد أهداف دقيقة وواضحـــة، وهو ضروري عند وضع السياســـات 
والبرامـــج والأنشـــطة لتحقيـــق أقصى درجات النجاعة. كما أنه شـــرط لا بديل عنه أيضاًً في استشـــراف المســـتقبل 
وتحديـــد الإحتياجـــات للمراحـــل القادمـــة، وهـــو مـــا افتُُقـــد في هـــذا العقـــد العربـــي. وقد تكـــون الجامعـــة العربية 
أدركـــت هـــذه الثغـــرات بمـــا دفع أمينها العـــام لإطلاق دعوته في ينايـــر 2023 من أجل عقد عربي ثانٍٍ للأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة، لتلافـــى هـــذه النقائـــص، وليكون مواكبـــاًً للتطورات الدولية الحاصلة في هذا المســـار، ومنســـجماًً 

مـــع المعاييـــر الدوليـــة في مجال الإعاقـــة وحقوق الأـــشخاص ذوي الإعاقة

 1.2 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتفاقيات العمل الدولية:

أولًاً: الصكوك ذات الصبغة العامة :

تعتبـــر اتفاقيـــة منظمـــة العمـــل الدوليـــة حـــول التأهيـــل المهنـــي والعمالة للأشـــخاص المعوقيـــن )رقـــم 159(]1]]، 
وتوصيـــة التأهيـــل المهنـــي والتوظيف للمعاقيـــن الملحقة بها )رقـــم 168( ]1]] الوثيقتين المرجعيتين الأساســـيتين 
لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة بشـــأن قضيـــة الإعاقة في عالم العمـــل. لكن المنظمة ســـبق أن تناولت هذه المســـألة 
في نصوص أخرى، أشـــارت فيها صراحة أو ضمناًً إلى إشـــكالية الإعاقة، كاتفاقية التمييز في الاســـتخدام والمهنة 
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)رقـــم 111(]1]] والتوصيـــة المكملة لهـــا ]1]] والتي تحمل نفس الرقم، وكذلك اتفاقية تنمية الموارد البشـــرية )رقم 
142(]1]] والتوصيـــة المكملـــة لهـــا رقـــم 159 ]1]]. وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تضمنت صكـــوك أخرى لمنظمـــة العمل 
الدوليـــة إشـــارات هامـــة لحقـــوق ذوي الإعاقـــة، مثـــل اتفاقيـــة إدارات التوظيـــف )رقـــم 88( ]1]] واتفاقيـــة الضمان 
الإجتماعـــي – المعاييـــر الدنيـــا – )رقـــم 102( ]2]] واتفاقية النهـــوض بالعمالة والحماية من البطالـــة )رقم 168(]2]]، 
وتوصيـــة إدارة العمـــل )رقـــم 158(]2]] وكذلـــك التوصية )رقـــم 169( الخاصة بالأحـــكام التكميلية لسياســـة العمالة 

.[[2[

 وقبـــل صـــدور الاتفاقيـــة )رقـــم 159( كان الإتجـــاه الأساســـي لمنظمـــة العمل الدوليـــة يتمثل فـــي ضمان حصول 
العمـــال الذيـــن اكتســـبوا الإعاقـــة فـــي حـــادث عمـــل أو جـــراء الحـــرب، علـــى تعويـــض مالي مناســـب للإعاقـــة التي 
نالتهـــم. كمـــا عملـــت المنظمـــة على ضمان حق العامـــل في التعويـــض، بتحميل صاحب العمل مســـؤولية ظروف 
العمـــل غيـــر الآمنـــة المؤدية لحـــوادث العمل والمتســـببة في الإعاقـــة، اعتبـــاراًً لأن التعويض المناســـب هو عنصر 
أساســـي مـــن عناصر العدالـــة الاجتماعية. وعموماًً كان لمنظمة العمل الدولية الســـبق فـــي تغيير منطق التعامل 
مـــع الإعاقـــة مـــن كونها حالة صحية أو تكافلية فحســـب، إلى الانتقال بها إلى مرحلـــة الاعتراف ببعدها الحقوقي، 
وإقرار المجتمع الدولي ومنظمات أرباب العمل والنقابات العمالية، بحق ذوي الإعاقة في المعاملة المتســـاوية 

والـــفرص في التدريب والتوظيف كـــسائر البـــشر

ثانيـــاًً: حـــق الأشـــخاص ذوي الإعاقة فـــي الاتفاقيـــة رقـــم 159 والتوصية 168 
لمنظمـــة العمل الدوليـــة ]2]]:

تـــم وضـــع الاتفاقيـــة )رقـــم 159( حول التأهيل المهني والعمالة )المعوقون( ســـنة 1983، وتتضمن تســـعة عشـــر 
مـــادة. وتطلـــب هـــذه الاتفاقية من الدول المصادقـــة عليها أن تضع بما يتفق مع الظـــروف والإمكانات الوطنية، 
سياســـة وطنيـــة للتأهيـــل المهنـــي واســـتخدام » المعوقيـــن »، مع تنفيذهـــا واســـتعراضها بصورة دوريـــة. وتؤكد 
المادتـــان الأولـــى والثانيـــة علـــى مبـــدأ المشـــاركة الكاملـــة لـــذوي الإعاقة مـــن خلال تمكينهـــم بواســـطة التأهيل 
المهنـــي مـــن ضمـــان عمل مناســـب والاحتفاظ بـــه والترقي فيه ومـــن ثم تعزيـــز إدماجهم أو إعـــادة إدماجهم في 

المجتمع

 ومـــن أجـــل تحقيـــق تكافؤ الفرص للأشـــخاص ذوي الإعاقة، وضعت معايير العمل الدوليـــة ذات الصلة بالاتفاقية 
)رقـــم 159( ثلاـــثة أنواع من الإـــجراءات لتحقيق هذا التكافؤ

أ تمكيـــن الشـــخص ذي الإعاقة من بلوغ مســـتوى من القـــدرة والكفاءة للاســـتفادة من فرص العمل 	 - 
المتاحـــة، وتوفيـــر الوســـائل التقنيـــة والتأهيـــل المهنـــي الضـــروري، والمســـاعدات المطلوبـــة التي 

تمكنـــه مـــن مواكبة متطلبـــات الوظيفة، ومـــن الكفاءة التـــي تؤهله للاحتفـــاظ بها.
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ضبـــط وتهيئـــة بيئـــة العمـــل المراعيـــة للاحتياجـــات الخاصـــة للعمـــال ذوي الإعاقـــة، وتكييف موقع 	 - ب
العمـــل والوظيفة والآلة أو الأداة مع هذه الاحتياجات، مـــع القيام بالإجراءات القانونية والترويجية 

التـــي من شـــأنها التغلب على المواقف التمييزية والســـلبية المتســـببة فـــي الإقصاء.

وتؤكـــد اتفاقيـــة منظمـــة العمـــل الدوليـــة علـــى أن التدابيـــر الخاصـــة وأنظمـــة الدعـــم التـــي تضعهـــا الـــدول فـــي 
سياســـاتها الموجهـــة لتحقيـــق تكافـــؤ فعـــال لفـــرص العمـــل، تبررهـــا ضـــرورة التعويـــض عـــن العيـــوب الحقيقيـــة أو 
المفترضـــة للإعاقـــة، وبالتالـــي لا يجـــوز اعتبارها تمييـــزاًً ضد العمال الآخريـــن، حيث جاء في المـــادة الرابعة من هذه 
الاتفاقيـــة : “ لا يجـــوز اعتبـــار التدابيـــر الإيجابيـــة الخاصـــة الهادفة إلى تكافؤ الفـــرص الفعال بين العمـــال المعوقين 
وغيرهـــم مـــن العمـــال علـــى أنها تمييز ضد العمـــال الآخرين«. وهذا يعني أن التدابير والشـــروط الخاصة بالمســـاواة 
والتكافـــؤ لا يجـــب أن تقتصـــر علـــى الإعتـــراف الرســـمي بها، أو الاكتفـــاء بتضمينها فـــي نصوص قانونيـــة، بل يجب 
أن تكـــون معاملـــة حقيقيـــة علـــى أرض الواقـــع، حتى يـــؤدي الوضـــع الناتج عنها إلـــى وجود الشـــخص ذي الإعاقة 

في وضـــع »عادل«.

ج ضمـــان فـــرص عمل حقيقيـــة للأشـــخاص ذوي الإعاقة من خلال سياســـات وتشـــريعات تدفع باتجاه 	 - 
ر، عوضاً عن إجراءات تدعم الدخل الســـلبي، كالاكتفاء  تحصيل الدخل بواســـطة العمل الإيجابي المُؤجَّ
بتقديـــم المســـاعدات المباشـــرة، أو تقديمهـــا لإغراء أصحاب العمـــل من أجل توظيـــف العمال ذوي 
الإعاقـــة، أو الإحتفـــاظ بهـــم فـــي العمـــل. بالمقابـــل يمكن بغـــرض توفير فـــرص عمل حقيقيـــة تُوفّر 
دخـــاً إيجابيـــاً، تحديـــد نســـبة مئويـــة مـــن الوظائـــف المحدثـــة لفائدتهـــم، أو فـــرض غرامـــات علـــى 
المخالفيـــن لأحكام القانون، أو تقديم خدمات من إدارات العمل الرســـمية والمؤسســـات الحكومية 
المختصـــة لمســـاعدة الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة من أجـــل العثور على عمـــل والارتقـــاء والتقدم فيه 

طيلة حياتهـــم المهنية.

 ويجـــدر التنويـــه إلـــى أن دولة الكويت صادقت على الاتفاقية 159 لمنظمة العمـــل الدولية في 26 يونيو 1998، 
فـــي حين صادقت عليها مملكة البحريـــن في 02 فبراير 1999.

 فـــي شـــهر يونيـــو 1983 انبثقـــت عن مؤتمر العمـــل الدولي التوصية )رقم 168( بشـــأن التأهيـــل المهني والعمالة 
)المعوقـــون(. وقـــد تضمنـــت تســـعة أبواب ركـــزت خلالها على مـــا يجب اتخاذه من إجـــراءات، لتيســـير اندماج ذوي 

الإعاقـــة وتأهيلهم في ســـوق العمل. 

 وأكـــدت هـــذه التوصيـــة المرفقـــة بالاتفاقية )رقم 159( على ضـــرورة أن يتمتع العمال » المعوقين » بالمســـاواة 
فـــي الفـــرص والمعاملـــة مـــن حيث الحصـــول على عمـــل والاحتفاظ بـــه والارتقاء فيـــه، على أن يكون هـــذا العمل 
مـــن اختيارهـــم ومتوافقـــاًً مـــع لياقتهـــم الفردية. كما أوصـــت باحترام مبـــدأ تكافؤ الفرص والمســـاواة بيـــن العمال 

المعوقـــين ـــمن الجنـــسين، وذلك عند تقدـــيم التأهيل المهني والمـــساعدة ـــفي التوظيف.

 وطالبـــت التوصيـــة الحكومـــات باتخـــاذ تدابيـــر ملائمة لخلق فـــرص عمل في ســـوق العمل المفتـــوح للجميع، بما 
فـــي ذلـــك تقديـــم حوافـــز مالية لأصحـــاب العمل لتشـــجيعهم علـــى توفيـــر التدريب والعمـــل للمعوقيـــن، وكذلك 
إجـــراء تكيّّفـــات معقولـــة لأماكـــن العمل وتصميمهـــا وأدواتهـــا وأجهزتها وتنظيمهـــا لتوفير ظروف عمـــل وتدريب 
ملائمـــة. كمـــا طالبـــت مـــن الحكومـــات تقديـــم الدعـــم المناســـب للتدريـــب المهنـــي والتوجيـــه المهنـــي والعمـــل 
المحمـــي وخدمـــات تشـــغيل »المعوقيـــن« التي تديرهـــا هيئات غير حكوميـــة. كما أوصت بتشـــجيع » المعوقين« 
علـــى إنشـــاء وتطويـــر تعاونيات وصناعات صغيـــرة وورش إنتاجيـــة يقيمونهـــا لصالحهم، وتقديم الدعـــم الحكومي 

الـــضروري لذلك

ومـــن بيـــن التدابيـــر الأخـــرى الهامـــة الـــواردة بهـــذه التوصية، مطالبـــة الحكومـــات بإعفاء مـــواد ومعـــدات التدريب 
المحـــددة التـــي تحتـــاج إليهـــا مراكـــز التأهيل والـــورش، وأصحـــاب الأعمـــال و« الأشـــخاص المعوقـــون«، والأجهزة 
المعاونـــة لمســـاعدة » المعوقيـــن » علـــى ضمـــان عمـــل والاحتفاظ بـــه، من عبء الضرائـــب الداخليـــة أو غيره من 
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الأعبـــاء مـــن كل نوع ،عند الاســـتيراد أو بعده. كمـــا وردت في التوصية عديد من البنود الأخرى المطالبة بإشـــراك 
المجتمـــع المحلـــي والمنظمـــات الممثلة لذوي الإعاقـــة ومنظمات أصحـــاب العمل في تنميـــة التأهيل والتدريب 

المهني

 ولذلـــك يجـــدر القول بـــأن الإتفاقية )رقم 159( والتوصية )رقم 168( طورتا نوعياًً مـــن معايير العمل الدولية فيما 
يتعلـــق بتكافـــؤ الفـــرص للأشـــخاص ذوي الإعاقة نســـاء ورجالًاً، بما انطوتـــا عليه من تدابير للحيلولـــة دون الانتقال 
غيـــر الضـــروري وغيـــر المبرر إلـــى حياة تعتمد على دعـــم الدخل الســـلبي، وتوجيه هذا الدعـــم وكل الإمكانيات بدلًاً 
عـــن ذلـــك، للانتقـــال إلى الحياة النشـــيطة وإلـــى العيش الكريم مـــن خلال الدخـــل الإيجابي وتحقيـــق المزاوجة بين 

والعمل الإعاقة 

 1.3: اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة ]2]]

أولًاً: المسار التأسيسي للاتفاقية:

 كمـــا ســـبق ذكـــره بهذه الدراســـة عند تنـــاول الصكوك الدوليـــة الصادرة عـــن منظمة الأمم المتحـــدة، فإن قضية 
المســـاواة بيـــن البشـــر واحترام حقوق النـــاس جميعاًً دون تمييز، كانـــت إحدى المبادئ الأساســـية التي بنيت عليها 
المنظمـــة، والتـــي نصـــت عليهـــا الفقـــرة الثالثـــة مـــن المـــادة الأولى مـــن ميثـــاق التأســـيس ســـنة 1945. وقد أكد 
الإعلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان]2]] ذلـــك، وخاصـــة في المادتيـــن الأولى والثانيـــة. كما نصت المادة الخامســـة 
ـــن آنفـــاًً إلى حق الأشـــخاص الذين يفقدون أســـباب العيش في ما يؤمن لهم ذلك، في إشـــارة  والعشـــرون كمـــا تبي�

ــهذا الحق للأـــشخاص ذوي الإعاقة ــشمول ـ ضمنـــية إلى ـ

 ثـــم وبنســـق تصاعـــدي، توالـــت المبادرات الهادفة إلـــى اعتراف دولي بحقـــوق ذوي الإعاقـــة، وتضمين ذلك في 
ــلكل الدول الأعضاء بالأـــمم المتحدة صـــكوك دولـــية ملزمة ـ

ففـــي ســـنة 1950 وضـــع المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي التابـــع للأمـــم المتحدة برامـــج لإعـــادة تأهيل ذوي 
الإعاقـــة الجســـدية وبرامـــج للوقاية من العمـــى وعلاجه، وذلك بناء على تقريرين بشـــأن التأهيل الإجتماعي لهذين 
النوعيـــن مـــن الإعاقـــة تقدمـــت بهـــا اللجنـــة الإجتماعية التابعـــة للمجلـــس. وفي نفس الســـنة، نظمـــت الوكالات 
المتخصصـــة للأمـــم المتحـــدة مؤتمـــراًً في جنيف، نوقشـــت فيه قضايا الإعاقـــة والتأهيل، وتم خلالـــه التركيز على 

تعزيـــز الوقاية وإعـــادة التأهيل لـــذوي الإعاقة الجســـدية والبصرية.

 وفـــي ســـنة 1971 اعتمـــدت الأمـــم المتحـــدة إعلانـــاًً خاصـــاًً » بحقـــوق المتخلفيـــن عقليـــاًً » تحت رقـــم 2856 ]2]] 
ولكنـــه بقـــي حبيـــس المقاربـــة الطبيـــة التقليديـــة لمســـألة الإعاقـــة حيـــث اســـتمر اعتبـــار ذوي الإعاقة كأشـــخاص 
يعانـــون مـــن مشـــاكل صحية يحتاجـــون تبعاًً لذلك لنظام للضمـــان الاجتماعي ولمؤسســـات منفصلة توفر خدمات 
خاصـــة لهـــم. ولكن هذا الإعلان ســـجل بالرغم عن ذلك اختراقـــاًً حقوقياًً هاماًً، عندما نصّّ فـــي فقرته الأولى على 
ضـــرورة أن »يتمتـــع الشـــخص المتخلـــف عقلياًً بنفس الحقوق التي يتمتع بها ســـائر الناس«. وهـــو ما يمكن اعتباره 
بـــادرة للتعامـــل مـــع ذوي الإعاقـــة كأصحاب حق وليس كطالبـــي رعاية وخدمات طبية أو تكافلية فحســـب. نفس 
هـــذه المبـــادئ والتوجهات تضمنهـــا أيضاًً » إعلان حقوق المعوقين« الصادر عـــن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فـــي ديســـمبر 1975 تحـــت رقـــم 3447 ]2]] والقواعـــد الموحدة بشـــأن تحقيـــق تكافؤ الفرص، لكن هـــذه النصوص 

رـــغم أهميتـــها إلا أنـــها لم تفِِ بحاجات الأـــشخاص ذوي الإعاـــقة وتطلعاتهم

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities 	[[2[

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights 	[[2[

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-mentally-retarded-persons 	[[2[

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b073.html 	[[2[
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 وفـــي ســـنة 1982 اعتمـــدت الأمـــم المتحـــدة » برنامـــج العمـــل العالمـــي المتعلـــق بالمعوقيـــن«، بهـــدف تعزيـــز 
التدابيـــر الفعالـــة للوقايـــة مـــن » العجز« وإعـــادة التأهيل. ومـــن أبرز ما ورد في هـــذا البرنامج تأكيـــده على هدفين 

هاميـــن يتمـــثلان فـــي المشـــاركة الكاملة لـــذوي الإعاقة فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة والتنمية وكذلك المـــساواة

واحتضنـــت العاصمـــة الســـويدية ســـتوكهولم فـــي أبريـــل 1987 الاجتمـــاع العالمـــي للخبـــراء فـــي مجـــال الإعاقـــة، 
لاســـتعراض تنفيـــذ برنامـــج العمـــل العالمـــي للأمـــم المتحدة. وقـــد أوصى فـــي نهاية أعمالـــه بأن تعقـــد الجمعية 
العامـــة للأمـــم المتحـــدة مؤتمراًً خاصـــاًً بحقوق المعوقين، من أجـــل صياغة اتفاقية تعرض علـــى الدول للمصادقة 
عليهـــا وذلـــك قبـــل نهايـــة 1992. غيـــر أن هـــذه الدعـــوة لم تحـــظ بتأييـــد كاف لعدم اســـتعداد العديد مـــن الدول 

آـــنذاك للمصادـــقة على ـــصك ملزم

 وفـــي ســـنة 1997 أجـــرت منظمة الأمم المتحدة دراســـة مقارنة شـــاملة عن السياســـات والبرامـــج المطبقة في 
العالـــم بشـــأن الإعاقـــة. وقـــد أبـــرزت هـــذه الدراســـة الحاجـــة الملحـــة إلى توســـيع مجال حقوق الإنســـان، ليشـــمل 
ـــاًً في المقاربـــة الأممية لقضيـــة الإعاقة، بانتقـــال معالجتها  الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، وهـــو مـــا يعتبـــر تحولًاً نوع
مـــن المجـــال الطبـــي والرعائـــي والتكافلـــي إلـــى المجـــال الحقوقـــي، حيـــث أن هـــذه الحقوق ســـتصبح بذلـــك جزء 
لا يتجـــزأ مـــن الحقـــوق العالميـــة للإنســـان. وتأكيـــداًً لهذه النقلـــة النوعية فـــي المقاربـــة الدولية لمســـألة الإعاقة، 
اتخـــذت لجنـــة حقـــوق الإنســـان التابعة للأمم المتحدة ســـنة 2000، قراراًً جريئاًً يقضي بـــإدراج حقوق ذوي الإعاقة 
ضمـــن آليـــات الرصـــد والمســـاءلة المعتمدة فـــي مراقبة مـــدى التزامات الدول بحقوق الإنســـان، بمـــا يعني إضفاء 

الطاـــبع الإلزاـــمي ـــفي تعامل اـــلدول مع حـــقوق ذوي الإعاقة.

وأمـــام الاهتمـــام المتزايـــد بحقـــوق ذوي الإعاقـــة وبضـــرورة وضع صـــك دولي ملـــزم لحمايتهـــا وتطويرها، قامت 
دولـــة المكســـيك بإثارة مســـألة وضـــع اتفاقية دولية في الغرض. وتكريســـاًً لهـــذه الرغبة التي وجدت تأييـــداًً كبيراًً، 
ابتعثـــت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة لجنـــة لهذا الغـــرض أطلقت عليهـــا اســـم » اللجنة المخصصـــة المعنية 
بوضـــع اتفاقيـــة دولية شـــاملة ومتكاملـــة لحماية وتعزيـــز حقوق المعوقيـــن وكرامتهم«. وبمجرد تشـــكيلها دعت 
هـــذه اللجنـــة جميع أصحـــاب المصلحة من حكومات ومنظمـــات دولية وهيئات إقليميـــة ومجتمع مدني وبخاصة 
منظمـــات ذوي الإعاقـــة والخبـــراء في المجـــال، لتقديـــم مقترحاتهم وإســـهاماتهم حول محتوى هـــذه الاتفاقية. 
ومـــا بيـــن يوليـــو وأغســـطس 2002 عقدت اللجنـــة اجتماعهـــا الأول، لتتلُُوََه اجتماعـــات أخرى على مـــدى أكثر من 
ثلاث ســـنوات، تخلّّلتهـــا نقاشـــات وتبادل واســـع للآراء والتجارب حول جميع الإشـــكالات الخاصـــة بالإعاقة، لتقدم 
اللجنـــة إثـــر ذلـــك تقريرهـــا النهائـــي للجمعية العامة في ديســـمبر 2006. وفي الثالث عشـــر من ديســـمبر من نفس 
ـــت الجمعيـــة العامـــة بالتوافـــق »الاتفاقيـــة الدوليـــة لحقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة« والبروتوكول  الســـنة، تبََن�

الملـــحق بـــها. وـــقد حصـــلت الإتفاقية على توقـــيع واحد وثمانـــين دولة خلال الـــيوم الأول لافتتاح ـــباب التوقيع

ثانياًً: المنطلقات والمفهوم:

 انطلاقـــاًً مـــن عنـــوان الاتفاقيـــة تتضـــح الرؤيـــة والمنطلقـــات التـــي تأسســـت عليهـــا هـــذه الاتفاقيـــة. فلقـــد تـــم 
الإســـتغناء عـــن مصطلـــح »المعـــوق أو المعوقين« واســـتبدالها بعبـــارة »الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة«. وفي ذلك 
دلالات ومعانـــي تؤشـــر للمقاربة الجديـــدة لهذه الإتفاقية في تناول مفهوم الإعاقة. فلقد اســـتعملت الصكوك 
الدوليـــة الســـابقة مصطلـــح المعـــوق، وهـــو مـــا من شـــأنه أن يحيلنا الـــى الاعتقاد بأن أصل المشـــكل هـــو الإعاقة 
فـــي حـــد ذاتهـــا، مع ما يمكن أن يقـــود إليه هذا الاعتقاد من أفكار وتصرفات ســـلبية. وباســـتعمال هذه الاتفاقية 
عبـــارة » ذوي الإعاقـــة » فـــإن ذلـــك يعنـــي أننـــا أمام أشـــخاص مثل ســـائر الناس ولكنـــه يعيش مع وضـــع مختلف 
خـــارج إرادتهـــم، وهـــو وضع الإعاقة. وهذه الإعاقـــة لا تتمثل في القصور الذي يحملونه ســـواء في الحركة أو في 
الســـمع أو النظـــر أو غيـــر ذلـــك، بل هي نتيجـــة لمجمل المعوقات والحواجـــز والبيئات المحيطة التـــي أنتجت وضعاًً 
يحـــول دون حصـــول هـــؤلاء الأشـــخاص على حقوقهـــم كاملة. كمـــا تكمن أيضاًً فـــي مجمل المواقـــف التي تعيق 
اندماجهـــم فـــي محيطهـــم ومشـــاركتهم مشـــاركة كاملـــة ومتســـاوية مع بقيـــة أعضـــاء المجتمع. ولذلـــك عرّّفت 
الاتفاقيـــة الدوليـــة لســـنة 2006 الإعاقـــةََ بمـــا ورد فـــي الفقرة »ه« مـــن ديباجتهـــا بأنها » تحدث بســـبب التفاعل 
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بين الأشـــخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشـــاركتهم مشـــاركة 
كاملـــة وفعالـــة فـــي مجتمعهم على قدم المســـاواة مـــع الآخرين.« مع العلـــم أن الترجمة العربيـــة لنص الفقرة » 
ه« اســـتخدمت مصطلـــح العاهـــة لترجمة المصطلح الوارد فـــي النص الأصلي وهـــو )Impairment( أي القصور

هـــذه المقاربـــة الجديـــدة للتعريف بالإعاقة، والتي تعـــدت المفهوم الطبي أو الاجتماعي فـــي مفهومه التكافلي 
الضيـــق، جعلـــت مـــن مســـألة الإعاقـــة قضية حقوق إنســـان بامتيـــاز، تســـتمد أبعادهـــا المختلفة من ميثـــاق الأمم 
المتحـــدة، ومـــن المرجعيـــات الحقوقية الدولية في المجال، بما يســـتوجب من الدول ســـنّّ القوانين واتخاذ التدابير 
لحمايتهـــا وتعزيزهـــا والالتـــزام بتنفيذهـــا. وهو ما ذهبت إليـــه ديباجة الاتفاقيـــة في الفقرتيـــن »أ” و«ب« وكذلك 
الفقرة »ج« التي أكدت من جديد » الطابع العالمي لجميع حقوق الإنســـان والحريات الأساســـية وعدم قابليتها 
للتجزئـــة وترابطهـــا وتعاضدها وضرورة تمتع الأـــشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بـــشكل كاـــمل ودون تمييز«

ومـــن الخصائـــص الأساســـية لهـــذه الإتفاقيـــة أيضـــاًً، ما أضافتـــه الفقـــرة »ه » من الديباجـــة حول نســـبية مفهوم 
الإعاقـــة واعتبـــاره مفهومـــاًً قيـــد التطـــور طالمـــا أن الإعاقـــة غيـــر مرتبطـــة بوظائف الجســـد بقدر ما هـــي مرتبطة 
بديناميكيـــة المجتمعـــات، وبتعاملها مع مجمل الموانع والمواقف والعراقيل التي تحول دون تحقيق المســـاواة، 

وحمايـــة حقوق الأـــشخاص ذوي الإعاقة

ثالثاًً: المحتوى العام:

احتـــوت الاتفاقيـــة الدولية لحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة على خمســـين مادة تضمنت جملـــة من المبادئ التي 
يمكـــن حصرها فيما يلي

	É احتـــرام الكرامـــة المتأصلة لذوي الإعاقة، واســـتقلاليتهم وضمان تمتعهـــم بجميع حقوق
الإنســـان والحريات السياسية.

	É.عدم التمييز وتحقيق المساواة بما في ذلك في مجال العمل
	É ،ضمان مشـــاركتهم وإشـــراكهم بصورة كاملة وفعالة في كل مظاهر الحياة في المجتمع 

بمـــا في ذلـــك الحيـــاة السياســـية والعامة على قدم المســـاواة مـــع الآخرين. وضـــرورة أن 
تهيّـــئ الحكومـــات البيئة المناســـبة التي يتســـنى لهـــم فيها المشـــاركة الكاملـــة والفعالة 

تمييز. دون 
	É .احترام الفوارق، وقبول ذوي الإعاقة كجزء من التنوع ومن الطبيعة البشرية
	É.تكافؤ الفرص 
	É.المساواة بين الرجال والنساء
	É احتـــرام القـــدرات المتطـــورة للأطفـــال ذوي الإعاقـــة، واحتـــرام حقهـــم فـــي الاحتفـــاظ 

بهويتهـــم.
	É.العناية بالفئات الأكثر هشاشة من ذوي الإعاقة كالنساء والفتيات والأطفال 
	É ،التشـــاور الوثيـــق مع منظمـــات المجتمـــع المدني وبخاصة تلـــك الممثلة لـــذوي الإعاقة 

عنـــد وضـــع وتنفيذ التشـــريعات والسياســـات الرامية لتنفيذ هـــذه الاتفاقيـــة، وفي كل ما 
يتصـــل من مســـائل تتعلـــق بالأشـــخاص ذوي الإعاقة. كمـــا تتعهد الدول بضمان مشـــاركة 
كاملـــة للمجتمـــع المدنـــي فـــي عمليـــات متابعة إنفـــاذ هـــذه الإتفاقية، وكذلـــك في صنع 

القرار بشـــأن المســـائل الأخـــرى المتصلة بالأشـــخاص ذوي الإعاقة. 
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رابعـــاًً: الإلتزامـــات الـــواردة بالاتفاقيـــة واجبـــة التطبيـــق فـــوراًً وفقـــاًً للقانون 
الدولي:

 كمـــا حـــددت الإتفاقيـــة التزامـــات على الـــدول التعهد بهـــا وتنفيذهـــا. وتتمثل في إجـــراءات وتدابير لضمـــان إنفاذ 
هـــذه الحقـــوق وتعزيزهـــا علـــى كافة الأشـــخاص ذوي الإعاقة دون تمييز مـــن أي نوع. كما تتعهـــد الدول بإخضاع 

الإـــجراءات للرـــصد والمـــساءلة وفـــاًًق للقانون الدوـــلي. وتتمثل هذه الالتزاـــمات عموماًً في

	É اتخـــاذ التدابيـــر اللازمـــة لإنفـــاذ الحقـــوق المعترف بهـــا في هـــذه الإتفاقية، بمـــا في ذلك
إلغـــاء أو تعديـــل القوانيـــن أو الأعـــراف والممارســـات المتناقضة مع بنودهـــا وبخاصة تلك 
المتصلـــة بالتمييـــز، مع مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنســـان للأشـــخاص ذوي الإعاقة عند 

ســـن السياســـات ووضع البرامج.

	É اتخـــاذ كافـــة التدابيـــر المناســـبة للقضـــاء على التمييـــز على أســـاس الإعاقة مـــن جانب أي
شـــخص أو منظمـــة أو مؤسســـة خاصة.

	É تطويـــر المعـــدات والخدمـــات والســـلع والمرافـــق المصممة تصميمـــاً عاماً، حتـــى تتواءم
مـــع الاحتياجـــات المحددة للأشـــخاص ذوي الإعاقة، مع إجـــراء البحـــوث وتعزيزها في هذا 

المجال.

	É إنجـــاز البحـــوث وتطويرهـــا فـــي مجـــال التكنولوجيـــات الجديدة لتوفيـــر الوســـائل والأجهزة
الملائمـــة والمســـاعدة للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، وبأســـعار معقولة، وبخاصـــة في مجال 

التنقـــل وتكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصال.

 وفيمـــا يخـــص الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، نصت المـــادة الثانية من هـــذه الاتفاقية على ضـــرورة أن تتخذ 
كل دولـــة مـــن الـــدول الأطـــراف التدابيـــر اللازمـــة بأقصـــى ما يمكـــن إتاحته من مـــوارد، للتوصـــل تدريجيـــاًً - بما في 
ذلـــك مـــن خلال التعـــاون الدولـــي- إلـــى إعمال هـــذه الحقـــوق إعمـــالًاً تامـــاًً دون الإخلال بالالتزامات الـــواردة في 

الاتفاقية 

 ومـــع تأكيدهـــا علـــى ما ورد في الصكوك الدولية الســـالفة الذكر حـــول إلزام الدول بتحقيق المســـاواة بين جميع 
الأشـــخاص أمام القانون، دعت الاتفاقية في مادتها الخامســـة الدول إلى اتخاذ ما يتناســـب من تدابير وخطوات 
لتعزيـــز المســـاواة، وتوفيـــر ترتيبـــات تيســـيرية للأشـــخاص ذوي الإعاقة للقضاء علـــى التمييز. بل وأكـــدت في نفس 
المـــادة أيضـــاًً علـــى أن التدابير المتخذة للتعجيل بالمســـاواة الفعلية للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة وتحقيقها لا يمكن 
اعتبـــاره تمييـــزاًً بمقتضـــى أحـــكام هـــذه الاتفاقيـــة. وفي هذا الســـياق، ومن أجل حمايـــة حقوق أكثر الفئـــات تعرضاًً 
للتمييـــز وعدم المســـاواة مثل النســـاء والفتيـــات والأطفال مـــن ذوي الإعاقة، طالبت الاتفاقيـــة الدول من خلال 
المادتيـــن السادســـة والســـابعة باتخـــاذ التدابيـــر والخطـــوات اللازمـــة لضمـــان تمتع هـــذه الفئات بحقوقهـــم تمتع 

ــفي ذـــلك الحريات الأساـــسية والحق في التعبير وبما يتناـــسب مع إعاقة الـــشخص وـــنّّسه كاملًاً، بـــما ـ

كمـــا دعـــت الاتفاقيـــة الدول إلى العمـــل على رفع الوعي الاجتماعي بشـــأن الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة ومكافحة 
القوالب النمطية وأشـــكال التحيز والممارســـات الضارة بذوي الإعاقة. ودعت كذلك إلى اتخاذ ما يناســـب لضمان 
وصولهـــم علـــى قدم المســـاواة مع غيرهـــم إلى البيئة الماديـــة المحيطة بهم، وإلى وســـائل النقـــل والمعلومات 

والاتصـــالات، وجميـــع المراـــفق والخدمات الأخرى المتاحة للعـــموم أو المقدمة إليهم ـــسواء بالحََضََر أو الريف

 وتقـــر المـــادة الثانيـــة عشـــر مـــن الاتفاقيـــة الدوليـــة لحقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة بحـــق ذوي الإعاقـــة فـــي 
الإعتـــراف بهـــم علـــى قدم المســـاواة مـــع الآخرين أمـــام القانون، مع إلـــزام الدول بـــأن توفر لهم الدعـــم الضروري 
لضمـــان حقهـــم على أســـاس المســـاواة فـــي ملكية أو وراثـــة الممتلـــكات وإدارة شـــؤونهم الماليـــة ونفاذهم إلى 

المصـــارف وإلـــى كل أشـــكال الإئتـــمان الماـــلي دون حرمان أو تعـــسف
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 ومـــن الحقـــوق الأخـــرى الـــواردة فـــي الاتفاقية، مـــا أقرته المادة التاســـعة عشـــر منهـــا من حق جميع الأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة فـــي العيـــش فـــي المجتمع، بخیـــارات مســـاوية لخيارات الآخريـــن. وتلزم الـــدول باتخـــاذ تدابير فعالة 
ومناســـبة لتیســـیر تمتعھـــم الكامل بحقھـــم وإدماجھم ومشـــاركتھم بصورة كاملة في المجتمـــع. في حين وردت 
المـــادة رقـــم عشـــرين لتكفـــل لھـــم حرية التنقـــل بأكبر قـــدر ممكن من الاســـتقلالية، والمـــادة رقم واحد وعشـــرين 
لتضمـــن ممارســـتھم لحقھـــم فـــي حریـــة التعبیر والـــرأي. وألزمت المـــادة الثالثة والعشـــرون الدول الأعضـــاء باتخاذ 

تدابيـــر فعالـــة ومناســـبة للقضـــاء علـــى التمييز ضدھم، فـــي جميع المســـائل ذات الصلة بالزواج والأســـرة. 

 أما المادتان الرابعة والعشـــرون والخامســـة والعشـــرون فقد أقرتا تباعاًً بحق الأشـــخاص ذوي الإعاقة في التعليم 
والصحـــة. ففـــي مجـــال التعليـــم ألزمـــت هذه الإتفاقيـــة الدول بإعمـــال هذا الحـــق دون تمييز، وعدم اســـتبعادهم 
مـــن التعليـــم العمومـــي، مـــع مراعـــاة احتياجاتهـــم الفردية بصـــورة معقولة، وتمكينهـــم من اكتســـاب مهارات في 
مجـــال التنميـــة الإجتماعيـــة تيسِِّـــر مشـــاركتهم الكاملة فـــي التعليم كطريقـــة برايل، ولغة الإشـــارة، وأنـــواع الكتابة 
وطـــرق ووســـائل الإتصـــال البديلـــة. أما في مجال الصحـــة، تلزم الاتفاقية الـــدول بالاعتراف بحق الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة فـــي التمتـــع بأعلى مســـتويات الصحة دون تمييز على أســـاس الإعاقة، وتمكينهم مـــن الخدمات الصحية 
التـــي تتناســـب مـــع إعاقتهـــم، مع حظر التمييـــز ضدهم في توفيـــر التأمين الصحـــي والتأمين على الحيـــاة والوقاية 

الصحية والرعاية 

خامساًً: العمل والقضايا المتصلة بالعمّّال في الاتفاقية:

 كمـــا ســـبق ذكـــره آنفـــاًً، فـــإن الجهـــود الدولية في ســـبيل الاعتراف بحـــق ذوي الإعاقـــة في العمـــل وإعمال هذا 
الحـــق علـــى أرض الواقـــع، انطلقـــت منـــذ نهاية الحـــرب العالميـــة الأولى واتخذت مســـاراًً متطـــوراًً أدّّى فـــي نهاية 
المطـــاف إلـــى ولادة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة لســـنة 2006. وتضمنـــت هذه الإتفاقية 
ثلاث مـــواد هامـــة ذات صلـــة بحقهـــم في العمـــل -تحديداًً المـــادة 27 المتعلقـــة بالحق في العمـــل- أو بالحقوق 
المترتبـــة وذات الصلـــة المباشـــرة بالعمـــل وغير المنفصلة عنـــه، كالمادة 26 الخاصـــة بالتأهيل وإعـــادة التأهيل بما 

فـــي ذلـــك في مجـــال العمل، والمـــادة 28 المتعلقة بمســـتوى العيـــش اللائق والحمايـــة الاجتماعية.

 ففيمـــا يتعلـــق بالحـــق في العمـــل، نصت المـــادة 27 على وجوب اعتـــراف الدول الأطراف بحق الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة فـــي العمـــل والتزام كل دولـــة بهدف تحقيق ذلـــك بما يلي:

	É توفيـــر شـــروط عمـــل مناســـبة للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، تكـــون متوافقـــة مـــع ظـــروف
إعاقتهـــم وطبيعتهـــا، فـــي عمـــل يختارونه أو يقبلونـــه بكل حريـــة يوفر لهم أســـباب الرزق. 
وتلـــزم الاتفاقيـــة الـــدول الأطراف بإنفـــاذ هذا الحق في العمـــل وتعزيـــزه دون تمييز، على 

أن يشـــمل كذلـــك أولئـــك الذيـــن يصابـــون بإعاقة خـــال عملهم.

	É حظـــر التمييـــز علـــى أســـاس الإعاقـــة فيمـــا يخـــص كل أشـــكال العمالـــة، بمـــا فيهـــا شـــرط
التوظيـــف والتعييـــن والعمـــل والترقيـــات والظـــروف الصحيـــة والأمنيـــة فـــي العمـــل. 

	É حمايـــة حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة فـــي ظروف عمـــل عادلة وملائمة، بمـــا في ذلك
تكافـــؤ الفرص، وتقاضي أجر متســـاو لقاء القيام بعمل متســـاوي القيمـــة، وظروف العمل 

المأمونـــة والصحيـــة، بمـــا في ذلك الحماية مـــن التحرش والانتصاف مـــن المظالم.

	É تمكيـــن الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة من ممارســـة حقوقهـــم العماليـــة والنقابيـــة على قدم
المســـاواة مـــع الآخريـــن، تمامـــاً كتمكينهـــم مـــن الحصـــول علـــى البرامـــج العامـــة للتوجيه 

التقنـــي والمهنـــي، وخدمـــات التوظيـــف والتدريـــب المهني.

	É تعزيـــز فرص العمـــل والتقدم الوظيفي للأشـــخاص ذوي الإعاقة في ســـوق العمل، فضلًا
علـــى تقديـــم المســـاعدة لهم مـــن أجل الحصول علـــى عمل والاســـتمرار به والعـــودة إليه. 
هـــذا عـــاوة علـــى تعزيز فـــرص العمل الحـــر ومباشـــرة الأعمال الحـــرة وتكويـــن التعاونيات 
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والشـــروع فـــي الأعمـــال التجاريـــة الخاصـــة، بالإضافـــة إلـــى تشـــغيل ذوي الإعاقـــة فـــي 
القطاعيـــن العـــام والخاص. 

	É توفيـــر برامـــج إعـــادة التأهيـــل المهني والوظيفـــي لذوي الإعاقـــة، والاحتفـــاظ بوظائفهم
والعـــودة إليه ، وتشـــجيع اكتســـابهم الخبـــرات المهنية في ســـوق العمـــل المفتوحة. كما 
أشـــارت المـــادة 27 إلـــى ضـــرورة كفالة عـــدم إخضاعهـــم للـــرق والعبوديـــة، وحمايتهم من 

العمـــل الجبري أو القســـري.

 وتعتبـــر المـــادة 26 الخاصـــة بالتأهيل وإعادة التأهيل، ذات صلة مباشـــرة في بعـــض جوانبها بالعمل. وقد تضمنت 
فـــي هـــذا الصـــدد مطالبـــة الدول باتخـــاذ تدابير فعالة ومناســـبة لتمكين الأشـــخاص ذوي الإعاقة مـــن بلوغ أعلى 
درجـــات الاســـتقلالية والمحافظـــة عليهـــا، والقيـــام لتحقيق ذلـــك بتوفير خدمـــات وبرامج شـــاملة للتأهيل واعادة 

التأهيـــل وتوســـيع نطاقهـــا في العديد مـــن المجالات وبخاصة ـــفي مجال العمل

 ويرتبـــط التحـــرر من الفقر وتحقيق مســـتوى معيشـــي لائق للأشـــخاص ذوي الإعاقة بتحررهم مـــن الإعتماد على 
أشـــكال الدخـــل الســـلبي. ولا يتحقـــق ذلـــك إلا مـــن خلال إنفاذ حقهـــم في الحصـــول على عمل لائـــق والاحتفاظ 
بـــه، علـــى أن يكـــون متناســـباًً مـــع مؤهلاتهـــم، و تمتعهـــم بالحمايـــة الاجتماعيـــة اللازمـــة بمـــا فـــي ذلـــك خدمات 
الضمـــان الاجتماعـــي. وعلـــى هـــذا الأســـاس تـــم التأكيـــد فـــي المـــادة 28، علـــى اعتـــراف الـــدول بحق الأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة فـــي التمتع بمســـتوى عيش لائق لهم ولأســـرهم، وإقرارهـــا بحقهم في الحمايـــة الاجتماعية دون 
تمييـــز. ولتحقيـــق ذلـــك طالبـــت الاتفاقيـــة من الدول الأطـــراف اتخاذ جملـــة من الخطـــوات والتدابيـــر، منها ضمان 

الاـــستفادة ـــمن براـــمج الحماية الاجتماعـــية وبرامج مكافـــحة الفقر واـــستحقاقات براـــمج التقاعد

 وعلـــى الرغـــم مـــن أهميـــة هـــذه الاتفاقية الدولية التـــي مثلت نقلة نوعية فـــي التعامل مع قضايـــا ذوي الإعاقة 
بحكـــم الحقـــوق التـــي نصت عليهـــا لإنصافهم، وعلى الرغم مـــن طابعها الإلزامي للدول المصدقـــة عليها، إلا أنها 
كانـــت محـــل نقـــد ومؤاخـــذات هـــي أيضـــاًً. ففيمـــا يتعلق بالحق فـــي العمـــل، وردت بعض أحـــكام المـــادة 27 في 
صيـــغ عامـــة دون تحديد إجراءات تشـــريعية عمليـــة تتقيد بتنفيذها الدول. فتم اســـتعمال مصطلحات مثل: »تعزيز، 
وتشـــجيع ، وتيســـير«، فـــي حيـــن أنـــه كان مـــن الأنســـب اســـتعمال ألفـــاظ أكثر إلزامـــاًً. وقـــد وردت بعـــض الفقرات 
بهـــذه المـــادة فـــي صيغ عامة وقابلـــة للتأويل والتعويـــم، مثلما يتبين مثلا فـــي الفقرة »ه« التي تناولت مســـألة 
»تعزيـــز« فـــرص العمـــل والتقـــدم الوظيفـــي للأشـــخاص ذوي الإعاقة في ســـوق العمـــل. وتكرّّر نفس الأمـــر أيضاًً 
فـــي الفقـــرة »و« التـــي تطرقـــت لموضوع » تشـــغيل« ذوي الإعاقة في القطـــاع العام، وفي الفقـــرة »ي« التي 
تطرقـــت لمســـألة » تشـــجيع« اكتســـاب الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة للخبرات المهنية في ســـوق العمـــل المفتوحة، 
و« تعزيـــز« برامـــج التأهيـــل المهنـــي والوظيفـــي لفائدتهـــم. وقـــد خلـــت هـــذه الالتزامـــات المطلوبـــة مـــن تدقيق 
للمتطلبـــات الخاصـــة لاكتســـاب الخبـــرات أو لبرامـــج التأهيـــل المهنـــي والوظيفي بالنســـبة لذوي الإعاقـــة وما إذا 
كانـــت جـــزءاًً مـــن البرامـــج العامـــة أم مخصصة للعمـــال ذوي الإعاقـــة، وهو ما يقتضـــي التوضيـــح والتنصيص على 
إجـــراءات عمليـــة محـــددة كحد أدنى تلتزم به الدول. هذه النقائص على محدوديتها من شـــأنها أن تفســـح المجال 
للـــدول لتفســـيرها كمـــا تشـــاء، مما يمكـــن أن يُُفقد مثـــل هـــذه الالتزامات معناهـــا ويحول دون تحقيـــق الأهداف 

التي تســـعى إليهـــا الاتفاقية.

 ومـــن ناحيـــة أخـــرى، تـــرى بعض المنظمات النشـــيطة في مجال المســـاواة وعدالـــة النوع الاجتماعـــي أنه كان من 
الضـــروري لـــو تمـــت إضافـــة فقـــرة خاصة تلحـــق بالمـــادة 27 لحمايـــة الفتيـــات والنســـاء ذوات الإعاقة في ســـوق 
العمـــل باعتبارهـــن أكثـــر معانـــاة مـــن التمييـــز ومـــن مظاهـــر اللّاّمســـاواة مقارنـــة بالرجـــال بمـــن فيهم الرجـــال ذوي 

الإعاـــقة، وـــهو ما يعمق ـــمن واقع تهميـــشهن واـــستغلالهن

 نفـــس المأخـــذ يشـــمل كذلـــك المهاجرين حيث لـــم تتضمن المـــادة 27 الخاصة بالعمـــل والعمالـــة وكذلك المادة 
28 المتعلقـــة بالمعيشـــة اللائقـــة والحمايـــة الإجتماعيـــة أية إشـــارة لحقوق العمـــال المهاجرين مـــن ذوي الإعاقة 
والإجـــراءات اللازمـــة لحمايتهـــم مـــن كل أشـــكال التمييـــز والاســـتغلال وتوفيـــر الحمايـــة الاجتماعية لهـــم، وخاصة 

تغطيتهـــم بخدمـــات ومنافـــع الضـــمان الإجتماعي عـــند تعرضـــهم للإعاقة في ـــمكان العمل
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 2. التشـــريعات الوطنيـــة فـــي مجـــال حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة فـــي 
. لعمل ا

 2.1 دولة الكويت

أولًاً: الدستور الكويتي:]2]]

 لـــم ينـــص دســـتور دولـــة الكويت علـــى حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة بصورة مباشـــرة. إلا أن بعـــض المواد التي 
تتنـــاول جانـــب حقـــوق الإنســـان أكـــدت على مبدأ المســـاواة بيـــن »الناس” فـــي الحقـــوق والواجبـــات وعلى عدم 
التمييـــز بينهـــم بســـبب الجنـــس أو الأصـــل أو اللغـــة أو الدين. فلقـــد صيغت المـــادة 29 من الدســـتور الكويتي كما 

يلي

 النـــاس سواســـية فـــي الكرامة الإنســـانية، و » هم متســـاوون لدى القانـــون في الحقـــوق والواجبات 
العامـــة، لا تمييـــز بينهـــم في ذلك بســـبب الجنـــس أو الأصل أو اللغـــة أو الدين”

 فلقـــد وردت هـــذه المـــادة مـــن دســـتور دولـــة الكويـــت متجانســـة مـــع المعاييـــر الدوليـــة المتصلـــة بعـــدم التمييز 
والمســـاواة بعدمـــا كتبـــت بصيغة التعميم والشـــمولية باســـتعمالها عبارة » الناس سواســـية «. فهي لم تحصر 
الحـــق فـــي المســـاواة وفـــي عـــدم التمييـــز علـــى الكويتييـــن دون غيرهم كما أنـــه لم يرد بهـــا أي اســـتثناء لأية فئة 
إجتماعيـــة. وعلـــى هذا الأســـاس تعتبر هذه المـــادة من الأهمية بمكان في المنظومة الحقوقيـــة الكويتية، باعتبار 
أنهـــا تخاطـــب جميـــع الناس بالتســـاوي بينهم بما يســـتوجب عملياًً تطبيق جميـــع الحقوق الواردة في الدســـتور أو 
المنصـــوص عليهـــا فـــي القوانين الكويتية الأخـــرى على كل الناس في هذا البلد، مهما كانت أصولهم وأجناســـهم 
ولغاتهـــم ودياناتهـــم. ومـــن البديهـــي فـــي هذا الســـياق عدم اســـتثناء الأشـــخاص ذوي الإعاقة مـــن مجمل هذه 

الحـــقوق وخاـــصة حمايتهم من كل أـــشكال التمييز.

ويمنـــع الدســـتور الكويتـــي العمل القســـري إلا فـــي الحالات التي تقتضيهـــا المصلحة الوطنية علـــى أن يكون ذلك 
بمقابـــل عـــادل، حيث تنص المـــادة 42 من دـــستور دولة الكويت

» لا يجـــوز فـــرض عمـــل إجباري على أحـــد إلا في الأحوال التـــي يعينها القانون لضـــرورة قومية وبمقابل 
عادل.«

وكمـــا يتضـــح فـــإن منع العمل الإجباري بنص دســـتوري هو ترجمة لمصادقة الكويت علـــى اتفاقية منظمة العمل 
ً في صيغة الشـــمول  الدوليـــة رقـــم 29 بخصـــوص الغـــاء ومنع العمل الإجبـــاري. وقد وردت هـــذه المادة هي أيضاً
والتعميـــم. فلقـــد تـــم بمقتضاهـــا منع فرض العمل الإجبـــاري »على أحد« بمـــا لا يجيز أي اســـتثناء أو تمييز إلا في 

الـــحالات الـــتي يحددـــها القانون، والتي لـــها علاقة بالمصلحة القومـــية مع ضمان المقابل الـــعادل لقاء ذلك

إلا أن المـــادة 42 والتـــي تتنـــاول الحـــق فـــي العمل، تأتـــي بمضمون غير متناســـق مع ســـياق المادتين الســـابقتين 
ــشمولية هذا الحق وتعميـــمه على الجميع. وـــقد نصت هذه الـــمادة على ما يلي ــمن حيث ـ المشـــار إليهمـــا آنـــاًًف ـ

» لـــكل كويتـــي الحـــق في العمل وفـــي اختيار نوعـــه والعمل واجب علـــى كل مواطن تقتضيـــه الكرامة 
ويســـتوجبه الخيـــر العام، وتقـــوم الدولة على توفيـــره للمواطنين وعلى عدالة شـــروطه«.

فلقـــد ورد الحـــق فـــي العمـــل ووجـــوب توفيـــره من قبـــل الدولة وضمـــان عدالة شـــروطه في الدســـتور ليخص به 

37/https://www.kna.kw/Dostor/Dostor/15 	[[2[

27 واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم العمل 
في دولة الكويت ومملكة البحرين

https://www.kna.kw/Dostor/Dostor/15/37
https://www.kna.kw/Dostor/Dostor/15/37


الكويتييـــن دون غيرهـــم. وإن كان مـــن المنطقـــي تعميـــم هذا الحق علـــى الكويتيين من الأشـــخاص ذوي الإعاقة، 
إلا أنـــه بـــدا واضحـــاًً أن توفيـــر العمـــل في دولـــة الكويت واحترام عدالة شـــروطه لا يمكـــن اعتبارهما حقاًً دســـتورياًً 
للجميـــع دون تمييـــز لأي ســـبب مـــن الأســـباب حيـــث يبقيـــان حكـــراًً لحاملـــي الجنســـية الكويتيـــة دون ســـواهم بما 
فـــي ذلـــك الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة مـــن غير الكويتييـــن. وهـــذا الاســـتثناء بالإضافة الـــى تناقضه مـــع المادة 29 
مـــن الدســـتور، فهـــو يـــؤََدي عملياًً الـــى تمييز مضاعف لـــذوي الإعاقة غيـــر الكويتييـــن، لكونهم غيـــر كويتيين ومن 
ذوي الإعاقـــة فـــي نفـــس الوقت. ولا شـــك في أن المـــادة 41 تتعارض مـــع إعلان المبادئ والحقوق الأساســـية 
فـــي العمـــل لســـنة 1998 ]3]] الملـــزم لـــكل الدول الأعضـــاء في منظمة العمـــل الدولية. هذا الإعلان يشـــدّّد على 
عـــدم التمييـــز في العمل لأي ســـبب من الأســـباب )بما يعني أيضاًً التمييز بســـبب الإعاقة( وضمان المســـاواة بين 

الجميـــع تحقيقاًً للعداـــلة الاجتماعية

 ثانياًً: القانون رقم 8 لســـنة 2010 بشـــأن حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة بدولة 
الكويت ]3]] :

خلال  متعـــددة  تطـــورات  الكويـــت  دولـــة  فـــي  الإعاقـــة  ذوي  الأشـــخاص  لحقـــوق  التشـــريعي  الإطـــار  عـــرف   
العقـــود الثلاثـــة الماضيـــة. فقبـــل إصـــدار القانـــون 8 لســـنة 2010 وتعديلاتـــه المتتاليـــة، أولـــت دولـــة الكويـــت 
بشـــأن   [[3[  1996 لســـنة   49 رقـــم  للقانـــون  إصدارهـــا  خلال  مـــن  الإعاقـــة  ذوي  الأشـــخاص  بأوضـــاع  اهتمامـــاًً 
 رعاـــية المعاقـــين واـــلذي تضـــمن إـــقرار ـــعدد ـــمن المزاـــيا والحـــقوق لرعايتـــهم ضـــمن مقارـــبة رعائـــية وتكافلـــية

الدولـــة  أصـــدرت   ،2006 ســـنة  الإعاقـــة  ذوي  الأشـــخاص  لحقـــوق  المتحـــدة  الأمـــم  اتفاقيـــة  ظهـــور  وبعـــد 
الإعاقـــة  ذوي  الأشـــخاص  حقـــوق  شـــأن  فـــي   2010 لســـنة   8 رقـــم  القانـــون   2010 العـــام  فـــي  الكويتيـــة 
 وذلـــك قبـــل مصادقتهـــا علـــى اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة، وهـــي المصادقـــة التـــي لـــم تحصـــل إلا ســـنة 2013.
وبغـــرض مواءمـــة هـــذا القانـــون مع اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة لســـنة 2006 وتماهياًً مـــع التقارير الدوليـــة في هذا 
الخصـــوص ومـــع الملاحظـــات المقدمـــة من قبـــل منظمـــات المجتمع المدنـــي الكويتيـــة ذات العلاقة تـــم إدخال 
عـــدد مـــن التعـــديلات على هـــذا القانون علـــى مراحل مختلفة مـــن أجل تطويره وتحســـينه ومن أجل تجانســـه أكثر 
مـــع المعاييـــر الدوليـــة وخاصـــة تلـــك الواردة فـــي اتفاقية الأمم المتحدة بشـــأن حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة. 
فبموجب القانون رقم 101 لســـنة 2015 ]3]] تم وضع تعديل يقضي بتحســـين مســـتوى اســـتحقاق ذوي الإعاقة 
لمعاشـــات التقاعـــد ومـــن يقوم برعايتهم، وهكـــذا الأمر أيضاًً في التعديـــل الذي أجريََ بمقتضى القانون 5 لســـنة 
2016 ]3]] والذي تناول مســـألة التدابير التي يتعين على الحكومة اتخاذها لضمان تمتع الأشـــخاص ذوي الإعاقة 
بحقوقهـــم المدنيـــة والسياســـية علـــى قدم المســـاواة مع الآخريـــن. كما تم بهـــذا القانون تعديل المادة العاشـــرة 
كذلـــك والمتصلـــة بالترتيبـــات الفعالة لدمج ذوي الإعاقـــة في مختلف مراحل التعليم من أجـــل تأهيلهم للاندماج 

ــسوق العمل وفي داـــئرة الإنتاج فـــي المجتمـــع وفي ـ

 وفـــي نفـــس هـــذا التوجـــه تـــم تعديل القانـــون 8 لســـنة 2010 مرة أخـــرى من خلال القانـــون 73 لســـنة 2020 ]3]] 
ليشـــمل مســـألة تعييـــن الشـــخص المكلـــف بالرعايـــة وشـــروط وإجـــراءات تحديـــد الإعاقـــة وتصنيفهـــا. وفي نفس 

https://files.cdn-files-a.com/uploads/3837866/normal_5f1dc331854c5.pdf 	[[3[

https://www.e.gov.kw/sites/kgoarabic/Forms/GODPLAW.pdf 	[[3[

-https://law.almohami.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85  	[[3[
1 9 9 6 - % D 8 % A 8 % D 8 % B 4 % D 8 % A 3 % D 9 % 8 6 - -4 9 - % D 9 % 8 4 % D 8 % B 3 % D 9 % 8 6 % D 8 % A 9
%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A

/1996 -49 -%D9%86

 https://drive.google.com/file/d/1L2kAokmhsAdswgK0rgMPFLvyVdhCJDSN/view?usp=sharing 	[[3[

pdf.005/https://raqib50.s3.amazonaws.com/uploads/legislation/file/57 	[[3[

pdf.73/https://raqib50.s3.amazonaws.com/uploads/legislation/file/211 	[[3[
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https://law.almohami.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-49-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1996-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86-49-1996/
https://law.almohami.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-49-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1996-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86-49-1996/
https://law.almohami.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-49-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1996-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86-49-1996/
https://law.almohami.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-49-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1996-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86-49-1996/
https://law.almohami.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-49-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1996-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86-49-1996/
https://drive.google.com/file/d/1L2kAokmhsAdswgK0rgMPFLvyVdhCJDSN/view?usp=sharing
https://raqib50.s3.amazonaws.com/uploads/legislation/file/57/005.pdf
https://raqib50.s3.amazonaws.com/uploads/legislation/file/57/005.pdf
https://raqib50.s3.amazonaws.com/uploads/legislation/file/211/73.pdf
https://raqib50.s3.amazonaws.com/uploads/legislation/file/211/73.pdf


الوقـــت شـــمل هـــذا التعديل مجالي التعليم والتشـــغيل بغرض تحســـين الفرص والظروف المتاحـــة لذوي الإعاقة 
فـــي هذيـــن المجاليـــن. كما تناول التعديل ضبط العقوبات المســـلطة على أصحاب العمل غيـــر الملتزمين بتوظيف 

الأشـــخاص ذوي الإعاقة.

وفـــي الســـياق التنظيمـــي صـــدر القرار رقم 210 لســـنة 2017 ]3]] الخـــاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لســـنة 
2010 فـــي شـــأن حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، وتـــم تطوير اللائحـــة بموجب القـــرار الإداري رقم 340 لســـنة 

2022 ]3]]بإصـــدار اللائحـــة التنفيذيـــة للقانـــون رقم 8 لســـنة 2010 في ـــشأن حقوق الأـــشخاص ذوي الإعاقة

 وقـــد جـــاء هـــذا القانـــون محملًاً بالعديـــد من الحقـــوق والمزايا التي وفرتهـــا الدولة لذوي الإعاقـــة معتمدة على 
إمكانياتهـــا الماليـــة وقدراتهـــا الاقتصاديـــة ومحدوديـــة عـــدد المنتفعيـــن، بحكم اقتصـــار تطبيقها علـــى الكويتيين 

ــسواهم. وـــمن بـــين الحـــقوق الـــتي وردت بـــهذا القانون يمكن ذـــكر ما يلي دون ـ

	É.تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية 

	É توفيـــر مكاتـــب خدمـــات خاصة بـــذوي الإعاقة فـــي دوائر الدولـــة توفر الترجمـــات اللازمة 
. لهم

	É ،الصحيـــة والعلاجيـــة للدولـــة، والخدمـــات  التنميـــة   ضمـــان شـــمولهم بخطـــط وبرامـــج 
الإعاقـــة. وأشـــكال  درجـــات  لمختلـــف  والتربويـــة  التعليميـــة  والخدمـــات 

	É.ضمان حصولهم على فرص البعثات والمنحات الدراسية

	É.توفير مراكز التأهيل والتدريب وإعادة التأهيل ودور الرعاية الإيوائية

	É توفيـــر الترتيبـــات التيســـيرية للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة بما فـــي ذلك توفيـــر مكاتب تقديم
خدمـــات للأشـــخاص ذوي الإعاقة من تصميـــم المباني العامة والخاصة عامة الاســـتخدام 

بما يتناســـب مـــع نوع ودرجـــة الإعاقة.

	É توفيـــر الخدمـــات التعليميـــة والتأهيليـــة والتربويـــة والوســـائل التعليمية للأشـــخاص ذوي
الإعاقـــة بالتنســـيق مـــع وزارة التربيـــة ووزارة التعليـــم العالـــي من حيـــث البعثـــات والمنح 

الدراســـية داخل وخـــارج دولـــة الكويت.

	É تأهيـــل وتشـــغيل الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة فـــي الجهـــات الحكوميـــة والأهليـــة والقطـــاع
. لنفطي ا

	É.صرف المزايا المالية التي تكفل للشخص ذي الإعاقة الحياة الكريمة 

	É تعمـــل الهيئـــة العامة لشـــؤون ذوي الإعاقـــة ]3]] المســـتحدثة بفعل نفس هـــذا القانون
على توفير الرعاية الســـكنية للشـــخص ذي الإعاقة وذويه بالتنســـيق مع الجهات المختصة 
بالدولـــة. ويمنـــح الشـــخص ذو الإعاقـــة هوية إعاقـــة تكفل له التمتـــع بالخدمـــات والمزايا 

المقررة فـــي القانون.

https://drive.google.com/file/d/1SPjS5DffgmvFOTv26YYLa8psx8IAzIsF/view?usp=sharing 	[[3[

https://drive.google.com/file/d/10_FBZziaKEELPmiXlM5D5n4OcotXclIz/view?usp=sharing 	[[3[

/https://www.pada.gov.kw/ar 	[[3[

29 واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم العمل 
في دولة الكويت ومملكة البحرين

https://drive.google.com/file/d/1SPjS5DffgmvFOTv26YYLa8psx8IAzIsF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10_FBZziaKEELPmiXlM5D5n4OcotXclIz/view?usp=sharing
https://www.pada.gov.kw/ar/
https://www.pada.gov.kw/ar/


 أ. المزايا والحقوق في مجال العمل :

 نصـــت المـــادة 13 مـــن القانـــون علـــى الحـــق فـــي التدريـــب المهنـــي والتأهيـــل. وتتولـــى الهيئـــة العامة بالتنســـيق 
مـــع الجهـــات المعنيـــة القيـــام بتحديد المراحـــل التدريبية والتأهيلية وشـــروط القبول فـــي مراكز التأهيـــل والتدريب 
واعتمـــاد شـــهادات التأهيـــل المهنـــي. كما أكدت هذه المادة أيضـــاًً على إعطاء الأشـــخاص ذوي الإعاقة الأولوية 
فـــي التعييـــن فـــي الوظائف والمهـــن، على أن تقع مراعـــاة قواعد تحديد درجة التعيين وشـــروط شـــغل الوظائف 

المـــقررة قانوناًً

 وبخصـــوص الحـــق فـــي العمـــل، ألزمـــت المـــادة 14 مـــن القانـــون الكويتـــي رقـــم 8 لســـنة 2010 جهـــات القطـــاع 
الحكومـــي والأهلـــي ) ويســـمى القطـــاع الخـــاص فـــي الكويـــت قطاعـــاًً أهليـــاًً( والقطـــاع النفطي، التي تســـتخدم 
خمســـين عـــاملًاً كويتيـــاًً علـــى الأقل بتوظيف نســـبة من الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة المؤهلين مهنيـــاًً لا تقل عن 4 
% مـــن العامليـــن الكويتييـــن لديهـــا. ولا يجوز حســـب هذه المـــادة لأي من هـــذه الجهات رفض تعيين المرشـــحين 
مـــن الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة للعمل لديها دون ســـبب مقبـــول خلاف الإعاقة. والدولة مطالبـــة بالمقابل بتوفير 
برامـــج تحفيزيـــة لجهـــات العمـــل التـــي توظـــف مـــا يزيد عـــن النســـب المحددة مـــن ذوي الإعاقـــة وتقديـــم الدعم 

الـــمادي لها

 وتلتـــزم جهـــات العمـــل المختلفة بمقتضى المادة 15 من القانون بتحديد المهن والوظائف الشـــاغرة للأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة وفقـــاًً لتخصصاتهـــم وتقـــدم بيانـــاًً دوريـــاًً بذلـــك كل ســـتة أشـــهر لديـــوان الخدمـــة المدنيـــة وللهيئة 
العامـــة لشـــؤون ذوي الإعاقـــة. كما يتوجـــب على الجهة المشـــغِِّلة تجهيز بيئة العمـــل واتخاذ الترتيبات التيســـيرية 

ــمن الاندماج في بيـــئة عملهم. لتمكـــين الأـــشخاص ذوي الإعاـــقة ـ

 وتفـــرض الدولـــة غرامـــات ماليـــة علـــى غيـــر الملتزميـــن بتشـــغيل ذوي الإعاقـــة طبقاًً لمـــا ورد في المـــادة 14 من 
هـــذا القانـــون حيـــث تـــم النـــص علـــى قيمتهـــا وطريقـــة احتســـابها في المـــادة 64. كمـــا تتعهـــد بحكم المـــادة 17 
مـــن القانـــون بحق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة في الترقيـــات والامتيازات الوظيفيـــة والمكافآت ســـواء في القطاع 

الحكوـــمي أو الأهـــلي أو النفطي

 ومـــن المزايـــا فـــي العمـــل التـــي يمنحها هـــذا القانون للعـــاملات الكويتيـــات مـــن ذوي الإعاقة، تلك الـــواردة في 
المـــادة 38 حيـــث تمنـــح الموظفة الكويتيـــة ذات الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحســـب مـــن إجازتها العادية 
إذا كانـــت حـــاملًاً وذلـــك بعد توصية من اللجنـــة الفنية المختصة. كما يمنـــح القانون أيضاًً الموظفـــة الكويتية ذات 
الإعاقـــة فـــي القطاعـــات الحكوميـــة والأهليـــة والنفطيـــة إجـــازة وضع لمـــدة أربعة أشـــهر براتب كامل تليها ســـتة 

أـــشهر بنـــصف راتب وفـــاًًق لما توصي ـــبه اللجنة الفنـــية المختصة

 وفـــي مجـــال حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة فـــي العمـــل أيضـــاًً نصـــت المـــادة 40 من هـــذا القانـــون على حق 
الموظـــف والموظفـــة مـــن ذوي الإعاقـــة البســـيطة أو المتوســـطة أو الشـــديدة تخفيض ســـاعات العمـــل بواقع 
ســـاعتين يوميـــاًً مدفوعتـــي الأجـــر. ويتمتـــع بهذا الحق كذلـــك الموظفـــة أو الموظف المكلف برعاية شـــخص من 

ذوي الإعاقة المتوـــسطة أو الـــشديدة.

 ومـــن الإجـــراءات الأخـــرى المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا القانون والمتصلـــة بحقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة في 
عالـــم العمـــل تلك الإجـــراءات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعيـــة والتقاعد. فلقد نصت المـــادة 41 على حق العامل 
المؤمـــن عليـــه أو المســـتفيد والـــذي ثبـــت للجنـــة الفنيـــة أنه مـــن ذوي الإعاقة في معـــاش تقاعدي يعـــادل 100 
% مـــن المرتـــب الكامـــل بمـــا لا يتجـــاوز ألفيـــن وســـبعمائة وخمســـين دينـــاراًً كويتيـــاًً ) 2750 د.ك( إذا بلغـــت مـــدة 
الخدمة المحســـوبة في المعاش 15 ســـنة على الأقل بالنســـبة للذكور و10 ســـنوات بالنســـبة للإناث، ولا يشترط 
للحصـــول علـــى المعـــاش فـــي هذه الحالة بلوغ ســـن معينة. أما الأشـــخاص ذوي الإعاقة غيـــر القادرين عن العمل 
ويتقاضـــون وفـــق المـــادة 43 معـــاش إعاقـــة طبقاًً لوضعيـــة المعني بالأمر ووفقاًً لشـــروط يصدر بشـــأنها قرار من 
الهيئـــة. ويعفـــي هـــذا القانون كما ورد في المـــادة 44 منـــه، الأدوات والأجهزة التأهيليـــة والتعويضية والمركبات 

المجهزة لاـــستخدام الأـــشخاص ذوي الإعاقة من الرـــسوم والضراـــئب بأنواعها

واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم العمل30
في دولة الكويت ومملكة البحرين



 ب- ملاحظات حول مواءمة قانون رقم 8 لســـنة 2010 مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشـــخاص 
ذوي الإعاقة :

 عبر قانون 8 لســـنة 2010 حول حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة في دولة الكويت وكذلك التعديلات المتعددة 
التـــي أدخلـــت عليـــه، عـــن رغبة مـــن الحكومة الكويتيـــة في مواءمة تشـــريعها الوطنـــي مع الصكـــوك والاتفاقيات 
الدوليـــة ذات العلاقـــة، إلا أن العديـــد مـــن القضايـــا لا تـــزال تتطلـــب تعـــديلات تشـــريعية لتحقيـــق الانســـجام بيـــن 
المعاييـــر الدوليـــة والتشـــريع الكويتـــي الخاص بحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة. وفي هذا الصـــدد يمكن تلخيص 

ـــهذه القضاـــيا في الملاحـــظات التالية 

	Ì:ملاحظات حول عنوان القانون

 مـــن المفتـــرض أن يـــدل عنـــوان أي قانـــون يعنـــي بموضوع الحقـــوق على الفئة المســـتهدفة منه والتي ســـيتوجه 
إليهـــا هـــذا القانـــون. وقـــد حمـــل القانون الكويتـــي رقم 8 لســـنة 2010 عنـــوان: »حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة 
فـــي دولـــة الكويـــت ». أي أن المشـــرع الكويتـــي لم يخص بهـــذا القانون الأشـــخاص الكويتييـــن ذوي الإعاقة دون 
ً كل  غيرهـــم مـــن المقيميـــن علـــى تـــراب الدولـــة. وهـــذا يعنـــي صراحة أن مجـــال تطبيقـــه يجـــب أن يشـــمل منطقياً
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة فـــي دولـــة الكويـــت دون تمييز مثله مثل أي قانون آخر يســـري تطبيقه على كل ســـكان 
الدولـــة مهمـــا كانـــت جنســـياتهم أو جنســـهم أو أصولهـــم أو معتقداتهـــم. بل يعتبر ســـريان القانـــون الوطني على 
جميـــع النـــاس المقيميـــن في بلاد ما، جزءاًً من ممارســـة الســـيادة الوطنية للدولة. ولكن قانون حقوق الأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة لازال يســـتثني غيـــر الكويتييـــن جزئيـــاًً أو كليـــاًً، هـــو مـــا لا ينســـجم مع المعاييـــر الدوليـــة علاوة على 

تعـــارض مجـــال تطبيقـــه والاســـتفادة منه مع المـــادة 29 من دـــستور البلاد كما أـــسلفنا.

	Ì:ملاحظات حول تعريف الإعاقة في القانون

 طبقـــاًً للتعريـــف المعتمـــد فـــي قانـــون رقـــم 8 لســـنة 2010 بشـــأن حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة فـــي دولة 
الكويـــت، فـــإن الشـــخص ذي الإعاقـــة هـــو » كل من يعاني اعـــتلالات دائمة كليـــة أو جزئية تؤدي إلـــى قصور في 
قدراتـــه البدنيـــة أو العقليـــة أو الحســـية قد تمنعـــه من تأمين مســـتلزمات حياته للعمل أو المشـــاركة بصورة كاملة 

وفعاـــلة ـــفي المجتمع على قدم المـــساواة ـــمع الآخرين«

 أمـــا التعريـــف الـــوارد فـــي اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة حـــول حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة لســـنة 2006 فـــإن 
الأشـــخاص ذوو الإعاقـــة هـــم كمـــا ورد فـــي مادتهـــا الأولى: » كل مـــن يعانون من قصـــور طويل الأجـــل بدني أو 
عقلـــي أو ذهنـــي أو حســـي، قد يمنعهـــم من التعامل مع مختلف الحواجز والمشـــاركة بصـــورة كاملة وفعالة في 

المجتمـــع علـــى قدم المســـاواة مـــع الآخرين.«

لكـــن هـــذا التعريـــف لا يمكن فهـــم مقاصـــده دون العودة إلى المبـــادئ والمنطلقـــات التي بنـــيََ عليها نص هذه 
الاتفاقيـــة الـــواردة فـــي الديباجـــة كأي نص حقوقـــي. وبالعودة الـــى الفقرة »ه« مـــن الديباجة التـــي ربطت جدلياًً 
بيـــن الإعاقـــة والموانـــع والعراقيـــل المختلفـــة التـــي تحـــول دون وصـــول الشـــخص ذي الإعاقة إلـــى حقوقه وإلى 
المشـــاركة فـــي مختلـــف أوجـــه الحيـــاة كالآخريـــن. قد ورد في هـــذه الفقرة مـــن الديباجة أن الإعاقـــة » مفهوم لا 
يـــزال قيـــد التطـــوّّر، وأن الإعاقـــة تحدث بســـبب التفاعل بين الأشـــخاص المصابيـــن بعاهة والحواجز فـــي المواقف 
والبيئـــات المحيطـــة التي تحول دون مشـــاركتهم مشـــاركة كاملة فعالـــة في مجتمعهم على قدم المســـاواة مع 

الآخرين.«

 ومن هنا يتضح أن التعريف الوارد في القانون رقم 8 لســـنة 2010 ظل حبيســـاًً للمقاربة الطبية لمســـألة الإعاقة 
حيـــث يصبـــح القصـــور الناجم عن الإعاقة هو الســـبب الوحيد الذي يمنع الشـــخص المعني مـــن العمل ومن تأمين 
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مســـتلزمات حياتـــه ومـــن المشـــاركة بصـــورة فعالة وكاملـــة في المجتمـــع على قدم المســـاواة مـــع الآخرين. في 
حيـــن يحملنـــا تعريـــف اتفاقيـــة الأمم المتحدة إلـــى اعتبار الإعاقة مســـألة مجتمعية لا ترتبط بالقصـــور الذي يحمله 
الشـــخص المعني فحســـب وإنما بعوامل أخرى لا تتعلق به بل بالبيئة التي يعيش بها وبجملة المواقف الســـلبية 
والعراقيـــل التـــي تحـــول دون نفـــاذه إلى حقوقه والمشـــاركة في المجتمع على قدم المســـاواة مـــع الآخرين. مع 
تحفظنـــا كمـــا ورد مســـبقاًً، علـــى مصطلـــح » المصابيـــن بعاهـــة« الموجـــود فـــي الترجمة العربيـــة للتعريـــف الوارد 
فـــي الاتفاقيـــة. مـــا عـــدا ذلـــك، فإن هـــذا التعريف يجعلنـــا نتعاطى مـــع قضية الإعاقـــة لا بصفتها مشـــكلة مادية 
لأفـــراد يعانـــون مـــن مشـــاكل صحيـــة بل علـــى اعتبارها قضيـــة مجتمعية مشـــتركة تتعلـــق بحقوق الإنســـان يتعين 
علـــى الدولـــة والمجتمـــع الإعتـــراف بهـــا وحمايتها من كل انتهـــاك وضمان إنقاذهـــا على أرض الواقـــع. والأكيد أن 
مراجعـــة التعريـــف الوارد في القانون رقم 8 لســـنة 2010 لملاءمتـــه مع المقاربة الـــواردة باتفاقية الأمم المتحدة 
أمـــر مهـــم اعتبـــاراًً لأن مســـألة الإدمـــاج ومحاربة التمييز ليســـت مرتبطـــة بالإمكانيـــات المادية فحســـب وإنما هي 
مســـألة تتعلق خاصة بمقاربات الإشـــكاليات المطروحة ووضوح المفاهيم التي تقودنا عند وضع القوانين وســـن 

والبرامج السياسات 

	Ì: ملاحظات حول بعض المواد 

جاءت المادة 2 من قانون رقم 8 لســـنة 2010 بشـــأن حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة في دولة الكويت لتحديد 
الفئة المســـتهدفة التي يشـــملها القانون. وقد وردت هذه الـــمادة على النحو التالي

» تســـري أحـــكام هـــذا القانـــون علـــى ذوي الإعاقة مـــن الكويتيين، كما تســـري على أبنـــاء الكويتية من غير 
كويتـــي وذلـــك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفيـــة الواردة في هذا القانون، ويجوز 
للهيئـــة أن تقرر ســـريان بعض أحكامه علـــى ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقاًً للشـــروط والضوابط التي 

تراها بعد موافقـــة المجلس الأعلى.«

ويتّّضـــح مـــن خلال هـــذه المـــادة أن المقاربـــة التـــي اعتمدت مـــن قبل واضعـــي هذا القانـــون تتناقـــض وتلك التي 
اعتمدتهـــا الاتفاقيـــات والعهـــود الدوليـــة ذات العلاقـــة بحقـــوق الإنســـان وخاصـــة اتفاقية الأمم المتحدة بشـــأن 
حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة. فـــإذا كان مـــن الأهداف الأساســـية لهذه الأخيـــرة هو القضاء على كل أشـــكال 
التمييـــز التـــي تواجـــه الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة والتـــي تحـــول دون مشـــاركتهم واندماجهـــم في المجتمـــع، وردت 
هـــذه المـــادة لتحديد ســـريان أحـــكام القانون 8 لســـنة 2010 وتعديلاتـــه كاملة علـــى الحاملين للجنســـية الكويتية 
دون ســـواهم. هـــذا التحديـــد يقصـــي آلياًً الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة لثلاثة أرباع ســـكان دولة الكويت ســـواء منهم 
المهاجريـــن أو المجموعـــات الســـكانية الذيـــن يطلـــق عليهـــم » البــــــدون «، والمقصـــود بهـــم مجموعـــة الســـكان 
مـــن غيـــر المهاجريـــن الذيـــن ظلوا بـــدون جنســـية كويتية. وبهـــذا الإقصاء مـــن إنفاذ القانـــون دون تمييـــز بين ذوي 
الإعاقـــة المقيميـــن فـــي هذا البلد، فلقـــد غابت الإحصائيات حول عـــدد ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وأســـباب 
إعاقتهـــم ونســـب تشـــغيلهم. وقـــد شـــمل الإحصـــاء المواطنين مـــن حاملـــي الجنســـية الكويتية والذيـــن يبلغ عدد 
ذوي الإعاقـــة منهـــم 63.618 كويتيـــاًً أي ما يمثل 4 % من الحاملين للجنســـية و 1.5% فقط من مجموع ســـكان 

هـــذه الدولة ]3]] 

 وحتـــى التعـــديلات التـــي أدخلـــت على القانـــون لإدماج الأشـــخاص ذوي الإعاقة مـــن أم كويتيـــة وأب غير كويتي 
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تحـــت مظلتـــه، فقـــد جـــاءت هي أيضاًً منقوصة ومكرســـة لتمييـــز مزدوج تجاه الشـــخص ذي الإعاقة وتجـــاه المرأة 
الكويتيـــة فـــي آن واحـــد. ويبـــرز هذا التمييز تجـــاه الأم الكويتية وأبنائهـــا من ذوي الإعاقة مـــن خلال ما نصت عليه 
المـــادة 2 حيـــث لـــم تســـاوي بين المرأة الكويتيـــة والرجل من نفس الجنســـية وأبنائهما. ففي حين يتمتع الشـــخص 
ذو الإعاقـــة مـــن أب كويتـــي بـــكل الحقـــوق والمزايـــا الـــواردة في القانون 8 لســـنة 2010، فـــإن أبنـــاء الكويتية من 
أب مـــن جنســـية أخـــرى لا يحـــق لهـــم الاســـتفادة مـــن هـــذا القانـــون إلا » في حـــدود الرعايـــة الصحيـــة والتعليمية 

والحقـــوق الوظيفيـــة الواردة في هـــذا القانون.«

وحتـــى مـــا ورد في المادة 3 من هذا القانون بخصوص معاملة الشـــخص ذي الإعاقـــة غير الكويتي من أم كويتية 
معاملـــة متســـاوية مـــع نظيـــره الكويتـــي فقـــد جـــاءت مقيـــدة ومشـــروطة » بقرار يصـــدر من وزيـــر الداخليـــة وفقاًً 
للقانـــون رقـــم 21 لســـنة 2000 ]4]] بتعديـــل بعض أحكام المرســـوم الأميـــري رقم 15 لســـنة 1959 الخاص بقانون 
الجنســـية الكويتيـــة ]4]]«. وهـــو الشـــرط الذي يحيـــل كذلك إلى قانون الجنســـية وإلـــى قرار حكومـــي. وبالمقابل لا 
تفـــرض علـــى الشـــخص ذي الإعاقـــة مـــن أب كويتي هـــذه القيود والاشـــتراطات حتـــى ولو كانت أمه من جنســـية 

أخرى

 إن إقصـــاء العمـــال المهاجريـــن وأبنائهم مـــن الحقوق والمزايا الواردة فـــي هذا القانون إضافة إلـــى التمييز المقََنّّن 
وعـــدم المســـاواة فـــي التعامـــل مـــع أبنـــاء المـــرأة الكويتيـــة مقارنة بأبنـــاء الرجـــل الكويتي يجعـــل هـــذا الجانب من 
القانـــون رقـــم 8 لســـنة 2010 غيـــر منســـجم مـــع روح المـــادة 29 مـــن دســـتور دولـــة الكويـــت ومخالفـــاًً لمجمـــل 
الصكـــوك والمعاييـــر الدولية التي تأسســـت عليها اتفاقية الأمم المتحدة بشـــأن حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة. 
كمـــا جـــاء متناقضـــاًً مع مقاربتهـــا الحقوقية في هـــذا المجال. فلقد عـــدّّدت اتفاقية الأمم المتحـــدة في ديباجتها 
المرجعيـــات التـــي بنيـــت عليهـــا هـــذه الاتفاقية، والتـــي تتمثل فـــي الإعلان العالمـــي لحقوق الإنســـان، والعهدان 
الدوليـــان للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية وللحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة، والاتفاقيـــة الدوليـــة 
للقضـــاء علـــى كل أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة، واتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل، واتفاقية مناهضـــة التعذيـــب، وكذلك 
الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أســـرهم. هذه الصكـــوك الدولية تؤكد جميعها 
علـــى الطابـــع الكونـــي لمجمل حقوق الإنســـان وعدم قابليتهـــا للتجزئة وترابطهـــا وتعاضدهما. وقـــد ولدت هذه 
الإتفاقيـــة تبعـــاًً لذلـــك ضمـــن رؤية شـــمولية تضمن تمتع الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة بكل هذه الحقـــوق دون تمييز 
وعلـــى قـــدم المســـاواة مـــع الجميع، وهـــو جوهر المقاربـــة المعتمدة عنـــد صياغـــة اتفاقية الأمم المتحدة لســـنة 

ــمن قبل دوـــلة الكويت 2006 المـــصادق عليـــها ـ

 إن المواءمـــة الحقيقيـــة للتشـــريع الكويتـــي مع الصكوك الدولية بشـــأن حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة يتطلب 
تبنـــي مقاربـــة حقوقيـــة شـــاملة وتكريســـها فـــي القانـــون 8 لســـنة 2010 مـــن خلال تعـــديلات تشـــمل بالخصوص 
المادتيـــن الثانيـــة والثالثـــة لتكريســـهما تمييـــزاًً ضـــد الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة علـــى أســـاس جنســـياتهم وأصولهم 

وتمييـــزاًً عـــلى أـــساس الـــنوع الاجتماـــعي المـــمارس عـــلى الـــمرأة الكويتية المتزوـــجة من غـــير الكويتي

 هـــذا التمييـــز تجـــاه العمـــال المهاجرين وأســـرهم وتجاه أبناء الكويتية مـــن أب غير كويتي، يـــؤدي إلى إقصاء هؤلاء 
مـــن الحقـــوق والامتيـــازات الأخـــرى الـــواردة بالقانون بما في ذلـــك الحقوق المتصلـــة بالحق في العمـــل والتأهيل 
والتدريـــب وكذلـــك فـــي التمتع بنظام الكوتا الخاص بتوظيف الأشـــخاص ذوي الإعاقة المنصـــوص عليها بالمادة 
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14 مـــن هـــذا القانـــون والتـــي تنص على : »التـــزام الجهـــات الحكومية والأهليـــة والقطاع النفطي التي تســـتخدم 
خمســـين عـــاملًاً كويتياًً على الأقل باســـتخدام نســـبة من الأشـــخاص ذوي عاقـــة المؤهلين مهنيـــاًً لا تقل عن %4 
مـــن العامليـــن الكويتييـــن لديهـــا. ولا يجـــوز لأي مـــن هـــذه الجهات رفـــض تعيين المرشـــحين من الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة للعمـــل لديهـــا دون ســـبب مقبـــول خلاف الإعاقـــة. وتوفـــر الدولـــة برامـــج تحفيزيـــة لجهـــات العمـــل التي 
توظـــف مـــا يزيد عن النســـب المحـــددة مـــن ذوي الإعاقة، ويجـــوز للحكومة تقديـــم الدعم المـــادي للجهات التي 

تتجـــاوز هـــذه النســـب، ويصـــدر بشـــروط الدعم قرار من الســـلطة المختصـــة بناء على عـــرض الهيئة«. 

 إن ضبـــط نســـبة مـــن توظيـــف الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة ينـــدرج ضمـــن التدابيـــر والإجـــراءات التـــي تتخذهـــا الدولة 
لتيســـير اندماجهـــم فـــي ســـوق العمل ومشـــاركتهم فـــي عملية الإنتـــاج، كما أن تحديد نســـبة 4% مـــن الوظائف 
التـــي يجـــب تخصيصها لذوي الإعاقة يعتبر أمراًً محترماًً خاصة وأن هذه النســـبة تأتي متســـاوية مع نســـبة الإعاقة 
المســـجلة على المســـتوى الوطني. إلا أن اشـــتراط تطبيقها على المنشـــآت المشـــغلة لخمســـين كويتياًً حصرا من 
شـــأنه أن يُُفقـــد هـــذا المكســـب أية قيمة عملية لـــه عند التطبيق. ذلك أنـــه وبخلاف موظفي القطـــاع الحكومي 
والقطـــاع النفطـــي وبعـــض المؤسســـات القليلـــة الأخـــرى العاملة فـــي مجال الطيـــران أو الاتصـــالات أو المصارف 
فإنـــه مـــن النـــادر جـــدا وجـــود مؤسســـات تشـــغل خمســـين عـــاملًاً من جنســـية كويتيـــة. ولذلـــك تبقـــى العديد من 
الوظائـــف فـــي العديـــد مـــن القطاعـــات وخصوصـــاًً في القطـــاع الخـــاص - ذي القـــدرة التشـــغيلية الكبيـــرة - خارج 
مجـــال تطبيـــق نظـــام الكوتـــا بمـــا يحرم الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة من آلاف فـــرص العمل ومـــا تتيحه مـــن إمكانية 

اندماجهـــم في اـــلدورة الاقتصادية ـــفي الكويت.

	Ì:ملاحظات عامة 

 إنه من البديهي الإقرار بأن القانون رقم 8 لســـنة 2010 بشـــأن حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة في الكويت قد 
اعتـــرف بعديـــد مـــن الحقوق لهم وجـــاء بالعديد من المزايا لفائدتهـــم كنا قد تناولناها آنفـــاًً، إلا أن معالجته لقضايا 
الإعاقـــة غلبـــت عليهـــا النزعـــة الرعائيـــة فـــي مقابل التوجـــه نحو القضـــاء على مظاهـــر التمييـــز والعزلة والتشـــجيع 
علـــى الاندمـــاج فـــي المجتمع. فبعض المـــواد الواردة في القانـــون والتي تهدف إلى حمايـــة ذوي الإعاقة وتعزيز 
مكاســـبهم مـــن الممكـــن أن تـــؤديََ إلـــى نتائـــج عكس مـــا كان يرجـــى منها مـــن خلال تعميقها في بعـــض الحالات 
مـــن واقـــع التمييـــز والعزلة. وعلى هذا الأســـاس وجـــب التأكيد على ضـــرورة التقييم النقدي للقوانيـــن والإجراءات 

المؤديـــة إلـــى مثـــل هذه النتائـــج والعمل على إـــعادة النظر فيها

 فعلـــى ســـبيل المثـــال أكدت المادة 40 من القانون على التخفيض في ســـاعات العمل للأشـــخاص ذوي الإعاقة 
ســـاعتين مدفوعتـــي الأجـــر. وقـــد ورد هذا الإجـــراء معمماًً وشـــاملًاً لكل العامليـــن من ذوي الإعاقـــة بغض النظر 
عـــن نوعيـــة الإعاقـــة ودرجتهـــا وقـــدرات المعنيين بالأمر. كمـــا وردت المادة 41 مـــن نفس القانـــون لتقضيََ بإحالة 
العامليـــن علـــى التقاعـــد الكامـــل بعد 15 ســـنة مـــن العمل بالنســـبة للرجال وبعد 10 ســـنوات من العمل بالنســـبة 
للإنـــاث. وجـــاء هـــذا الإجـــراء هـــو الآخـــر شـــمولياًً ومعممـــاًً دون تقديـــر لنـــوع ودرجـــة الإعاقـــة وللقـــدرات البدنيـــة 
والمعرفيـــة للعامليـــن مـــن ذوي الإعاقة. هذا التعميم الذي يشـــمل حتى ذوي الإعاقات البســـيطة بالإضافة الى 
دلالاتـــه الرعائيـــة فإنـــه قـــد يتجـــاوز فـــي وقعه علـــى ذي الإعاقة مجـــرد إجراء تيســـيري لمن هـــم بحاجـــة إليه، إلى 
انقطـــاع مبكـــر عـــن العمـــل وهـــو لا يزال شـــاباًً وفي أوج العطـــاء بما يـــؤدي إلى مزيد مـــن العزلة والتمييـــز. كما أن 
التقليـــص غيـــر المبـــرر لســـاعات العمل وبخاصة الإحالـــة المبكرة على التقاعـــد دون موجب من شـــأنه العودة بذي 
الإعاقـــة للتعويـــل علـــى الدّّخـــل الســـلبي لتأمين عيشـــه بدلًاً عـــن العمل والمشـــاركة. كما أن ذلك سيشـــكل لعدد 
كبيـــر منهـــم حاجـــزاًً أمـــام اندماجهـــم الكامل فـــي بيئة عملهم وفي المشـــاركة على قدم المســـاواة مـــع زملائهم 

الآخرـــين في الحـــياة المهنية بالمنـــشآت الـــتي يعملون بها.

 وقـــد عبـــرت بعـــض مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي عن نفـــس هذه المخـــاوف. وهـــو ما ذهـــب إليه التقريـــر الذي 

واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم العمل34
في دولة الكويت ومملكة البحرين



أنجـــزه مركـــز الخليـــج العربـــي للدراســـات والبحوث الصـــادر في ديســـمبر/ كانـــون الأول ســـنة 2022 ]4]] والذي أكد 
فيـــه أن جـــزءاًً كبيـــراًً مـــن ذوي الإعاقـــة في الكويت يعيش دون نشـــاط حيـــوي أو إنتاجية ذات قيمـــة مضافة حيث 
يقبـــع الكثير منهم في الظل ولا يمارســـون حقوقهم كاملة. كما تبقى نســـبة مشـــاركتهم فـــي الحياة الاقتصادية 
والأنشـــطة التشـــغيلية ضعيفـــة. ويضيف التقرير أن القانون رقم 8 لســـنة 2010 ركز على توفيـــر الامتيازات المالية 
لفائـــدة الأشـــخاص ذوي الإعاقة أكثر من حق ممارســـة الحقـــوق المدنية والاجتماعية والسياســـية الكفيلة بدمج 
ذوي الإعاقـــة بشـــكل كامـــل وتدريجـــي فـــي المجتمع. وحســـب تقريـــر مركـــز الخليج العربـــي للدراســـات والبحوث، 
فـــإن أغلـــب الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة يشـــكون مـــن محدوديـــة ممارســـة الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية كالـــزواج 
والعمـــل وتقلـــد المناصـــب القياديـــة والسياســـية. كما تعاني نســـبة كبيرة منهـــم من نقص كبير فـــي دمجهم في 
المجتمـــع والاقتصـــاد، حيـــث لا يحظـــون بالاعتـــراف الكامـــل مـــن المجتمـــع والحكومـــة بدورهـــم وقدراتهـــم التي 
يمكـــن تســـخيرها لفائـــدة بلادهـــم، إذ تظـــل الاســـتفادة منهـــم محدودة جـــداًً، ما عمق لـــدى جزء كبيـــر منهم من 

واقع العزـــلة والتهميش

 2.2 - مملكة البحرين

أولًاً: الدستور البحريني : ]4]] 

 لـــم ينـــص دســـتور مملكـــة البحريـــن على أية حقـــوق أو إجـــراءات لفائـــدة الأشـــخاص ذوي الإعاقة بصفة مباشـــرة 
وصريحـــة. إلا أنـــه أكـــد فـــي مادتـــه الأولى على حـــق المواطنين رجالًاً ونســـاءًً في المشـــاركة في الشـــؤون العامة 
وفـــي التمتـــع بالحقـــوق السياســـية بمـــا في ذلـــك الحق فـــي الإنتخاب والترشـــيح. وهو مـــا يعني ضمنيـــاًً أن هذه 

الحقـــوق تشـــمل كل البحرينييـــن دون اســـتثناء بمن فيهـــم المواطنيـــن البحرينيين مـــن ذوي الإعاقة. 

 ووردت المـــادة الرابعـــة مـــن الدســـتور لتؤكـــد على دور الدولـــة في ضمان حـــق المواطنين البحرينييـــن في التمتع 
بالحريـــة والأمـــن والتضامـــن الاجتماعي وتكافؤ الفـــرص باعتبارها دعامات للمجتمع. وقد نصـــت هذه المادة على 

يلي ما 

 » العـــدل أســـاس الحكـــم، والتعاون والتراحم صلة وُُثقى بيـــن المواطنين، والحرية والمســـاواة والأمن والطمأنينة 
والتضامـــن الاجتماعي وتكافؤ الفـــرص بين المواطنين دعامات للمجتمـــع تكفلها الدولة.« 

وإن لـــم يقـــع ذكر الأشـــخاص ذوي الإعاقة بصفة مباشـــرة، فإن المادة 5 من الدســـتور البحريني جاءت لتؤكد هي 
الأخـــرى علـــى مســـؤولية الدولة فـــي التكفل بالضمـــان الاجتماعي للمواطنين فـــي حالة الشـــيخوخة أو المرض أو 
العجـــز عـــن العمـــل أو اليتـــم أو الترمـــل أو البطالـــة والتزامهـــا بأن تؤمّّـــن لهم خدمـــات التأمين الاجتماعـــي والرعاية 
الصحيـــة ووقايتهـــم مـــن براثـــن الجهـــل والخـــوف والفاقـــة. وبالإســـتناد إلـــى هـــذه المـــادة فإنـــه يمكـــن إدراج فئة 

الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة ضمن هـــذه الحـــالات التي تتكفل بهـــا الدولة

 وفيمـــا يتعلـــق بالحـــق فـــي العمـــل اعتبرت المـــادة 13 من هذا الدســـتور أن العمـــل واجب علـــى كل مواطن، وأن 
ً للنظام الـــعام والآداب لـــكل مواطـــن الحق فـــي العمل وفـــي اختيار نوعه وفقـــاً

 أمـــا المـــادة 18 فقـــد أكدت على المســـاواة في الكرامة وفـــي الحقوق والواجبات دون تمييـــز. وقد انتقلت هذه 
المـــادة مـــن الطابـــع العام بإقرار المســـاواة بين كل الناس إلى تخصيـــص هذه الحقوق علـــى المواطنين البحرينيين 

فـــقط.، حيث جاء بـــهذه المادة
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 » النـــاس سواســـية في الكرامة الإنســـانية، ويتســـاوى المواطنون لـــدى القانون في الحقـــوق والواجبات العامة، 
لا تمييـــز بينهـــم في ذلك بســـبب الجنـــس أو الأصل أو اللغة أو الديـــن أو العقيدة.«

ـــن أن تنـــاول هذه المادة لمســـألة المســـاواة بيـــن الناس لم يكـــن القصد منه ســـوى التذكير   وبهـــذه الصياغـــة يتبي�
بمبـــدأ عـــام، بينمـــا التكفـــل بتحقيـــق المســـاواة لـــدى القانـــون فـــي الحقـــوق والواجبـــات وعـــدم التمييـــز يشـــمل 
المواطنيـــن البحرينييـــن فحســـب، وهـــو مـــا يجعل هـــذه المادة تحمل الشـــيء ونقيضـــه في نفس الوقـــت وتجعل 
بالتالـــي مـــن التمييـــز في شـــمولية الحقوق بين البحرينيين وبقية الناس من ســـاكني البحرين مُُدســـتََراًً حســـب هذه 

الـــمادة من دـــستور المملكة

 وعلـــى هـــذا الأســـاس جـــاء القانـــون بشـــأن رعايـــة وتأهيل وتشـــغيل ذوي الإعاقـــة فـــي البحرين مكرســـاًً هو الآخر 
للتميـــيز كما ـــسنراه لاحقاًً.

 ثانيـــاًً: القانـــون 74 لســـنة 2006 بشـــأن رعايـــة وتأهيل وتشـــغيل ذوي الإعاقة 
فـــي مملكة البحريـــن ]4]] :

 وقـــد تـــم ســـن هـــذا القانـــون ســـنة 2006 وعُُـــدل فـــي أربـــع مناســـبات؛ ســـنة 2010 وســـنة 2014 ومرتيـــن فـــي 
ســـنة 2017. وقـــد أقـــرت الدولـــة البحرينيـــة بمقتضـــى هـــذا القانـــون بالعديـــد من الحقـــوق وتكفلـــت بالعديد من 
المزايـــا والخدمـــات معتمـــدة علـــى الإمكانيات الماليـــة المتوفرة لها بفعـــل العائد النفطي مقابـــل محدودية عدد 
المنتفعيـــن لاقتصـــار الخدمـــات والمنافع علـــى حاملي الجنســـية البحرينية دون ســـواهم وهم الذيـــن يمثلون أقل 

مـــن نصف ســـكان مملكـــة البحرين.و

أ. أهم الحقوق والخدمات التي جاء بها هذا القانون وتتمثل في:

	É تكفـــل الدولة عن طريـــق وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات الأخـــرى المعنية في مملكة 
البحريـــن بإســـداء الخدمات المنظمـــة والمتكاملة والمســـتمرة لذوي الإعاقـــة وعلى وجه 
الخصـــوص في المجالات الطبية والاجتماعيـــة والتربوية والتعليميـــة والثقافية والرياضية 

والتأهيلية والتشـــغيل والمواصلات والإســـكان والمجالات الأخرى.

	É إنشـــاء مراكـــز ومعاهد تأهيـــل ودور رعايـــة ووِرش ودور إيواء للحـــالات الضرورية من ذوي 
الإعاقة الشـــديدة.

	É منـــح الشـــخص ذو الإعاقـــة مخصـــص إعاقـــة شـــهري لا يقـــل عـــن 100 دينـــار بحريني، ولا 
يؤثـــر صـــرف هـــذا المخصص علـــى أية حقـــوق أو إعانات أخـــرى مقرة للشـــخص ذي الإعاقة 

بموجـــب أي قانـــون آخر.

	É إعفـــاء الأجهـــزة والتأهيليـــة والطبيـــة والتعليميـــة والتقنيـــة والتعويضيـــة اللازمـــة لذوي 
الإعاقـــة مـــن الرســـوم والضرائـــب بأنواعها.

	É إصـــدار عقوبة بالســـجن والغرامة لمـــن يهمل معاقاً ملزمـــاً برعايته وذلك حســـب تداعيات
الإهمال. هذا 
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ب. الحقوق والمزايا في العمل:

	É تمكيـــن الأشـــخاص ذوي الإعاقة من شـــهادات اختصاص تصدرها مراكـــز التدريب والتأهيل 
وذلـــك حســـب الأعمال التـــي بإمكانهم آدائهـــا والمهن والأعمال التي تـــم تأهيلهم بها.

	É منـــح الموظـــف أو العامل مـــن ذوي الإعاقة أو الـــذي يرعى معاقاً من أقربائـــه من الدرجة
الأولـــى ســـاعتي عمل يومياً مدفوعتي الأجـــر، وذلك وفقاً للشـــروط والضوابط التي يصدر 

بها قرار مـــن الوزير.

	É اســـتحقاق الموظفـــة مـــن ذوي الإعاقة فـــي القطاع الخـــاص ) ويطلق عليه فـــي البحرين 
القطـــاع الأهلـــي( وفي أنظمـــة الخدمة المدنية إجـــازة خاصة بمرتب كامل لا يُحتســـب من 

إجازاتهـــا الأخـــرى إذا كانت حاملًا.

	É ـــن عليـــه اجتماعيـــاً علـــى معـــاش  يحصـــل العامـــل أو الموظـــف مـــن ذوي الإعاقـــة المؤمَّ
تقاعـــدي إذا بلغـــت مـــدة الخدمـــة المحســـوبة فـــي المعاش 15 ســـنة على الأقـــل للذكور 
و10 ســـنوات على الأقل للإناث، ويحســـب معاشـــه على أســـاس مدة خدمته أو 15 ســـنة 

أيهمـــا أكبر.

	É مطالبـــة أصحـــاب العمـــل الذيـــن يســـتخدمون 50 عامـــاً فأكثر ســـواء كانوا يشـــتغلون في
مـــكان واحـــد أو متفرقيـــن، توظيـــف مـــن ترشـــحهم وزارة العمـــل مـــن الذيـــن تـــم تأهيلهم 
وذلـــك بمـــا لا يقـــل عـــن 2 % من مجموع عدد العمال وتشـــغيلهم حســـب المهـــن التي تم 

تأهيلهـــم لها.

	É إمكانيـــة إصـــدار وزيـــر العمـــل بعـــد موافقـــة مجلـــس الـــوزراء لقـــرار يحـــدد فيـــه الوظائـــف 
والأعمـــال الحكوميـــة التـــي يكـــون للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة أولويـــة التعييـــن فيها وذلك 

فـــي حـــدود نســـبة 2 % علـــى الأقل.

	É.تمتيع العمال ذوي الإعاقة بجميع الحقوق المقررة لعمال المنشأة التي يعملون بها 

	É مطالبـــة المنشـــآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بإعداد ســـجل خاص لقيـــد العاملين لديها
مـــن ذوي الإعاقـــة وإخطار وزارة العمل كل ســـنة ببيان عن عدد الوظائف التي يشـــغلونها 

والأعمال التـــي يقومون بها.

	É إنشـــاء ســـلك من المفتشـــين يتمتعون بصفة مأمـــوري الضبط القضائي للقيـــام بالمراقبة 
والتفتيـــش في أماكـــن العمل عن المخالفـــات المتعلقة بتطبيق هـــذا القانون.

	É فـــرض عقوبـــات ماليـــة عـــن كل صاحـــب عمـــل أو مدير مســـؤول يرفـــض دون عـــذر مقبول
تشـــغيل شـــخص ذي إعاقة وفـــق أحكام هـــذا القانون. كما يمكـــن إلزام المنشـــأة المعنية 
بـــأن تدفـــع للشـــخص ذي الإعاقـــة الـــذي امتنعت عن اســـتخدامه مبلغاً يســـاوي أجر ســـنة 

كاملة.

	É وجـــوب تكليـــف العامـــل ذي الإعاقة إذا تعرض لإصابـــة عمل بعمل آخر مناســـب له بأجر لا 
يقـــل عن الأجر الســـابق الذي كان يتقاضـــاه قبل الإصابة.

 ج. ملاحظات حول مواءمة القانون 74 لســـنة 2006 بشـــأن رعاية وتأهيل وتشـــغيل ذوي الإعاقة في 
مملكـــة البحرين مع الاتفاقية الدولية لســـنة 2006:

37 واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم العمل 
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	Ì:ملاحظات حول عنوان القانون

 جاء عنوان القانون 74 لســـنة 2006 مختلفاًً عن ذلك الذي تحمله اتفاقية الأمم المتحدة. ويعود هذا الاختلاف 
إلـــى الأســـبقية التاريخيـــة للقانـــون فـــي مملكـــة البحرين علـــى الإتفاقيـــة الدولية. إلا أنـــه أدخلت تعـــديلات عديدة 
بعـــد صـــدور الاتفاقيـــة شـــملت عنـــوان القانـــون بمقتضـــى التعديل المُُجـــرى بفعل القانـــون رقم 35 لســـنة 2017 
اســـتُُبدلت عبـــارة المعاقيـــن أو المعـــاق حســـب الســـياق الذي وردت بـــه في مواد هـــذا القانون بعبارة الأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة أو الشـــخص ذو الإعاقـــة المســـتخدمتين فـــي الاتفاقيـــة الدوليـــة. ولم يكن اســـتعمال عبـــارة ذوي 
الإعاقـــة مـــن قبـــل الأمم المتحـــدة غير ذات معنـــى وإنما هي تعويض للعبـــارات التي كانت تســـتعمل قبل 2006 
فـــي النصـــوص والتشـــريعات الدوليـــة مثل عبـــارة »المعاقين« أو عبـــارة » ذوي الإحتياجات الخاصـــة » أو عبارتي » 
أصحـــاب الهمـــم أو أصحـــاب العزائم » اللتين كانتا تُُتداولان في بعض النصوص والســـياقات فـــي المنطقة العربية 
عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بـــذوي الإعاقـــة. وينـــدرج اختيار عبـــارة » ذوي الإعاقـــة » ضمـــن المقاربة التي قـــادت عملية 
صياغـــة الاتفاقيـــة حيـــث اعتبر اســـتعمال عبارة المعاق اســـتمراراًً لاســـتحضار الوصمة وربطاًً للإعاقة بالشـــخص بما 
يحمـــل إلـــى الخلـــط بينهما ويكرس التمـــثلات النمطية الخاطئة تجـــاه ذوي الإعاقة، إضافة إلى ما تســـتبطنه هذه 
العبـــارة مـــن إيحـــاء بالتمييـــز. إن الاســـتغناء عن عبـــارة المعاق واســـتبدالها بعبـــارة ذي الإعاقة يمكـــن إدراجه ضمن 
تأكيـــد التوجـــه الإنســـاني لمحاربـــة التمييـــز الموجـــه ضـــد ذوي الإعاقة والدلالـــة على التنـــوع البشـــري. وعلى هذا 
الأســـاس يمكـــن إدراج هـــذا التعديـــل في ســـياق مواءمة قانـــون المملكة مـــع متطلبات التصديق علـــى الاتفاقية 

الدولية والانـــسجام مع مفاهيمـــها ودلالاتها.

 إلّاّ أن عبـــارة »حقـــوق« لـــم تـــرد في عنوان القانون رقم 74 لســـنة 2006 الذي اكتفى باســـتعمال عبـــارات الرعاية 
والتأهيـــل والتشـــغيل والتـــي هي جزء من الحقوق ولا تشـــكل مجمل الحقوق الواردة فـــي اتفاقية الأمم المتحدة 
لســـنة 2006 بشـــأن حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة. وهي تشمل حقوقاًً اجتماعية واقتصادية ومدنية وسياسية 
وقضائيـــة، لتتيـــح فـــي ترابطهـــا وتكاملها الظـــروف الملائمـــة للإدمـــاج الاجتماعي والمشـــاركة الكاملـــة والفاعلة 

ـــلذوي الإعاقة في الـــشأن العام

	Ì:ملاحظات حول تعريف الإعاقة

 عرّّف القانون رقم 74 لســـنة 2006 بشـــأن رعاية وتأهيل وتشـــغيل ذوي الإعاقة في مملكة البحرين ذو الإعاقة 
بأنه

» الشـــخص الـــذي يعانـــي مـــن نقص فـــي بعض قدراتـــه الجســـدية أو الحســـية أو الذهنيـــة، نتيجة مـــرض أو حادث 
أو ســـبب خلقـــي أو عامـــل وراثـــي، أدى لعجـــزه كليـــاًً أو جزئيـــاًً عن العمل أو الإســـتمرار بـــه أو الترقي فيـــه، وأضعف 
قدرتـــه علـــى القيـــام بإحدى الوظائف الأساســـية الأخرى في الحيـــاة، ويحتاج إلى الرعاية والتأهيـــل من أجل دمجه 

ـــفي المجتمع »

 وإن صنـــف هـــذا التعريـــف حـــالات الإعاقـــة إلـــى حـــالات جســـدية أو حســـية أو ذهنيـــة أو خلقيـــة وربطهـــا بالحركة 
الطبيعيـــة للإنســـان فـــي القيـــام بوظائفه من أجـــل الاندماج في المجتمـــع، إلا أن هذا التعريف ظل عاكســـاًً تماماًً 
للمقاربـــة الرعائيـــة والطبيـــة للقضايـــا المتصلـــة بالإعاقـــة. فـــذو الإعاقـــة حســـب هذا التعريف هو أساســـاًً شـــخص 
يعانـــي مـــن نقـــص فـــي القدرات ومن عجز عـــن العمل ومن ضعف في القيام بوظائفه الأساســـية فـــي الحياة بما 

يـــستوجب الرعاية والتأهيل

ـــن الحواجـــز والمعوقـــات التـــي تحـــول دون إنفـــاذ حقـــوق ذوي الإعاقة   ولـــم يتنـــاول هـــذا التعريـــف كمـــا هـــو مبََي�
وتمنعهـــم مـــن المشـــاركة الكاملـــة فـــي الحياة العامـــة دون تمييز مثل ســـائر النـــاس. فلقد أعطى التعريـــف الوارد 
فـــي اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة بشـــأن حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة والذي شـــرحته الفقـــرة » ه » مـــن ديباجة 
هـــذه الإتفاقيـــة بعـــداًً جديـــداًً لمفهـــوم الإعاقـــة مرتبطـــاًً بالحقـــوق وبعلاقة مـــع السياســـات والســـلوكيات التي 
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تمنـــع ذوي الإعاقـــة مـــن الوصـــول إليها. فقد بيّّنـــت الاتفاقية الدوليـــة أن الإعاقة لا تتمثل فـــي » العاهة » التي 
يحملهـــا ذو الإعاقـــة أو فـــي قصـــور فـــي الحركة أو في الســـمع أو النظر أو غيـــر ذلك، بقدر ما هـــي نتيجة لمجمل 
المعوقـــات والحواجـــز والبيئـــات المحيطة التي أنتجت وضعـــاًً يحول دون حصول هؤلاء الأشـــخاص على حقوقهم 
كاملـــة واندماجهـــم في مجتمعهـــم. وكما غابت عبارة »حقوق ذوي الإعاقة« في عنوان القانون رقم 74 لســـنة 
2006 غابـــت أيضـــاًً المقاربـــة الحقوقية فـــي التعريف الذي اعتمـــده، وهو ما حدث بعد ذلك مـــن مجمل الحقوق 

بها الواردة 

	Ì:ملاحظات حول بعض الفصول 

 جـــاءت المـــادة الثانيـــة مـــن القانـــون رقـــم 74 لســـنة 2006 بشـــأن رعايـــة وتأهيل وتشـــغيل المعاقين فـــي مملكة 
البحريـــن لتحديـــد الفئة المســـتهدفة مـــن أحكامها وقد وردت بالشـــكل التالي بعد آخر تعديل طـــرأ عليها بمقتضى 

القانـــون رقم 22 لســـنة 2017 

» تســـري أحـــكام هـــذا القانون على الأشـــخاص ذوي الإعاقة من البحرينييـــن، وعلى ذوي الإعاقة مـــن أبناء المرأة 
البحرينـــية المتزوـــجة من أجنـــبي المقيمين إقامة دائمة ـــفي مملكة البحرين »

 ولقـــد ألزمـــت الاتفاقيـــة الدوليـــة لســـنة 2006 والتي صادقت عليهـــا مملكة البحرين ســـنة 2011 جميـــع البلدان 
المنضمـــة إليهـــا بوضـــع وتنفيـــذ القوانيـــن والسياســـات والتدابيـــر لتأميـــن حقـــوق ذوي الإعاقة المنصـــوص عليها 
فـــي الاتفاقيـــة وإلغـــاء القوانيـــن والأنظمة والعادات والممارســـات المخالفة والتي تشـــكل تمييزاًً لأي ســـبب من 

الأـــسباب يـــستهدف ذوي الإعاقة.

وبالعودة لمحتوى المادة الثانية من القانون رقم 74 لســـنة 2006 يتضح أن المشـــرع البحريني اســـتهدف بأحكام 
هـــذا القانـــون ومـــا جاء به من حقـــوق وخدمات وامتيـــازات ذوي الإعاقة مـــن الحاملين للجنســـية البحرينية أو أبناء 
البحرينيـــة مـــن أب أجنبي، مســـتثنياًً الأشـــخاص الآخرين من المقيمين فـــي المملكة من غيـــر البحرينيين والمهاجرين 
وأســـرهم. ومما لا شـــك فيه، فإن هذا الإســـتثناء يمثل شـــكلًاً من أشـــكال التمييز على أســـاس الأصل والجنســـية 

المتعـــارض مـــع مضمون الاتفاقيـــة الدولية ومادتها الرابعة علـــى وجه الخصوص. 

 ويبلـــغ ســـكان مملكـــة البحريـــن 1.577 مليـــون نســـمة، يتوزعون إلـــى 719.333 مـــن حاملي الجنســـية البحرينية و 
785.032 مـــن المهاجريـــن ]4]]. ولا توجـــد إحصائيـــة لمجمـــل الأشـــخاص ذوي الإعاقة في المملكـــة حيث لا تتوفر 
ســـوى الأرقـــام الخاصـــة بالمواطنيـــن البحرينييـــن. وقـــدرت إحصائيات ســـنة 2020 عددهم ب 16.631شـــخصا من 
ضمنهـــم 9731 مـــن الذكـــور و 6900 مـــن الإنـــاث ]4]]. وهي أرقام يمكـــن اعتبارها كما هو الحال بالنســـبة للكويت 
ذات مصداقيـــة، اعتبـــاراًً للعـــدد المحـــدود للســـكان فـــي هذيـــن البلديـــن ولإقبـــال الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة على 
التصريـــح بإعاقاتهـــم للاســـتفادة مـــن الامتيازات والمســـاعدات التـــي تقدمها الدولـــة لهم. وبالمقابـــل يبقى عدد 
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ذوي الإعاقـــة المقيميـــن فـــي المملكة مـــن غير البحرينيين غيـــر معروف لبقائهم خـــارج دائرة الاســـتهداف بالمزايا 
والمســـاعدات التـــي تقدمهـــا الدولـــة مـــن جهـــة ولحرصهـــم مـــن جهـــة أخـــرى علـــى إخفـــاء إعاقاتهم وفـــي حالات 
عديـــدة عـــدم الإقبـــال علـــى الـــعلاج حفاظاًً على عملهـــم وتراخيـــص الإقامة في المملكـــة. هذا التمييز من شـــأنه 
أن يزيـــد مـــن واقع الحرمان لهؤلاء ولأســـرهم ويعمـــق عزلتهم ويُُفاقم من الوضع الصحـــي للذين يحتاجون العلاج 

منهم

 إن مواءمـــة حقيقيـــة لهـــذا القانـــون مـــع أحـــكام اتفاقيـــة الأمم المتحدة بشـــأن حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة 
يتطلـــب مراجعـــة لهـــذه المـــادة بمـــا يزيل أي شـــكل من أشـــكال التمييـــز والإقصاء الموجـــه ضد العمالـــة المهاجرة 
وأســـرهم وتطبيق الامتيازات والحقوق والخدمات التي جاء بها القانون رقم 74 لســـنة 2006 على كل الأشخاص 

ذوي الإعاقـــة المقيميـــن في هـــذا البلد والعمال منهـــم بالخصوص. 

 وعلاوة علـــى مـــا تطرحـــه المـــادة الثانيـــة مـــن إشـــكالات، فلقـــد ســـاد الغمـــوض والضبابيـــة بقيـــة الحقـــوق التـــي 
نصـــت عليهـــا اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة. فلقد اكتفت المادة الثالثة بالإشـــارة إلـــى الجهة التي يتعيـــن عليها تقديم 

ــلذوي الإعاـــقة، وذكرت مجالاتـــها كالآتي الخدـــمات المنظـــمة والمتكامـــلة والمـــستمرة ـ

 تقـــدم الـــوزارات والجهـــات الأخـــرى المعنيـــة بالتنســـيق مـــع الـــوزارة ) أي وزارة التنميـــة الإجتماعيـــة(، الخدمـــات 
المنظمـــة والمتكاملـــة والمســـتمرة لذوي الإعاقة وعلـــى الخصوص في المجالات الطبيـــة والاجتماعية والتربوية 

والتعليميـــة والثقافيـــة والرياضيـــة والتأهيليـــة والتشـــغيل والمواصلات والإســـكان والمجـــالات الأخرى. 

 وكمـــا يتضـــح فلقـــد وردت هذه المادة المُُعـــدِِّدة لمجالات تدخل الدولـــة وأجهزتها لتقديم الخدمات للأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة وهـــي خدمـــات مطلـــوب مـــن كل دولـــة تقديمهـــا لمواطنيهـــا بقطع النظـــر عن وضعهـــم إن كانوا 
ـــص مواد القانـــون على جملة الحقـــوق والخدمات  مـــن ذوي الإعاقـــة أم لا. فـــي حيـــن أن الأمـــر كان يتطلـــب أن تن�
ذات العلاقـــة بالإعاقـــة، والتـــي تحـــرم منهـــا هذه الفئـــة الاجتماعيـــة والتي يتوجـــب بالتالي على الدولـــة وأجهزتها 
ضمانهـــا والتكفـــل بهـــا وإزالـــة العقبـــات والموانـــع أمـــام إنفاذهـــا وتضمين ذلـــك بالقانـــون بكل وضـــوح. فالأمر لا 
يتعلـــق بالخدمـــات والرعايـــة فحســـب بـــل هي اعتـــراف بالحقوق والتـــزام بحمايتهـــا وإنفاذها، وهـــذه الحقوق هي 
اجتماعية وتربوية وطبية وتعليمية وثقافية ومدنية وسياســـية وقضائية، وكذلك في مجال الإســـكان والتشـــغيل 

والمـــواصلات كمـــا وردت فـــي اتفاقيـــة الأمم المتحدة لســـنة 2006 المـــصادق عليها من قـــبل المملكة

	Ì:ملاحظات عامة 

 لا شـــك فـــي أن مملكـــة البحريـــن، تمامـــاُُ مثلمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لدولة الكويـــت قد أبـــدت اهتمامـــاًً ملحوظاًً 
خلال العقديـــن الأخيريـــن بأوضـــاع الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة ووضعـــت تشـــريعات فـــي المجال للتكفـــل بجملة من 
الخدمـــات والمزايـــا والإقـــرار بحقـــوق طالما حرم منها الأشـــخاص ذوو الإعاقـــة. وإن اتجهت هذه التشـــريعات إلى 
ـــع بمزاياهـــا، إلا أن المســـافة بين النص وبين تطبيـــق هذه الحقوق علـــى أرض الواقع  إقصـــاء المهاجريـــن مـــن التمت�
لا زالـــت كبيـــرة وبخاصـــة في مجال العمل. ويحتاج ردم هذه المســـافة إلى تطوير القوانيـــن والتدابير العملية وإلى 
مزيـــد نشـــر الوعـــي وإلى المشـــاركة المجتمعية وبخاصة من طـــرف أصحاب المصلحة والمجتمع المدني في ســـن 
وتنفيـــذ ومراقبـــة كل السياســـات والبرامـــج الخاصة بهذه الشـــريحة. ولا يمكن لهذه السياســـات والبرامج أن تكون 

ــمع المعايير الدولية في ـــهذا المجال ــمع انتـــظارات أصـــحاب المصلـــحة إلا إذا تواءمت أكثر ـ متطابـــقة ـ

 وبمصادقـــة مملكـــة البحريـــن علـــى الاتفاقيـــة الدوليـــة لحقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة لا بـــد أن يتجـــه الحـــوار 
والعمـــل نحـــو اعتماد مقاربة شـــمولية لقضية الإعاقة تنتقـــل من المقاربة التكافلية المحضة إلى مقاربة تشـــاركية 
دامجـــة تســـمح بضمـــان حقوق هـــؤلاء الأشـــخاص بصفتها جزء لا يتجـــزأ من المنظومـــة الكونية للحريـــات وحقوق 
الإنســـان. كما أن الالتزام بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة تســـتوجب الاعتراف بأن الحواجز المجتمعية والاقتصادية 
والثقافيـــة والأحـــكام المســـبقة تشـــكل هي الأخـــرى عقبة في مســـار الوصول لهـــذه الحقوق وحمايتهـــا، وتحول 

دون تعزـــيز احـــترام الكراـــمة المتأصلة لهذه الفـــئة الاجتماعية

واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم العمل40
في دولة الكويت ومملكة البحرين



الجزء الثالث 
مقابلات البحث

1. الكويت:

1.1 العائـــق الحقيقـــي أمـــام ذوي الإعاقـــة هـــو التمييـــز )شـــهادة لمهاجـــر من ذوي 
الإعاقـــة يعمـــل فـــي الكويت فـــي مقابلـــة أجريت معـــه بتاريـــخ 18 يوليـــو 2024(

 بلال - وهـــو اســـم مســـتعار لصاحـــب هذه القصة يعمل في شـــركة خاصة ولديه إعاقة حركية منـــذ الولادة ويبلغ 
مـــن العمـــر 33 ســـنة. ولـــد فـــي الكويت لأســـرة مهاجرة قدمت مـــن دولة عربية منـــذ أكثر من ثلاثـــة عقود للعمل 
فـــي دولـــة الكويـــت. كانـــت الأوضـــاع المادية لهذه الأســـرة متوســـطة ولم تكـــن ولادة طفل ذي إعاقـــة إلّاّ لتزيد 
ـــا على العناية ببلال و بذل كل ما بوســـعها من  وضعهـــا الاجتماعـــي تعقيـــداًً وقســـوة. ومع ذلك كان إصرارها قوي�

أجـــل تربيتـــه وتعليمه إلى أبعـــد مدى ممكن. 

 يقـــول بلال: » لـــم أعـــي جيـــدًًا معنى أن تكون شـــخص مـــن ذوي الإعاقة إلا عندمـــا بدأت أحتـــكّّ بالعالم الخارجي 
والتعاطـــي مـــع مؤسســـاته كبقيـــة الناس، فلقد حرصت أســـرتي التي تـــدرك إمكاناتـــي وقدراتي الذهنيـــة على أن 
أتلقـــى تعليمـــي فـــي مدرســـة عاديـــة يؤمهـــا أطفال مـــن غيـــر ذوي الإعاقة. بـــدأت حياتي الدراســـية فـــي مدارس 
عاديـــة ولـــم اشـــعر بالتمييـــز في المدرســـة الأجنبيـــة بالرغم من الحواجـــز البيئية وضعـــف التهيئة، فكانـــوا على قدر 
من المســـؤولية والتفهم والتشـــجيع، ولكن ســـرعان ما تغير ذلك عندما اضطر والديّّ إلى إلحاقي بمدرســـة أخرى 
ـــا بانـــطلاق رحلة صـــراع طويلة ضـــد التمييز، حيث ســـمعت  أقـــل تكلفـــة، وكان تســـجيلي فـــي هـــذه المدرســـة إيذان�
كلمـــة معـــاق لأول مرة، فقالت إحـــدى المربيات لوالدتي: هذا معاق!! لما لا تلحقونـــه بمدارس المعاقين؟ قالت 
ذلـــك بالرغـــم مـــن أن نتائجـــي كانـــت طيبـــة وأفضل من كثيريـــن من غيـــر ذوي الإعاقـــة. كان موقف هـــذه المربية 
دلـــيلًاً علـــى تدنـــي الوعي بحقـــوق ذوي الإعاقة وأهمية دمجهـــم في المجتمع حتى لدى الفئـــات المتعلمة. كما 
يعكـــس هـــذا الموقـــف النظـــرة الدّّونيـــة التي تحملها شـــرائح كبيـــرة من الناس للإعاقـــة ولذوي الإعاقـــة، وهو ما 
يـــؤدي لإقصـــاء ذوي الإعاقـــة وتهميشـــهم ويعمّّق لديهـــم الإحســـاس بالتمييز. هـــذا التمييز الذي أعتبـــره العائق 
الحقيقـــي أمـــام ذوي الإعاقـــة. فأنـــت لن تشـــعر حقاًً بإعاقتـــك إلا عندما تصطـــدم بالحواجز والعراقيـــل التي تعيق 

اندماجـــك فـــي المجتمـــع ولعل أصعب هذه الحواجز و أشـــدها قســـوة علـــى ذوي الإعاقة هـــو التمييز “

 ويضيـــف بلال قـــائالًا “ لقـــد عانيـــت من كل أشـــكال التهميش. وهـــو تهميش مزدوج من حيث أنـــي أولًاً من ذوي 
الإعاقـــة وثانيـــاًً غيـــر كويتـــي، لا تشـــملني كل القوانين العامة الســـارية علـــى المواطنين الكويتييـــن، وخاصة التمتع 

بمزايـــا القانون 8 لســـنة 2010 الخاص بحـــقوق ذوي الإعاقة.”

 ويضيـــف بلال:« لـــم أجـــد في المدرســـة العادية مـــا يحتاجه ذوو الإعاقة مـــن تقبّّل وإتاحة وتكنولوجيا مســـاعدة. 
ـــأة لاحتضـــان الأطفـــال مـــن ذوي الإعاقـــة ســـواء فـــي تصميمها أو فـــي تعامـــل الإدارة  فلـــم تكـــن المدرســـة مهي�

والتلاميـــذ وحتـــى بعـــض المربين مع هـــذه الفئـــة الإجتماعية. “

 ويواصـــل بلال ســـرد معاناتـــه مـــع التمييـــز فيقـــول: » وفـــي مدرســـتي الجديـــدة أقبلـــت علـــى التعلـــم بـــكل تفـــان 
واجتهـــاد معتمـــداًً علـــى شـــخصيتي القويـــة وعلـــى رغبتي في إبـــراز قـــدرات ذوي الإعاقة علـــى النجـــاح والتفوق. 
وبالفعـــل انتقلـــت مـــن مرحلـــة تعليـــم إلى أخـــرى بنجاح. وأتممـــت دراســـتي العليا بالحصـــول علـــى بكالوريوس في 
أصـــول الفقـــه ودبلـــوم دراســـات عليـــا فـــي التمويـــل الإسلامـــي. لقد مثـــل نجاحـــي فـــي الجامعة مصـــدر فخر لي 
ولأســـرتي و انتصـــاراًً يتمثـــل فـــي تحـــدي العراقيـــل و الصعوبـــات التي توضـــع أمـــام ذوي الإعاقة والتـــي صادفتها 
فـــي مســـيرتي. ولكـــن هذا النجـــاح كان أيضاًً بدايـــة لتحد جديد وانطلاق رحلـــة جديدة في الحياة كانت أشـــد ظلماًً 

وتمييـــزاًً، إنهـــا رحلـــة البحث عـــن عمل.”
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 يتحـــدث بلال بكثيـــر من المرارة و الاســـتياء عمـــا تعرض له من مصاعب وعراقيل عديدة بعد تخرجه وشـــروعه في 
البحـــث عـــن عمـــل. كان يدرك منذ البداية أن الأمر لن يكون ســـهلًاً وأن وضعه كشـــخص من ذوي الإعاقة ومهاجر 
ســـيزيد مـــن حـــدة مصاعبـــه ويعمق إحساســـه بالتمييـــز كون المهاجريـــن مـــن ذوي الإعاقة لا يمكنهم الاســـتفادة 
من مزايا القانون 8 لســـنة 2010. كان يعرف أن الأشـــخاص ذوي الإعاقة من حاملي الجنســـية الكويتية يشـــتكون 
مـــن مظاهـــر التمييـــز عند البحث عن عمل أو عند التوظيف ســـواء فـــي القطاع الحكومي أو القطـــاع الخاص، فما 
بالـــك بالأشـــخاص الآخريـــن مـــن ذوي الإعاقـــة غيـــر الكويتييـــن الذيـــن علاوة على عدم الســـماح لهـــم بالعمل في 
القطـــاع الحكومـــي وحرمانهـــم مـــن التوظيـــف بنظام الكوتا الـــوارد في القانون 8 لســـنة 2010، فإنهـــم يواجهون 
شـــتى أشـــكال التمييـــز والاســـتبعاد مـــن طـــرف أصحاب العمـــل في القطـــاع الخاص والتـــي تتجلى بصـــورة واضحة 
عنـــد التقـــدم لوظيفـــة والمنافســـة عليها. ولقـــد أفادت العديـــد من الشـــهادات حتى مـــن دول متقدمة كيف أن 
صاحـــب العمـــل أو المســـؤول يظهـــر علنـــاًً التفهـــم لحـــق الأشـــخاص ذوي الإعاقة في العمـــل ويبدي أمـــام الرأي 
العـــام اهتمامـــه بهـــم واســـتعداده لتذليـــل الصعوبات التـــي تعتـــرض إدماجهم في ســـوق العمل حرصـــاًً منه على 
الظهـــور فـــي صـــورة الحريـــص علـــى احترام حقـــوق الإنســـان، إلا أن الأمـــر لا يتجاوز في أحيـــان كثيرة مجرد الشـــعار 
ومحاولـــة إبـــراز المنشـــأة فـــي صـــورة لائقـــة، لكـــن دون أن يتـــم ترجمة ذلـــك عملياًً في مســـتوى التوظيـــف. وقد 

ــمن محطات رحـــلة بحثه عن عـــمل. يقول بلال ــهذا المنـــحى في عدد ـ ــمع ـ ــشهادة بلال متطابـــقة ـ ـــجاءت ـ

“ التمييـــز يحـــدث عندمـــا يتخـــذ صاحـــب العمـــل أو المســـؤول قـــرارات التوظيـــف بنـــاءًً علـــى الخصائـــص الشـــخصية 
للمتقـــدم للوظيفـــة، ســـواء تعلـــق الأمـــر بالأصـــل أو المعتقـــد أو الجنـــس أو الإعاقـــة وذلـــك بـــدالًا مـــن مؤهلاتـــه 
وكفاءتـــه وأدائـــه الوظيفـــي. وهـــذا النـــوع مـــن التمييـــز يمكـــن أن يتخـــذ أشـــكالًاً عديـــدة، بما فـــي ذلـــك المضايقة 
والضغـــط النفســـي وعـــدم المســـاواة فـــي الأجر وفي ســـاعات العمـــل. وبالفعل فقـــد عرفت كل هذه الأشـــكال 
مـــن التمييـــز ســـواء بســـبب إعاقتي أو بســـبب أصلي الوطني. ويضـــاف إلى هـــذا التمييز، الاصطـــدام بحاجز الصورة 
النمطيـــة فـــي المجتمع فـــي التعاطي مع الإعاقة بهشاشـــة العمل المعـــروض على ذوي الإعاقـــة وبعدم تهيئة 

مـــكان العمل لاســـتقبالهم.”

 ويعـــدّّد بلال الوظائـــف التـــي شـــغلها بعـــد أن أمضـــى ســـنتين فـــي البطالة بعد تخرجـــه والتي قضاهـــا في العمل 
التطوعـــي مجانـــاًً مـــع إحـــدى الجمعيـــات التـــي كانـــت تعنـــى بنشـــر الوعـــي بحقـــوق ذوي الإعاقـــة في الأوســـاط 
الاجتماعيـــة المختلفـــة. بلال لـــم يخـــف امتعاضـــه كذلك مـــن تجربته في العمـــل التطوعي حين أكد أنـــه عانى أيضًًا 

ـــفي الجمعـــية الـــتي تطوع فيها ـــمن ممارـــسات التهمـــيش والتمييز لكوـــنه مهاجر

 يواصل بلال الحديث عن تجربته فيقول:

 “ بعـــد ســـنتين مـــن البحـــث المضني وجـــدت عملًاً بأحد المـــحلات براتب لا يتجـــاوز مائتي دينار كويتـــي، وهو راتب 
ضئيـــل جـــداًً و لا يفـــي بأبســـط الاحتياجات الأساســـية، فما بالك إذا كان المتحصل عليه شـــخصاًً مـــن ذوي الإعاقة 
يحتـــاج أدوية ومســـتلزمات طبية. و رغم أن هذا العمل لا يتناســـب مع مجال تخصصـــي الأكاديمي وبالرغم كذلك 
مـــن أننـــي أنفـــق ربـــع هـــذا الراتـــب الضئيل لشـــراء مســـتلزماتي الطبيـــة، فلقـــد عرفت في هـــذا العمل كل أشـــكال 
الاســـتغلال والابتـــزاز بســـبب وضع الإعاقة. كان راتبي هـــزيلًاً وكنت مع ذلك مجبراًً على العمل مـــن الثامنة صباحاًً 
حتـــى الواحـــدة ظهـــراًً ثـــم مـــن الرابعة و النصـــف عصراًً إلى التاســـعة لـــيلًاً. لكني قبلت بـــه بعد أن ســـئمت البطالة 
ولإدراكـــي بضيـــق مجـــال فرص العمـــل المتاحة أمام ذوي الإعاقة خاصـــة من غير الكويتييـــن، ولاعتقادي أيضاًً بأن 
لـــكل شـــيء بدايـــة وقـــد يكون هذا العمل رغم بســـاطته وراتبـــه المتواضع وظـــروف العمل القاســـية إيذاناًً بمرحلة 

جديدة فـــي حياتي.”

 و للحقيقـــة، فـــإن تجربـــة بلال مـــع التوظيف لـــم تكن حالة فريدة أو شـــاذة بل تكررت مع غيره مـــن ذوي الإعاقة. 
فعندمـــا يتقـــدم شـــخص مـــن ذوي الإعاقـــة لإجـــراء مقابلـــة أو اختبار مـــن أجل الحصـــول على عمل، يعـــرف عندها 
المســـؤول أو صاحـــب العمـــل أن المتقـــدم للعمل من ذوي الإعاقـــة، فإما يتم إقصاؤه مـــن التوظيف مهما أظهر 
مـــن إمكانيـــات ومـــؤهلات أو أن يدوّّن المســـؤول الـــذي أجرى له المقابلـــة أو الاختبار ملاحظة تفيد بأن الشـــخص 

المتـــقدم للوظيـــفة من ذوي الإعاـــقة فيتم غالباًً ـــصرف النظر عنه.
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يضيف بلال في هذا الصدد:

 “ لـــو أن عمليـــة التوظيـــف إلكترونية فقد تكون أكثر إنصافاًً وموضوعية. و أورد عليكم على ســـبيل المثال تجربتي 
مـــع أحـــد البنـــوك التي أعلنت عن وظائف شـــاغرة فـــي مجال تخصصي تحديـــداًً، وكان ذلك بعد أزمـــة كوفيد 19. 
تقدمـــت لنيـــل الوظيفـــة فـــي ســـباق مع مرشـــحين آخرين. بعـــد المقابلـــة التـــي أجريتها مع مديـــر الموارد البشـــرية 
تـــم إبلاغـــي بنجاحـــي فـــي المقابلة وحصولـــي على الوظيفة، وتمـــت تهنئتي ووعدي بإرســـال العقد بعد أســـبوع. 
و لكنـــي انتظـــرت أســـابيع دون نتيجـــة، حيـــث تراجـــع البنـــك وتم إبلاغي فـــي النهاية بعـــدم توظيفـــي دون ذكر أي 
ســـبب. ورغـــم إلحاحـــي رفـــض البنك الإفصاح عن الســـبب، إلا أن الســـبب الحقيقـــي غير المنطوق به هـــو الإعاقة. 
لقـــد شـــكل موقـــف البنك صدمـــة وخيبة أمل كبيرتين بالنســـبة لي بما كرســـه مـــن تمييز وظلم وإنـــكار لحق ذوي 

الإعاقـــة في العمـــل والاندماج فـــي المجتمع بالاعتماد علـــى النفس.”

 رغـــم هـــذا الإخفـــاق المتكـــرر ورغـــم خيبة الأمـــل التي أصابـــت بلال إلا أن شـــخصيته القوية وإيمانه بنفســـه ودعم 
أســـرته لـــه، جعلـــت اليـــأس لا يعرف إلى قلبه ســـبيلًاً، بـــل واصل رحلته الشـــاقة من أجل الحصول علـــى عمل أفضل 
يضمـــن لـــه العيـــش الكريم، يتناســـب مع تخصصـــه العلمي ويضمن لـــه تلبيـــة احتياجاته الخصوصيـــة بالاعتماد على 
دخلـــه. فـــبلال لا يمكنـــه الاســـتفادة من مزايا القانـــون الكويتي الخاص بحقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة الذي لا 
يطبـــق إلا علـــى حاملي الجنســـية الكويتية. وتبعاًً لذلـــك فإنه و خلافاًً لذوي الإعاقة مـــن الكويتيين الذين يحظون 
بمجانيـــة الـــعلاج والحصـــول علـــى الآلات التعويضية باهظة الثمـــن، فإنه على بلال ومن هم فـــي مثل وضعه من 
المهاجريـــن الـــعلاج وشـــراء الآلات التعويضية التي يحتاجونها على حســـابهم الخاص. وبالنظر إلى اســـتحالة الولوج 
للتعليـــم العمومـــي، والكلفـــة المرتفعة للتعليـــم الخاص وضعف الإمكانيـــات لغالبية العمالـــة المهاجرة فإن فرص 
التعلـــم تظـــل محدودة جداًً بالنســـبة لأبنائهم وبخاصة في مراحلـــه المتقدمة، بل ويزداد الوضـــع تعقيداًً وصعوبة 
إذا تعلـــق الأمـــر بأبنائهم وبناتهم من ذوي الإعاقة. وقد أظهر الاســـتبيان المجرى فـــي الكويت أن 50 بالمائة من 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة المســـتجيبين هـــم إمـــا أميـــون أو في مســـتوى التعليـــم الابتدائي، وترتفع هذه النســـبة 
لـــدى المهاجريـــن مـــن ذوي الإعاقـــة إلـــى 91 بالمائـــة من مجمـــوع المســـتجيبين من غيـــر الكويتييـــن. ويتجلى من 
خلال هـــذه المقارنـــة حجـــم التمييـــز الـــذي يعاني منه العمـــال المهاجـــرون في الخليج العربي وانعكاســـاته الأشـــد 
إيلامـــاًً علـــى ذوي الإعاقـــة منهـــم بالخصـــوص، وخاصة تلـــك الانعكاســـات المتصلـــة بتكافؤ الفرص فـــي الحصول 
علـــى وظيفـــة والمســـاواة في ظـــروف العمل كالأجور والترقية المهنية وســـاعات العمل. في هذا الســـياق يقول 

ــفي المجال ــسرد تجربته ـ ــسياق ـ بلال في ـ

 “ إثـــر إعلان عثـــرت عليـــه عـــن طريق الإنترنـــت تقدمت بطلـــب للحصول على وظيفة ســـكرتير في شـــركة. 
وأثنـــاء المقابلـــة والاختبـــارات التـــي أجريتها أبـــدوا إعجابهم بـــي وبشـــخصيتي وعرضوا علـــي وظيفة أخرى 

بعقـــد مدته ســـنة قابـــل للتجديـــد. و لا زلت إلـــى الآن أمارس هـــذه الوظيفة”.

 و يبـــدو مـــن خلال الحديـــث مـــع بلال أنـــه يحـــب وظيفتـــه الجديـــدة، كمـــا وجـــد من رؤســـائه فـــي العمـــل الترحاب 
والتفهـــم. لكـــن بلال لا يتقاضـــى ســـوى نصـــف الأجر الذي يتقاضـــاه عامل من جنســـية كويتية، وهـــو أجر لا يمكن 
أن يفـــي بحاجاتـــه الحياتيـــة والخصوصيـــة في ظـــل عدم إمكانية الاســـتفادة مـــن أي دعم حكومـــي كالذي يحصل 
عليـــه ذوو الإعاقـــة مـــن الكويتييـــن بموجب القانون 8 لســـنة 2010 . بل إن الراتب الذي يحصـــل عليه لا يمكّّنه من 
تغطية تكلفة أجرة الشـــقة التي يســـكنها ولذلك فهو يتقاســـمها مع أهله. مســـاعدة الأســـرة له وتضامنها معه 
مكنـــت بلال مـــن إجـــراء عشـــر عمليـــات جراحية ومن اقتناء كرســـي متحـــرك خاص بحالتـــه تبلغ قيمتـــه حوالي ثلاثة 
أضعاف راتبه الشـــهري. وبســـؤاله عما إذا كان قد قام بطلب مســـاعدة من جمعيات أو مؤسســـات من المجتمع 
المدنـــي، أكـــد بلال أنـــه حصـــل مـــرة واحـــدة على دعـــم من إحـــدى الجمعيـــات التي تكفلـــت بتغطية جـــزء من ثمن 

إـــحدى الكراـــسي المتحركة التي يحتاجها بـــشكل دوري

 بلال لـــم يفكـــر يومـــاًً فـــي الانتســـاب النقابي، كما أنه لم يصـــدف أن عرض عليه ذلك أحد في يـــوم من الأيام لأنه 
يعتبـــر مـــن الأقليـــة. ولقـــد اعتمد على شـــخصيته القوية فـــي الدفاع عن حقوقـــه عندما فرض على مشـــغليه في 
وقـــت ســـابق احتـــرام الأجر المنصـــوص عليه في العقد، أو حيـــن تعرض مرة إلى عنف لفظي من أحد المســـؤولين 
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فـــي العمل واســـتطاع أن يدافع عن نفســـه وأن يتـــم إنصافه بعد رفع الأمر إلـــى صاحب العمل.  

إن تجربـــة بلال ســـواء فـــي الدراســـة أو فـــي رحلـــة البحـــث عن عمل لائـــق أو في ظروف العمل وقســـوة شـــروطه 
باعتبـــاره مهاجـــراًً ومـــن ذوي الإعاقـــة فـــي نفـــس الوقت، جديرة بـــالاطلاع عليها لمـــا تحتويه مـــن حقائق هي جزء 
مـــن معانـــاة ذوي الإعاقـــة عمومـــاًً وغيـــر الكويتييـــن بالخصوص فـــي الحياة وفـــي العمل وعند البحـــث عنه. وهي 
تجربـــة تختـــزل فـــي وقائعهـــا ما تتعـــرض له هذه الفئة مـــن تمييز و تهميش علـــى أرض الواقع. ويظل اســـتبعادهم 
من مجال تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة لســـنة 2006 والقانون رقم 8 لســـنة 2010 

أبرز ـــشكل من أـــشكال هذا التميـــيز والتهميش

1.2 دور جمعيـــات حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة فـــي إدمـــاج ذوي الإعاقـــة في 
المجتمـــع وفـــي ســـوق العمـــل )مقابلـــة مـــع الســـيدة أحلام الجاســـم ومديـــرة مركز 
الرعايـــة النهاريـــة التابـــع للجمعية الكويتيـــة لرعاية المعوقين - فـــرع الأحمدي أجريت 

بتاريـــخ 28 أغســـطس 2024(:

أحلام الجاســـم هـــي ناشـــطة في حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، ومديرة مركـــز الرعاية النهاريـــة التابع للجمعية 
الكويتية لرعاية المعوقين - فرع الأحمدي. تربطها بذوي الإعاقة علاقة مهنية وشـــخصية. كونها أم لشـــاب من 
ذوي الإعاقـــة الذهنيـــة مـــن فئة التوحـــد، جعلها أكثر دفاعاًً عـــن الحقوق المنصوص عليها في الدســـتور الكويتي. 
وهـــي تؤكـــد أن كمـــا مواكـــب التغيـــرات ومتطلبات الحيـــاة الجديدة وإدماج الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة في العمل 
هـــي مســـؤولية مجتمعيـــة. فلذوي الإعاقة الحق في الصحة والتعليم والســـكن والعمل. وتطمح الســـيدة أحلام 

لأن يهـــيأ لذوي الإعاقة جميع الـــسبل لممارـــسة حقـــهم في العمل.

يســـتقبل مركـــز الرعايـــة النهاريـــة التابـــع للجمعيـــة الكويتيـــة لرعايـــة المعوقيـــن جميـــع ذوي الإعاقة أنـــواع الإعاقة 
بغـــض النظـــر عـــن نوع الإعاقة أو العـــرق أو الجنس أو اللون أو الجنســـية. ويعمل المركز على توفيـــر البيئة الصحية 
لهـــم وتطويـــر كيفيـــة تعامل المجتمـــع مع ذوي الإعاقـــات الذهنية. كذلـــك، يعمل المركز علـــى توفير فرص عمل 

ـــلذوي الإعاقة

تعاقد المركز مع شـــركة )أيكيا( لتوظيف أشـــخاص من الإعاقة الذهنية والبصرية والجســـدية وعددهم )١٢( حتى 
الآن، ويقـــوم المركز بإعداد المنتســـبين ومســـاعدتهم فـــي التأهيل الوظيفي والمجتمعي ليكونـــوا أعضاء فاعلين 
فـــي المجتمـــع. العقـــد الحالـــي مـــع الشـــركة المذكورة يهـــدف لتوظيف خمســـين شـــخص مـــن ذوي الإعاقة من 
كويتييـــن وغيـــر كويتيين وحرص المركز أن يشـــمل عقد العمـــل التأمين الصحي والمواصلات وراتب جيد. وبالنســـبة 

للمهاجريـــن، تقوم الشـــركة بتحويـــل الإقامة إلى صاحـــب العمل الجديد. 

وأضافت الســـيدة أحلام ملاحظة بأن التحديات تأمين ســـهولة الوصول لذوي الإعاقة الحركية من شـــأنه أن يحد 
من التحدـــيات التي تواجههم

 يســـتقبل المركـــز كل فئـــات ذوي الإعاقة مـــن الإعاقات الأحاديـــة والمزدوجة، وذلك عن طريق وســـائل التواصل 
الاجتماعي

 تســـاعد هـــذه الخدمـــات المقدمـــة في إدمـــاج الأشـــخاص ذوي الإعاقة فـــي المجتمـــع وعلى الصعيـــد المهني، 
حيـــث يتلقـــى طلبـــة المركز تدريباًً حـــول كيفية التعامل مع الجمهـــور قبل الانخراط في العمل، ومـــن ثم يتم تقييم 
توجهـــات الطلبـــة مـــا إذا كانـــوا يرغبـــون فـــي العمـــل في وظيفـــة تتطلب حاســـب آلي أو مهـــارات أخـــرى. ويصمم 
المركـــز المركـــز البرنامـــج التأهيبـــي وفقـــاًً لقـــدرات الطلبـــة فيمـــا يســـمى )الـــعلاج الوظيفـــي: و يشـــمل العـــضلات 
الدقيقـــة( ويتـــم عمـــل تقييم بصـــري وعلاج طبيعي للعضلات الكبيرة وعلاج حســـي وتدريب مهنـــي. وتكون مدة 

الـــدورة التأهيلية 100 ســـاعة. 
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وفـــي الحديـــث عـــن تحديات إدمـــاج ذوي الإعاقـــة، أضافـــت الســـيدة أحلام أن العقبة الأولى هـــي ضعف الوعي 
المجتمعي والثقافة النمطية في منطقة الشـــرق الأوســـط، ولابد من وجود توعية من خلال الصحافة والإعلام 

لمواجـــهة التنمر عـــلى ذوي الإعاقة ونبذهم

والعقبـــة الثانيـــة هـــي مســـألة ســـهولة الوصول. “كـــود” البناء الجديد يشـــترط فـــي المباني الحديثة وجـــود ممرات 
خاصـــة لـــذوي الإعاقـــات الحركيـــة، وتوفير ســـماعات ولغة برايل لـــذوي الإعاقات الســـمعية والبصرية. وتناقشـــت 
الســـيدة أحلام مـــع المجلس البلدي حول مســـألة المباني القديمـــة غير المهيأة، وحول ضـــرورة توفير دورات مياه 

مخصـــصة للأـــشخاص ذوي الإعاقة )الذـــكور والإناث(

والعقبـــة الثالثـــة هـــي عـــدم وجـــود دورات تدريبيـــة مخصصـــة للأشـــخاص ذوي الإعاقة لشـــواغر العمـــل. وتوصي 
الســـيدة أحلام بـــأن تشـــمل التدريبـــات الأشـــخاص العامليـــن مـــن غيـــر ذوي الإعاقـــة حتـــى تكـــون لديهـــم الثقافـــة 

الكافـــية ـــحول كيفـــية التعاـــمل ـــمع العـــمال ذوي الإعاقة

2. البحرين:

2.1 التكنولوجيات الحديثة تتيح مجالات عمل أوســـع لذوي الإعاقة )شـــهادة الســـيد 
محمـــود الحايكـــي، عامـــل ذو إعاقة مـــن الجنســـية البحرينية في مقابلـــة أجريت معه 

بتاريـــخ 30 يوليو 2024(:

 محمـــود الحايكـــي، شـــاب بحريني يبلغ من العمر 32 ســـنة ، يعيـــش منذ الولادة مع إعاقة جســـدية. أنهى تعليمه 
العالـــي بنجـــاح فـــي مجال النظم الإدارية والمعلوماتيـــة، وهو يعمل اليوم في مجال الاســـتقبال في أحد الفنادق 
الفخمـــة فـــي المنامـــة، العاصمـــة البحرينيـــة. أظهر محمـــود ارتياحه لعمله الحالي وحماســـه للاســـتمرار بـــه والتدرج 
بـــكل ثقـــة في الســـلم الوظيفي وصولًاً إلى المســـؤوليات العليا في إدارة الفندق وهو يعمـــل بجد وتفان لتطوير 

مؤهلاتـــه وتقديـــم أفضـــل ما يمكنه فعله فـــي العمل من أجـــل تحقيق أهدافه. 

 إلا أن محمـــود لـــم يصـــل إلـــى هـــذه الوضعيـــة التي تشـــعره بالاســـتقرار والثقـــة في المســـتقبل دون عنـــاء، فلقد 
مـــر بتجـــارب عديـــدة تراوحـــت بيـــن الأمـــل والخيبة وبيـــن النجـــاح والفشـــل. كان يظن أن أبواب المســـتقبل ســـتُُفتح 
أمامـــه على مصراعيها بمجرد الحصول على الشـــهادة العلمية، فشـــهادته في تخصص نظـــم المعلومات الإدارية 
مطلوبـــة فـــي ســـوق العمـــل كما أن نظـــام الكوتـــا المنصوص عليه فـــي القانون عـــدد 74 لســـنة 2006 المتعلق 
برعايـــة وتأهيـــل وتشـــغيل الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة البحرينييـــن سيســـاعده بالتأكيـــد علـــى اختصـــار فتـــرة البطالـــة 
والحصـــول علـــى عمـــل فـــي أســـرع الأوقات. يقـــول محمود فـــي معرض ســـرده لهذه الفتـــرة التي أعقبـــت تخرجه 

ـــمن الجامعة

 “ قمـــت بتســـجيل طلبـــي للحصـــول علـــى عمـــل لـــدى وزارة التنميـــة الاجتماعيـــة، ولكنـــي لـــم أظـــل أنتظـــر الرد بل 
حاولـــت بجهـــدي الشـــخصي الحصـــول على عمل يتناســـب مع مؤهلاتي. لكـــن الأمر لم يكن بالســـهولة التي كنت 
أظـــن. فبمجـــرد أن يعلـــم صاحـــب العمل بوضـــع الإعاقة حتى يبدأ في وضع شـــتى العراقيل أمام حصول الشـــخص 
ذي الإعاقـــة علـــى الوظيفـــة. غالبيـــة أصحـــاب العمل والمســـؤولين عـــن التوظيف لا يتخـــذون قرار اســـتبعاد ذوو 
الإعاقـــة مـــن العمـــل بالنظر إلى ضعف المـــؤهلات أو عدم النجاح في مقابلات العمل، بـــل بالنظر لوضع الإعاقة. 
وهـــو شـــكل مـــن أشـــكال التمييـــز و التجاهل لحـــق ذوي الإعاقـــة في العمـــل والإنتـــاج و الاندماج فـــي المجتمع. 
البعـــض مـــن أصحـــاب العمـــل أو المســـؤولين عـــن التوظيـــف يرفضـــون فـــي حـــالات عديـــدة حتـــى مشـــاركة ذوي 
الإعاقـــة فـــي مقـــابلات التوظيف على قدم المســـاواة مـــع الآخرين، بعد أن يعرفوا بواســـطة الترجمة الشـــخصية 

المطلوـــبة بالمـــلف عن وـــضع الإعاقة”

45 واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم العمل 
في دولة الكويت ومملكة البحرين



 ويعتبـــر محمـــود أن الحصـــول على شـــهادة جامعية ليســـت دوماًً عاملًاً مســـاعداًً للحصول على وظيفة مناســـبة. 
فالعديـــد مـــن المنشـــآت تتجنـــب توظيـــف أصحـــاب الشـــهادات العليـــا بســـبب الراتـــب الـــذي يحصلـــون عليه وهي 
تفضـــل بالمقابـــل تشـــغيل مـــن لهم تعليم متوســـط أو من لم يحصلـــوا على شـــهادات جامعية لدفـــع رواتب أقل. 
وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإن العديـــد مـــن حاملـــي الشـــهادات العليـــا وبخاصة مـــن ذوي الإعاقـــة يجدون أنفســـهم 

مضطريـــن للقبـــول بوظائـــف لا تتناســـب مـــع مؤهلاتهم و بأجـــر أقل للهـــروب من واقـــع البطالة. 

 في هذا الصدد يقول محمود:

 “ بعـــد أن ســـجلت طلبـــي لـــدى وزارة التنميـــة الاجتماعية عرضت على بعـــض الوظائف وقمـــت برفضها كونها لا 
تتناســـب مـــع مؤهلاتـــي ومجـــال تخصّّصي. بقيت مـــدة طويلة في البطالة إلـــى أن تم توظيفي في المستشـــفى 
الألمانـــي بعـــد مقابلـــة أجريتهـــا مـــع أحد المســـؤولين المكلفيـــن بالتوظيـــف. تمّّ قبولـــي للعمل في المستشـــفى 
حيث اندمجت شـــيئاًً فشـــيئاًً في هذه المنشـــأة التي كانت مهيّّأة في تصميمها وتجهيزاتها لاســـتقبال و تشـــغيل 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة وهـــو ما ســـاعدني على التأقلـــم والاندماج بســـرعة. قضيت في المستشـــفى الألماني 
خمـــس ســـنوات ونصـــف فـــي العمـــل لم أشـــعر خلالهـــا بأي نوع مـــن التمييـــز أو أي هضـــم لحقوقـــي العمالية، بل 
كنـــت أعمـــل وأُُعامََـــل علـــى قدم المســـاواة مع بقيـــة زملائي في العمـــل. غير أن المستشـــفى أغلق أبوابـــه نهائياًً 

ــعن عمل” ــسباق البحث ـ ــمرة أخرى في ـ ــهذه المدة للأـــسف، لأجد نفـــسي ـ بـــعد ـ

 وهكـــذا عـــاد محمـــود لمعانـــاة البحـــث عـــن عمـــل جديـــد ليصطدم مـــرة أخـــرى بعراقيل وحواجز ســـببها الرئيســـي 
وضـــع الإعاقـــة والنظـــرة النمطية غير العادلة حول الأشـــخاص ذوي الإعاقة الســـائدة لدى قطاعات واســـعة من 
المجتمـــع وخاصـــة فـــي عالـــم العمـــل. ومن جهـــة أخرى يعتبـــر محمود أن هنـــاك منشـــآت تظهر اهتماماًً بتشـــغيل 
ذوي الإعاقـــة وتقـــوم بالفعـــل بانتـــداب البعـــض منهـــم و لكن ذلك ليس في الحقيقة ســـوى شـــكل من أشـــكال 
التحايـــل علـــى القانـــون وطريقـــة يتعمدهـــا البعـــض لابتـــزاز الدولة. فالدولة التي تشـــجع على تشـــغيل الأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة تقـــدم امتيـــازات وتســـهيلات للمؤسســـات التـــي تقـــوم بذلـــك. ومن بين هـــذه الامتيـــازات تمكينها 
مـــن اســـتصدار تأشـــيرات عمـــل أكثـــر لعمـــال مهاجريـــن تقـــوم باســـتقدامهم لتشـــغيلهم، وهي تشـــغلهم بشـــروط 
أدنـــى وفـــي ظـــروف أصعـــب مـــن تلـــك التي يتـــم بهـــا توظيـــف البحرينيين وهـــو ما يزيـــد مـــن أرباحهـــا. العديد من 
هذه المنشـــآت تشـــغل ذوي الإعاقة في ظروف لا تقل ســـوءًًا. إنهم بالنســـبة إليها ليســـوا ســـوى واجهة لخداع 
الحكومـــة وإيهامهـــا بالمشـــاركة فـــي جهود تشـــغيل وإدماج ذوي الإعاقـــة. ويتم في العديد مـــن الأحيان تعريض 
ذوي الإعاقة إلى شـــتى أشـــكال التمييز وإلى ضغوطات وعراقيل لا تســـاعدهم على الاندماج والاســـتقرار والبقاء 

ـــفي العمل مـــما يضطر العدـــيد منهم إـــلى تركه”

 طلبنـــا مـــن محدثنـــا أن يروي لنا أمثلة من ممارســـة بعض المنشـــآت في هذا المجال مـــن خلال تجربته في عملية 
بحثه عن عـــمل. يقول محمود

 “ بعـــد انتهـــاء العمـــل فـــي المستشـــفى الألماني، وبعد ســـنة كاملة من البحث عثرت بواســـطة وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي علـــى إعلان لوظيفـــة فـــي عيادة خاصة للعلاج الطبيعي. سُُـــررت لذلـــك اعتباراًً للتجربة التي اكتســـبتها 
فـــي قطـــاع الصحـــة مـــن خلال عملـــي فـــي المستشـــفى الألمانـــي. غير أني ســـرعان مـــا أصبـــت بخيبة أمـــل كبيرة. 
فالتعامـــل معـــي كان ســـيئاًً والتمييـــز ضـــدي بســـبب الإعاقـــة تكـــرر مـــراراًً ســـواء فـــي مـــا يتعلق بنظـــام الـــدّّوام أو 
الإجـــازات أو عطلـــة المـــرض. هـــذا بالإضافة إلـــى أن العيادة لم تكن مهيّّأة لاســـتقبال موظفين مـــن ذوي الإعاقة 
وهـــو مـــا يزيـــد من حجـــم الصعوبات والضغوطـــات. واعتباراًً لكل ذلك غـــادرت هذا العمل لأســـتأنف عملية البحث 
عـــن عمـــل آخر. و بعد 4 أشـــهر مـــن البحث أجريت مقابلة من أجـــل وظيفة في أحد الفنادق تـــم الاتفاق إثرها على 
شـــروط العقـــد وتســـلمي لعملي فوراًً. وبعد أســـبوعين من العمل تســـلمت نســـخة العقد وطلب منـــي توقيعها، 
لأفاجـــأ بأنهـــا مغايـــرة فـــي بعـــض بنودها لما حصـــل الاتفاق بشـــأنه و بخاصـــة فيما يتعلـــق بالأجر ونوعيـــة العمل. 
كمـــا رفضـــت إدارة هـــذا الفنـــدق الاســـتجابة لاحتياجاتي المتعلقـــة بوضع الإعاقـــة حيث فرضت علـــى ارتداء لباس 
العمـــل فـــي مـــكان العمـــل متجاهلة حاجتي للمســـاعدة و لاحترام خصوصيتـــي رافضة أن أقوم بذلـــك في المنزل. 

رفضـــت التوقيـــع علـــى العقد لتنتهـــي هذه التجربـــة مبكراًً مع هـــذا الفندق.”
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 يعتقـــد محمـــود أن التجربتيـــن الأخيرتيـــن ســـواء تلـــك التـــي عاشـــها لمـــدة 4 أشـــهر فـــي عيـــادة الـــعلاج الطبيعي 
أو تلـــك التـــي مـــرّّ بهـــا علـــى مـــدى أســـبوعين فقط فـــي الفندق لم تكونا ســـوى شـــكلًاً مـــن أشـــكال الإعلان عن 
وظائـــف لفائـــدة الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة مـــن أجـــل الحصـــول علـــى الامتيـــازات الحكوميـــة، وســـرعان مـــا يتأكـــد 
الشـــخص ذو الإعاقـــة مـــن أنهـــا لم تكـــن وظائف جدية أو نابعة عن حســـن نيـــة أو عن رغبة صادقـــة في دعم حق 
ذوي الإعاقـــة فـــي العمـــل اللائـــق. ولكن محمـــود يدرك فـــي المقابل أن هنـــاك العديد من المؤسســـات الأخرى 
الواعيـــة بمســـؤوليتها الاجتماعية والمؤمنة فعلًاً بالمســـاواة وبحق ذوي الإعاقة في العمـــل وفي إبراز قدراتهم 
ومؤهلاتهـــم فـــي مجـــال العمـــل والإنتاج. ولذلك لـــم ييأس أو يكلّّ من البحث عن عمل متســـلحاًً فـــي ذلك بثقته 
فـــي نفســـه وعزيمتـــه القويـــة وبما يجده لدى أســـرته وأصدقائـــه من دعم وتضامـــن. وقد تُُوّّجت جهـــوده بالنجاح 
أخيـــراًً بعـــد أن تـــم توظيفه منذ ســـنة ونصف الســـنة فـــي أحد الفنـــادق ذات الســـمعة العالمية فـــي البحرين حيث 
وجـــد كل الترحيـــب والمســـاندة محققـــاًً خلال مدة عمله القصيـــرة العديد من النجاحات في عملـــه بما فتح أمامه 

آفاـــاًًق رحـــبة لتطوير مؤهلاـــته والارتقاء الوظيـــفي دون تمييز

 وحـــول انتمائـــه للنقابـــة مـــن عدمـــه يفيـــد محمود بأنـــه لا علم لـــه إن كان هناك تمثيـــل نقابي فـــي الفندق الذي 
يعمـــل بـــه حاليـــاًً كمـــا أنه لـــم يتصل به أحـــد ليعرض عليـــه الانتماء للنقابـــة ولا يعتقـــد أن ذلك ســـيحصل لاعتقاده 
بـــأن النقابـــات لا تولـــي اهتمامًًا كافيـــاًً للعمال من ذوي الإعاقة. ويتحدث محمود بشـــيء من الاســـتياء عن تجربة 
خاضهـــا فـــي إحـــدى جمعيـــات المجتمـــع المدني فـــي البحريـــن. فلقد شـــعر محمود خلالهـــا بالحيـــف والتجاهل إثر 
إنجـــازه لأشـــرطة فيديـــو حـــول نشـــاط الجمعيـــة وأهدافهـــا تـــم نشـــرها دون توجيه الشـــكر لـــه أو حتى ذكر اســـمه 

باعتـــباره مصممـــها ومنتجـــها. وـــهو ما دفـــعه إلى إنـــهاء تجربته في ـــهذه الجمعية

 في نهاية اللقاء أراد محمود توجيه بعض الرسائل والتوصيات منها:

  - إعـــادة النظـــر فـــي التســـهيلات والامتيـــازات التـــي تمنحهـــا الدولـــة مقابـــل تشـــغيل الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة 
.فالمســـاواة مـــع الآخريـــن تتطلـــب التعامـــل مع تشـــغيل ذوي الإعاقة بنفـــس الاعتبـــارات والمقاييـــس اعتباراًً لأن 
العمـــل حـــق للجميـــع دون تمييـــز أو اســـتثناء وهـــو مـــا مـــن شـــأنه أن يســـد الطريـــق أمـــام عمليـــات ابتـــزاز الدولة و 

المتاـــجرة بأوـــضاع الأـــشخاص ذوي الإعاـــقة

 - توســـيع مجـــالات وأنـــواع الوظائـــف المخصصة للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة. فالتكنولوجيا الحديثة تســـاعد اليوم 
الـــشخص ذي الإعاـــقة عـــلى اقتـــحام مـــجالات عمل أوـــسع وتولي وظائف ـــلم تكن متاـــحة من قبل

 - ضرورة وضع السياســـات العملية لإعطاء الأولوية لتوظيف حاملي الشـــهادات العليا والحيلولة دون وقوعهم 
في حالة البطاـــلة لفترات طويلة

  ضـــرورة تأهيـــل و إعـــادة تأهيـــل المنشـــآت حتـــى تصبح قـــادرة على اســـتقبال وتشـــغيل الأشـــخاص ذوي الإعاقة 
ــهذا المجال. وفـــاًًق للمعايـــير الدولـــية في ـ

تعتبر شـــهادة الســـيد محمود الحايكي شـــهادة مهمة لتســـليطها الضـــوء على معاناة ذوي الإعاقـــة خلال عملية 
البحـــث عـــن عمـــل وخلال مرحلـــة التوظيـــف وعنـــد مباشـــرة العمل. كما أنهـــا مهمة لمـــا تقدمه مـــن توصيات من 

ـــشخص صاحب تجربة معاـــشة.

47 واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم العمل 
في دولة الكويت ومملكة البحرين



2.2  دور النقابـــات فـــي تنظيـــم وتوعيـــة وبنـــاء قـــدرات الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة 
وإدماجهـــم فـــي ســـوق العمـــل/ مقابلة مـــع الســـيد حســـن الحلواجي، نائـــب الأمين 
العـــام للاتحـــاد العـــام لنقابـــات عمـــال البحريـــن، أجريت بتاريـــخ 29 أغســـطس 2024:

أكـــد الســـيد حســـن الحلواجـــي علـــى حق جميـــع العمـــال في الانضمـــام لعضويـــة النقابات بغـــض النظر عـــن النوع 
الاجتماعـــي والجنســـية وحالـــة الإعاقـــة. وتمثـــل النقابات جميع أعضائها دون تمييز لأي ســـبب كان. وأشـــار إلى أن 
هنـــاك العديـــد مـــن النقابـــات العماليـــة التـــي تدمـــج ذوي الإعاقة فـــي لجانهـــا المختلفة كلجـــان الشـــباب والمرأة 
وغيرهـــا. كمـــا أنـــه يمكن للعمـــال ذوي الإعاقة كغيرهم مـــن العمال أن يترشـــحوا للمواقع القيادية فـــي النقابات. 
إلا أنـــه وإن كان ذلـــك ممكنـــاًً مـــن ناحيـــة نظريـــة، فمـــن ناحية عمليـــة تحيط بمســـألة تنظيم العمـــال ذوي الإعاقة 
وتعزيـــز اندماجهـــم فـــي النقابـــات العديد مـــن التحديـــات، منها كـــون العديد منهم يعمـــل في القطـــاع الحكومي 
وهـــو قطـــاع لا يســـمح فيـــه بالتنظيـــم النقابـــي، وبالتالـــي يكـــون التواصـــل محـــدوداًً أكثـــر مـــع ذوي الإعاقـــة في 
القطـــاع العـــام، ومـــع ذلـــك يتـــم في بعـــض الأحيان إشـــراكهم في أنشـــطة التوعيـــة وبناء القـــدرات التـــي ينفذها 
الاتحـــاد العـــام للنقابـــات. أمـــا في القطـــاع الخاص، وتحديـــداًً الشـــركات التي يوجد فيهـــا تمثيل نقابـــي، فإن أغلب 
العمـــال مـــن ذوي الإعاقة في هذه الشـــركات هم منتســـبين للنقابات، إلا أن هناك صعوبة فـــي وصولهم لمراكز 
اتخـــاذ القـــرار مـــن خلال الانتخـــاب، مع العلـــم أنه لا يعمل بمبـــدأ كوتا خاصة لـــذوي الإعاقة في عمليـــة الانتخاب. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فهنـــاك صعوبـــات متعلقـــة بعملية انخـــراط الأعضـــاء ذوي الإعاقة فـــي الأنشـــطة النقابية 
بســـبب عـــدم تعـــاون أصحـــاب العمـــل وعـــدم تفهمهم بـــأن ذوي الإعاقـــة يحتاجون كغيرهـــم من العمـــال للبرامج 
التـــي يقيمهـــا الاتحاد العام، وصعوبـــات أخرى تتعلق بالإجراءات التيســـيرية ومنها صعوبـــة التنقل في المواصلات 
العامـــة غيـــر المهيـــأة لـــذوي الإعاقة واضطـــرار ذوي الإعاقة للتنقل بســـيارات خاصة ومحدوديـــة وقتهم لارتباطه 
بوقـــت الأشـــخاص الآخريـــن الذيـــن يقومـــون بإيصالهـــم وانتظارهم. وهنـــاك تحديات ثقافيـــة واجتماعيـــة تحد من 
اندمـــاج النســـاء ذوات الإعاقـــة فـــي عالـــم العمـــل وفي النقابـــات، بســـبب التقاليـــد المحافظة والأفـــكار النمطية 

المتعلقـــة بالوصمـــة وتقييـــد الحرية النســـاء ذوات الإعاقـــة بالحركة والتنقل والمشـــاركة. 

وبينمـــا لا توجـــد حاليـــاًً لجنـــة خاصـــة بـــذوي الإعاقة ضمن الاتحـــاد العـــام للنقابـــات، إلا أن الاتحاد يتطلع لتشـــكيل 
لجنـــة خاصة بذوي الإعاقة ضمن أمانة الحماية الاجتماعية، لتســـهيل عمليـــة تنظيمهم وإدماجهم وبناء قدراتهم. 
وأكـــد الســـيد حســـن الحلواجي أن الاتحـــاد لا يتبنى مقاربة الشـــفقة والتعاطـــف في إدماج العمـــال ذوي الإعاقة 
باعتبارهـــم تكملـــة عـــدد، بل يتبنى مقاربـــة حقوقية تعاملهم أســـوة بغيرهم من منطلق المســـاواة وعدم التمييز. 
ويفكـــر الاتحـــاد مليـــاًً فيمـــا إذا كانـــت الكوتـــا هـــي الخيـــار الصحيح لإدمـــاج ذوي الإعاقـــة أم تمكيـــن ذوي الإعاقة 
وتهيئـــة البيئـــة الدامجـــة لهـــم ليتمكنـــوا مـــن الوصـــول للمواقـــع القياديـــة علـــى نحو متســـاو مع الآخريـــن. وضمن 
مقاربتـــه الحقوقيـــة المبنيـــة علـــى الإدمـــاج، حـــرص الاتحـــاد فـــي تصميـــم مبنـــى مقـــره الجديد علـــى توفيـــر تدابير 
تيســـيرية مـــن المداخـــل والمصاعـــد ومصفـــات المركبـــات والمرافق الصحيـــة. ويتطلع الاتحـــاد لمزيد مـــن التعاون 
مـــع المؤسســـات المعنيـــة بحقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة لتوفيـــر ما يلـــزم من ترجمـــات خاصة بـــذوي الإعاقة 
الســـمعية والبصريـــة لتســـهيل اندماجهـــم فـــي الأنشـــطة النقابية، كما يشـــترط الاتحـــاد في الدعوة لأنشـــطته أن 

يـــكون العـــمال ذوي الإعاقة ـــمن ضمن المـــشاركين فيها

وأضـــاف الســـيد حســـن الحلواجـــي بأنـــه لا توجـــد إحصـــاءات وطنيـــة حـــول ذوي الإعاقة فـــي عالم العمـــل، كما أن 
الاتحـــاد لا يملـــك قاعـــدة بيانـــات خاصـــة بالمنتســـبين مـــن ذوي الإعاقـــة، وبالتالي فهو يـــرى أن العمل مســـتقبلًاً 
علـــى توفيـــر هـــذه البيانـــات هـــو أمر مهـــم، لتقييـــم احتياجـــات العمـــال ذوي الإعاقة في عالـــم العمل. كمـــا أنه لا 
توجـــد إحصـــاءات خاصـــة حول مـــدى امتثال أصحـــاب العمل بكوتـــا التوظيف أو حـــول برامج الترقيـــة المهنية، ومن 
المهـــم أن يتـــم العمـــل علـــى توفير هـــذه البيانات والإحصـــاءات. كما أنه لا يشـــمل العمال المهاجـــرون في قاعدة 
بيانات الدولة حول الأشـــخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الســـيد حســـن الحلواجي يرجح أن يكون عدد المهاجرين ذوي 
الإعاقـــة قليـــل جـــداًً، حيـــث أن عمليـــة الاســـتقدام وإجـــراءات الفحـــص الطبي للمســـتقدمين تقصـــي العمال ذوي 
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الإعاـــقة لعدم أهليتـــهم للحصول عـــلى الوظيفة.

ويرى الســـيد حســـن الحلواجي أن التشـــريع البحريني المتعلق بحماية حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة هو تشـــريع 
ممتاز إلى حد كبير، وأن الدولة تقدم دعماًً جيداًً للأشـــخاص ذوي الإعاقة وأســـرهم، ومثال ذلك تحديد ســـاعات 
عمـــل أقـــل لـــذوي الإعاقـــة. كمـــا أنـــه لا تتـــم عمليـــة ربـــط مهـــارات وتعليـــم ذوي الإعاقـــة بفـــرص العمل بشـــكل 
مناســـب، فأغلبهـــم يعملـــون في مهن ووظائف بســـيطة ولا مجال فيهـــا للترقية، لأن هـــذه الوظائف لا تتطلب 
مـــن أصحـــاب العمـــل توفيـــر تدابيـــر تيســـيرية. وإضافـــة لذلـــك، فالعديد مـــن أصحاب العمل يشـــعرون بـــأن توظيف 
ذوي الإعاقـــة هـــو منـــة أو تفضـــل منهـــم وأنه لا حاجـــة حقيقية لهم في مـــكان العمـــل، وأن توظيفهم هو فقط 
لاســـتيفاء شـــرط الكوتـــا. ويرى الســـيد حســـن الحلواجي أنه مـــن المهم توفير فـــرص عمل لذوي الإعاقة تتناســـب 
مـــع مؤهلاتهـــم وتعليمهم وتســـاعدهم في التطـــور المهني، وألا تقتصـــر إلزامية توظيفهم على المنشـــآت التي 
توظـــف 50 عامـــل بحرينـــي أو أكثـــر، بـــل لا بـــد من توســـيع نطاق أماكـــن العمل المشـــغلة لذوي الإعاقـــة. ويؤكد 
الســـيد حســـن الحلواجـــي أن ذوي الإعاقـــة قادرين علـــى العمل والإنتاج والتطـــور المهني، لا فرق مـــا بينهم وبين 

ــفرص عمل مهـــيأة ودامجة لـــهم ولا تميز ضدهم العـــمال غـــير ذوي الإعاـــقة، وذـــلك مـــتى تم توفير ـ
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الجزء الرابع
 أهم نتائج الدراسة الميدانية

1. محاور الاستبيان:

اســـتقر الاختيـــار عنـــد إنجـــاز هذه الدراســـة على اعتماد اســـتبيان يكون أداة لجمـــع معطيات ميدانيـــة حول مختلف 
محـــاور البحـــث وذلـــك اعتبـــاراًً لثراء اســـتمارة الاســـتبيان وســـهولة اســـتعمالها من طـــرف مجموعـــات التركيز. وقد 
ســـاهم المشـــاركون في ورشـــة التدريب علـــى أدوات البحث في كل مـــن الكويت والبحرين في شـــهر مايو 2024 
فـــي مناقشـــة محتـــوى الاســـتمارة وتعديلـــه والإضافة إليه بما ســـمح بتوســـيع مجال الدراســـة والتطـــرق للعديد 
مـــن التفاصيـــل التـــي مـــن شـــأنها تعميـــق المعرفة بواقـــع الأشـــخاص ذوي الإعاقة فـــي عالم العمل فـــي البلدين 

والإلـــمام بالخصاـــئص الـــتي ينفرد بـــها كل منهما في ـــهذا المجال.

 وقد انقسم الاستبيان إلى أربعة محاور كبرى هي على التوالي:

 - المحور الأول: معطيات شخصية وعائلية

 ويحتوي على 13 ســـؤالًاً لمعرفة الوضعية الشـــخصية والعائلية للشـــخص المســـتجيب، من حيث الجنس والفئة 
العمريـــة والجنســـية والحالـــة الاجتماعية والمســـتوى التعليمي وقطاع التعليم والوضع الســـكني ونوع المســـكن 

المنزلي والتجهيز 

 - المحور الثاني: معطيات حول الإعاقة 

 يضـــم هـــذا المحـــور 15 ســـؤالًاً حـــول نـــوع الإعاقـــة ودرجتهـــا وزمـــن حدوثهـــا وأســـبابها والأدوات التعويضيـــة 
المســـتعملة وطريقـــة الحصـــول عليهـــا والمســـاعدات التـــي يتلقاهـــا الشـــخص المســـتجيب ومصدرهـــا إضافة إلى 

ـــمدى وـــعي المعـــني بالأـــمر بجمـــلة القوانـــين والإـــجراءات الخاـــصة بحـــقوق الأـــشخاص ذوي الإعاـــقة

 - المحور الثالث: الوضعية المهنية وبيئة العمل

وبالعـــودة إلـــى أهـــداف هذه الدراســـة فإن هـــذا المحور المتصـــل بالوضع التشـــغيلي وظروف العمـــل والعلاقات 
المهنية للأشـــخاص المســـتجيبين يمثل الركن الأساســـي لهذه الدراســـة. وقد شـــمل 25 ســـؤالًاً اهتمت بالجوانب 
المهنيـــة والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة للعمـــال ذوي الإعاقـــة أو العاطليـــن عـــن العمـــل منهـــم والذيـــن هـــم بصدد 
البحـــث عـــن عمل. كما تناولت الأســـئلة بهـــذا المحور بيئة العمل لـــذوي الإعاقة كتهيئة أماكـــن العمل وحمايتهم 

ـــمن مظاـــهر التمييز والعنف اـــلذي يمـــكن أن يتعرضوا له

 - المحور الرابع: الإنتساب النقابي والجمعياتي

 واحتـــوى هـــذا المحـــور على 13 ســـؤالًاً تعلقـــت بعلاقة الشـــخص ذي الإعاقة بالعمـــل النقابـــي والجمعياتي من 
حيـــث الانتمـــاء والنشـــاط وتحمل المســـؤولية في النقابـــات وجمعيات المجتمـــع المدني. كما تنـــاول المحور أيضاًً 

ــلدور النقاـــبة في المنـــشأة وكذلك نجاـــعة عمل الجمعـــيات المهتمة بقضاـــيا ذوي الإعاقة تقيـــيم المـــستجيبين ـ
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2. نتائج الدراسة الميدانية في الكويت 

2.1 صعوبات البحث الميداني: 

 هنـــاك صعوبـــات حالـــت دون التوصـــل إلـــى انتقـــاء عينـــة تمثيلية للإجابـــة على الاســـتبيان بعضها جزء مـــن الحواجز 
والصعوبـــات التـــي تعتـــرض المؤسســـات البحثيـــة والنقابـــات والجمعيـــات والباحثين عنـــد التعاطي مع إشـــكاليات 

الإعاـــقة ـــفي البـــلدان العربية. وـــمن ضمن ـــهذه الصعوبات

	É شـــح المعلومـــات حـــول الإعاقة وصعوبة الوصول إليهـــا. بالإضافة إلـــى التقصير الكبير في
مجـــال العمـــل الإحصائـــي المتعلـــق بالإعاقـــة وواقـــع ذوي الإعاقـــة، حيـــث لا ترغب بعض 
الجهـــات والمؤسســـات الرســـمية إلـــى مشـــاركة مـــا يتوفـــر لديهـــا مـــن أرقـــام ومعطيات 
خشـــية اتهامهـــا بالتقصيـــر تجاههم أو خوفاً مـــن المســـاءلة وطنياً ودوليـــاً بحكم مصادقة 
الحكومـــات علـــى الصكوك الدوليـــة ذات العلاقـــة وخاصة الاتفاقيـــة الدولية لســـنة 2006.

	É ضعـــف الإمكانيـــات المتاحة للجمعيات والمؤسســـات التي تعنى بمســـألة الإعاقة ســـواء 
من ناحية الموارد المادية أو البشـــرية وهو ما يحد من إمكانية تغطية شـــاملة للأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة والوصـــول إليهـــم، بما فـــي ذلك في أماكـــن العمل وبالتالـــي تحفيزهم على 
المشـــاركة فـــي البحـــوث وفـــي اســـتبيانات مثـــل هـــذا الاســـتبيان. كمـــا أن محدودية هذه 
الإمكانيـــات لا تتيـــح لهـــذه الجمعيـــات علـــى تعددهـــا وســـائل القيـــام ببحـــوث ودراســـات 
مســـتقلة يمكـــن أن تكســـر حاجـــز التعتيم عـــن المعلومـــة ويجعلها أكثـــر قدرة علـــى التأثير 

فـــي واقـــع الإعاقة وأوضـــاع الأشـــخاص ذوي الإعاقة.

	É العـــزوف المعـــروف لدى أعداد كبيرة من ذوي الإعاقة عـــن الحديث عن أوضاعهم الخاصة 
وعن معاناتهم بســـبب الســـلوكيات الاجتماعية الســـائدة تجاه ذوي الإعاقة. هذا العزوف 
هـــو إحـــدى التعبيرات عـــن واقع العزلـــة والانطواء الذي يعيشـــونه. وهو عـــزوف مضاعف 

عندمـــا يتعلق الأمر بالفئات الأكثر هشاشـــة منهم كالمـــرأة والمهاجرين.

	É عـــدم مشـــاركة الاتحـــاد العـــام لعمـــال الكويـــت فـــي إنجـــاز الدراســـة ممـــا قلص مـــن عدد
المشـــاركين في الاســـتبيان من العمال المباشـــرين في أماكن العمل حيـــث توجد النقابات 

والتـــي كان بإمكانهـــا جعل مشـــاركتهم أكثـــر كثافة. 

	É وبالرغـــم مـــن الجهـــود التـــي بذلت ســـواء مـــن قبل مكتـــب مركـــز التضامن فـــي الكويت أو
مـــن طـــرف الجمعيـــة الكويتيـــة لحقـــوق الإنســـان وتمديـــد فتـــرة تلقّـــي الاســـتمارات أكثر 
مـــن مـــرة، إلا أن عدد المســـتجيبين للاســـتبيان ظل ضعيفاً ولـــم يرتق إلى مســـتوى العينة 
التمثيليـــة. ويـــزداد الأمـــر تعقيـــداً إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد المســـتجيبين من الأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة المباشـــرين لعمـــل لإنجـــاز دراســـة موجهـــة لبحـــث أوضـــاع هـــذه الفئـــة في 
عالـــم العمـــل والإشـــكاليات التـــي تعيـــق إدماجهـــم فيه. فمـــن بيـــن 43 مســـتجيباً لم يكن 
مـــن ضمنهم ســـوى 18 شـــخصاً مباشـــرين لعمل عند إجـــراء الاســـتجواب، )12 كويتيين و 6 
مهاجريـــن(. وقـــد تـــوزع البقية إلـــى معطلين عن العمـــل )16 فـــرداً( ومتقاعديـــن )7 أفراد( 
وباحثيْـــن اثنيْـــن عن عمل )2(، أي أن نســـبة غير المباشـــرين للعمل مـــن معطلين عن العمل 

وباحثيـــن عـــن عمـــل ومتقاعديـــن )25 فـــرداً ( تعـــادل 58.13 % من عدد المســـتجيبين.
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2.2  أهم النتائج حسب معطيات الاستبيان

أولًاً: المعطيات الشخصية ومعطيات الإعاقة:

	Ï :توزيع العينة حسب الجنسية والنوع الاجتماعي

فـــي  المشـــاركين  عيّّنـــة الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة  اقتصـــرت 
الاســـتبيان في الكويت على 43 شـــخصاًً )22( إناث بنسبة 51 
% و)21( مـــن الذكـــور بنســـبة 49 %، منهـــم )30( شـــخصاًً من 
ذوي الإعاقـــة الحامليـــن للجنســـية الكويتيـــة بنســـبة 70 % و 
)13( مشـــاركاًً مـــن غير الكويتيين المقيميـــن في دولة الكويت 
بنســـبة 30 % من مجموع المشـــاركين في الاســـتبيان، وتعتبر 
نســـبة مشـــاركة المهاجرين في الاســـتبيان جيدة وكذلك الأمر 
بالنســـبة لمشـــاركة النســـاء فيه على نحو يســـاعد أن باستخراج 
العديـــد مـــن النتائج المفيـــدة بخصـــوص هاتين الفئتيـــن الأكثر 
هشاشـــة في صفوف الأشـــخاص ذوي الإعاقة لو كان العدد 

الإجماـــلي للمـــشاركين في الاـــستبيان أعلى ـــمن العينة التي بـــين أيدينا

ونظـــراً لمحدوديـــة العينـــة فإنهـــا لا تعتبر عيّنة تمثيليـــة، إلا أننا حرصنا علـــى ضمان مصداقية علميـــة كاملة للنتائج 
التـــي أفضـــى إليهـــا البحـــث الميدانـــي وفقاً لهـــذه العينـــة. ومن الطبيعـــي أن يكون عـــدد المســـتجيبين صغيراً في 
العينـــة التمثيليـــة ســـواء كانـــت عينـــة احتماليـــة أو غيـــر احتماليـــة، إلا أنه من الضـــروري احتـــرام معايير الحـــد الأدنى 

للعينـــة التمثيليـــة وضمان أن يعكس أفرادهـــا خصائص المجتمع 
المســـتهدف بدرجـــة عالية من الدقة حتى نطمئـــن لتعبيرها عنه 
بأكبـــر قـــدر مـــن الموضوعيـــة وهو مـــا لا تضمنه بالكامـــل العينة 

التي شـــاركت في الاســـتبيان.

	Ï:توزيع العينة المستجيبة حسب نوع الإعاقة
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	Ï:توزيع العينة حسب نوع الإعاقة والنوع الاجتماعي والجنسية

وبالرغم من محدودية العينة إلا أن التوزيع الســـكاني حســـب نوع الإعاقة الذي أفادت به الهيئة العامة لشـــؤون 
الإعاقـــة فـــي الكويـــت ]4]] جاء مشـــابهاًً إلى حـــد كبير مع توزيع عينة الاســـتبيان حســـب نوع الإعاقـــة. فلقد مثلت 
نســـبة ذوي الإعاقـــة الذهنيـــة 51 % وهـــي الشـــريحة الأكبـــر مـــن المســـتجيبين وهـــي تمثل أيضـــاًً الشـــريحة الأكبر 
فـــي الإحصائيـــات المقدمـــة مـــن طـــرف الهيئـــة العامـــة لشـــؤون ذوي الإعاقـــة. كمـــا تتوزع هذه النســـبة بشـــكل 
غيـــر متســـاو بيـــن الجنســـين، حيث أن نســـبة الإنـــاث ذوات الإعاقـــة الذهنية أعلى من نســـبة الذكـــور ذوي الإعاقة 
الذهنيـــة، بواقـــع 7 % للمهاجـــرات و26 % للكويتيـــات، مـــا مجموعـــه 33 % للإناث المهاجـــرات والكويتيات، وهذا 
يشـــير إلـــى أن الإنـــاث يواجهـــن صعوبات أكبر حيـــث يعتمد ذوي الإعاقة الذهنية على مســـاعدة الغير بشـــكل كبير 
ويواجهـــون صعوبـــات أكبـــر فـــي الاندمـــاج في ســـوق العمـــل والتعليم الرســـمي، وغيرها مـــن التحديـــات الأخرى. 
وجاء ذوو الإعاقة الحركية المشـــاركون في الاســـتبيان في المرتبة الثانية بنســـبة 26 %، وقد ظهر هذا النوع من 
الإعاقـــة بيـــن المهاجريـــن الذكور فقط وغاب بين الإناث في حين ظهر بشـــكل واضح بين الإناث الكويتيات بنســـبة 
12 % مـــن الإجمالـــي، يليهم ذوي الإعاقة الســـمعية بنســـبة 16 %، وتتـــوزع على الكويتيين ذكـــور وإناث وكذلك 
المهاجريـــن مـــن الذكـــور فقـــط ومن ثـــم ذوي الإعاقة البصرية بنســـبة 7 % وتتركـــز على حاملي الجنســـية الكويتية 
مـــن الذكـــور والإنـــاث فقـــط وهـــو يقـــارب إلـــى حد كبيـــر ترتيـــب أنـــواع الإعاقة من حيـــث العـــدد وفقـــاًً لإحصاءات 
الهيئـــة، وعلـــى الرغـــم من أن الهيئة العامة لشـــؤون الإعاقة فـــي الكويت لم تدمج غير الكويتييـــن في احصائياتها، 
إلا أن هـــذا التقـــارب فـــي النســـب الخاصـــة بنوع الإعاقة لـــه دلالاته عند المقارنـــة بين أوضـــاع المهاجرين من ذوي 
الإعاقـــة مـــع نظرائهـــم الكويتيين بســـبب أن التناســـب في أنواع أو أشـــكال الإعاقـــة بين الطرفيـــن لا يقابله نفس 
التناســـب فـــي الأوضـــاع الحياتيـــة وفـــي التمتـــع بالخدمـــات والمزايا المقدمـــة من الدولـــة، إذ أن الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة أكثـــر عرضـــة للإقصـــاء مـــن غيرهـــم ، وقد يواجهـــوا صعوبـــات وتحديات متعـــددة نظرا لشـــكل الإعاقة او 

نوعهم الاجتماعي أو جنـــسيتهم

/https://www.pada.gov.kw/ar/information-center/statistics  	[[4[
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	Ï  :توزيع العينة حسب درجة الإعاقة والنوع الاجتماعي والجنسية

تتفـــاوت درجة الإعاقـــة بين الجنســـين وفقاًً للعينة المســـتجيبة. 
.فنســـبة الإعاقة البســـيطة تمثل 19 % من مجموع الأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة المســـتجيبين تتـــوزع مـــا بيـــن 11.62 % للإنـــاث و 
6.97 % للذكور،ونســـبة الإعاقة المتوســـطة هي 57 %، بواقع 
26 % للنساء و31 % للرجال، ويظهر من الرسم البياني وجدول 
البيانـــات أن أغلـــب المشـــاركين فـــي الاســـتبيان يواجهـــون إعاقة 
متوســـطة، و يتوزعـــون بيـــن 21 % الإنـــاث الكويتيات ثم بنســـبة 
19 % للذكـــور المهاجريـــن، وبنســـبة 12 % للذكـــور الكويتييـــن 
وبنســـبة بســـيطة قدرها 5 % للإناث المهاجرات وأخيراًً، فنســـبة 
الإعاقـــة الشـــديدة هـــي 26 % بواقع 14 % للنســـاء وجميعهن 
كويتيـــات و12 % للرجـــال، منهم 9 % كويتييـــن و2 % مهاجرين. 
وبذلـــك تتحمـــل الإنـــاث الكويتيات النســـبة الأعلـــى وقدرها 35 

% على مســـتوى المســـتجيبين في تحمل درجة الإعاقة المتوســـطة والشـــديدة في حين يأتي المهاجرين الذكور 
فـــي المســـتوى الثانـــي بنســـبة 21 % وكلا الفئتيـــن تعد مـــن الفئات الأكثـــر ضعفاًً نظـــراًً للنوع الاجتماعي للنســـاء 

ووـــضع الهجرة

ومـــع غياب معطيات رســـمية حول عدد ذوي الإعاقة على المســـتوى الوطني حســـب درجـــة الإعاقة، فلقد تبين 
من الاســـتبيان أن أكبر نســـبة من ذوي الإعاقة هم الأشـــخاص ذوي الإعاقة المتوســـطة وهم مع ذوي الإعاقة 

الشـــديدة يشـــكلون مايقارب 82 % من جملة المـــشاركين في الاستبيان. 
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	Ï:التوزيع حسب زمن حدوث الإعاقة

 وتوزعت الأجوبة على ثلاثة أزمنة وهي:

	É عنـــد الـــولادة، وهـــي تشـــمل العوامـــل الوراثيـــة والوضـــع الصحـــي لـــأمّ الحامـــل وظروف
الوضع. و  الحمـــل 

	É عنـــد الطفولـــة، وهي مرتبطـــة بعدة عوامل منهـــا الصحية وتلك المتصلـــة بعدم التطعيم
وغيـــاب الوقايـــة وســـوء التغذيـــةً  ومنهـــا يرتبـــط بالحـــوادث. ويمكـــن تصنيـــف العديد من 

أســـبابها ضمن الإعاقة » المكتســـبة ».

	É بعـــد البلـــوغ، وهـــي أيضـــاً تصنّـــف ضمـــن الإعاقـــة المكتســـبة وأســـبابها عديـــدة كالمرض
المزمـــن والنظـــام الغذائـــي وحوادث الســـير وإصابات العمـــل والأمراض المهنيـــة والتلوث 

البيئـــي والعنـــف والنزاعات المســـلحة.

بالنظـــر إلـــى نتائـــج العينـــة فـــإن غالبية المســـتجيبين يعـــود زمن 
حـــدوث إعاقتهـــم إلـــى مرحلـــة الـــولادة )60 %(. ويرجـــع ذلـــك 
لعـــدة أســـباب منهـــا الوراثيـــة )كمتلازمـــة داون( أو لاضطرابات 
الرعايـــة  لانعـــدام  أو  الـــولادة  قبـــل  الجنيـــن  تصيـــب  جينيـــة 
والمراقبـــة الطبيـــة للأم الحامـــل وجنينهـــا. وقـــد تكـــون كذلك 
لســـوء  أو  الحمـــل  عنـــد  الأم  تصيـــب  التـــي  الأمـــراض  بســـبب 
التغذيـــة. كمـــا أن ظـــروف الوضـــع يمكـــن أن تكـــون هـــي أيضـــاًً 
مـــن أســـباب الإعاقـــة عند الـــولادة. كما تجـــدر الإشـــارة إلى أن 
احتمـــال ظهـــور الإعاقة الناجمة عـــن عوامل وراثيـــة يكون كبيراًً 
فـــي مجتمعاتنـــا العربيـــة وذلـــك لارتفـــاع نســـبة زواج الأقـــارب، 

إذ تؤكـــد كل البحـــوث العلميـــة أن نســـبة علاقـــة الإعاقـــة بالعوامـــل الوراثيـــة ترتفـــع بشـــكل ملحـــوظ فـــي البيئات 
الاجتماعـــية المنغلـــقة الـــتي تنتـــشر فيـــها ظاـــهرة زواج الأـــقارب

 وتمثـــل الإعاقـــة » المكتســـبة » أي تلـــك التـــي يصاب بها الشـــخص زمـــن الطفولة أو بعدها نســـبة 40 % ، وهي 
نســـبة هامـــة كذلـــك. ويعـــود حدوث الإعاقـــة المكتســـبة إلى عدة أســـباب منها تجاهـــل عملية تطعيـــم الأطفال 
أو عـــدم انتظامهـــا والنقـــص في الرعاية الصحيـــة. كما أن حوادث الطرقـــات وإصابات العمل و الكـــوارث الطبيعية 
والتلـــوث البيئـــي واســـتهلاك المخـــدرات والاســـتهلاك المفـــرط للأدويـــة الكيماويـــة وكذلـــك العنـــف والصراعات 

المـــسلحة تـــساهم في ارتفاع أـــعداد الأـــشخاص ذوي الإعاقة

	Ï:سبب الإعاقة

للمراقبـــة  مـــا  يبـــرز  الأخيـــر  الجـــدول  هـــذا  إن   
الطبيـــة المنتظمـــة لـــأم طيلـــة فتـــرة الحمـــل 
وعنـــد الوضـــع ومتابعة نمـــو الرضيـــع ووضعه 
الصحـــي مـــن أهميـــة كبيـــرة فـــي الوقايـــة مـــن 
الإعاقـــة والحـــد منهـــا حيـــث أرجـــع أكثـــر مـــن 
56 % مـــن المشـــاركين في الاســـتبيان ســـبب 
إلـــى ظـــروف الحمـــل. وبنـــاء علـــى  إعاقاتهـــم 
القـــرار وصانعـــي  ذلـــك يتعيـــن علـــى أصحـــاب 
السياســـات إيلاء الصحة الإنجابية ما تســـتحقه 
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مـــن اهتمـــام وكذلـــك الأمـــر بالنســـبة لتقريب الخدمـــات الصحيـــة ومجانيتها للأمهـــات والأطفال وبخاصـــة لفائدة 
الفئـــات الاجتماعيـــة الهشـــة. 

كمـــا أن اســـتثناء بعـــض الشـــرائح الاجتماعيـــة مثـــل العمـــال المهاجريـــن المنتميـــن فـــي غالبيتهـــم إلـــى طبقة ذوي 
الدخـــل المحـــدود مـــن سياســـات الدول فـــي مجال حماية حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة ومحاربـــة الفقر وعدم 
توفيـــر الخدمـــات الصحيـــة للحوامل المهاجـــرات بالجودة الضروريـــة والتهرّّب مـــن تعميم التغطيـــة الصحية للعمال 
المهاجريـــن بمـــا فـــي ذلـــك التأميـــن علـــى إصابـــات العمـــل والأمـــراض المهنية علـــى قدم المســـاواة مـــع الآخرين، 
كل ذلـــك علاوة علـــى كونـــه يمثل خرقـــاًً للاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنســـان، فإن انعكاســـاته الســـلبية 
تـــشمل كل ـــشرائح المجتمع وتؤدي إلى تدهور المؤـــشرات الاقتصادية و الاجتماعية و الإنـــسانية بالبلد المعني

	Ï توزيـــع العينة حســـب الحالة الاجتماعيـــة والنوع
الاجتماعي والجنســـية:

وفقـــاًً لهـــذا الجـــدول فهنـــاك ارتفـــاع فـــي نســـبة العزوبية 
التـــي تبلـــغ 70 % مـــن مجمـــوع المســـتجيبين وإذا أضفنـــا 
إليهـــم الأرمـــل والمطلـــق وهمـــا أيضاًً مـــن غيـــر المتزوجين 
فإن هذه النســـبة ســـترتفع لتبلغ 77 % من المســـتجيبين، 
وقـــد يعـــزى ذلـــك لوجـــود تشـــريعات تقيـــد الزواج بســـبب 

الإعاـــقة وتـــشترط إـــجراء فـــحص طبي قـــبل الزواج

الاندمـــاج  تحقيـــق  فـــي  دور  مـــن  للأســـرة  لمـــا  ونظـــرا� 
الاجتماعـــي للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة ودفعهم لتجاوز ما 
يعترضهـــم مـــن حواجز وصعوبـــات، اعتبرت المـــادة 23 من 
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة لســـنة 

2006 أن الـــزواج وبنـــاء أســـرة هـــو حق أساســـي لهم. وقد طالبت هـــذه المادة في الفقـــرة ب : » أن تتخذ الدول 
الأطـــراف تدابيـــر فعالـــة ومناســـبة للقضاء على التمييـــز ضد الأشـــخاص ذوي الإعاقة في جميع المســـائل 
ذات الصلـــة بالـــزواج والأســـرة والوالديـــة والعلاقـــات، على قدم المســـاواة مـــع الآخرين«. هـــذا إضافة لما 
يمكـــن أن يوفـــره الـــزواج مـــن تضامـــن مـــادي بحكـــم وجود شـــريك يمكن أن يســـاهم في تلبيـــة الحاجيـــات اليومية 

للأسرة

 وبتوزيع نســـبة المتزوجين حســـب الجنسية يتضح التمييز تجاه الأشـــخاص ذوي الإعاقة من المهاجرين. فبالإضافة 
إلـــى مـــا يعانونـــه من تمييـــز مزدوج بســـبب الإعاقة وظـــروف الهجرة، فهـــم يواجهون تمييـــزاًً فيمـــا يتعلق بحقهم 
فـــي الـــزواج، خصوصـــاًً مـــع السياســـات التي تقيد حـــق العمـــال المهاجرين فـــي الكويت فـــي اصطحـــاب عائلاتهم 
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ومنهـــا اشـــتراط أن لا يقـــل راتـــب العامـــل المهاجـــر عـــن 800 دينـــار شـــهرياًً كـــي يحـــق لـــه اصطحـــاب عائلتـــه معـــه 
للكويـــت]4]]. وقـــد جـــاءت نتائج الاســـتبيان مؤكـــدة لهذا الواقـــع حيث لم يكن بيـــن المتزوجين المســـتجيبين أو من 

ــمن المهاجرين ــشخص ـ ــسبق أن عاـــشوا فترة زواج، أي ـ الذـــين ـ

 وفـــي المجتمعـــات العربيـــة تلعـــب الأســـرة دوراً مهمـــاً فـــي حياة الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة حيث لا تـــزال الروابط 
مًا أساســـيًا في الثقافة الســـائدة في المجتمعات العربية. فالدول  الأســـرية متينة ولا يزال التضامن الأســـري مقوِّ
العربيـــة ومهما كانت نســـبة الدخـــل الفردي فيها تفتقد في أغلبها للهياكل والمؤسســـات الاجتماعية التي يمكن 
أن تأخـــذ علـــى عاتقهـــا بصـــورة كاملـــة الأشـــخاص ذوي الإعاقة من حيـــث الإقامـــة والرعاية الصحية والمســـاعدة 
اليوميـــة لقضـــاء الحاجيـــات الخاصـــة وغيرها من الخدمات. حتى لـــو توفرت في هذه المراكز والمؤسســـات الرعائية 
أفضـــل الخدمـــات، فـــإن المجتمعات فـــي البلدان العربيـــة لا تنظر بعين التقدير والاحترام للأســـرة التـــي تتخلى عن 
مســـنّ أو مســـنّة أو أحـــد أبنائهـــا أو قريـــب لهـــا مـــن ذوي الإعاقـــة بإيداعـــه فـــي أحـــد هـــذه المراكز ولذلـــك تتولى 

الأســـرة ملئ هـــذا الفراغ والقيـــام بالجانب الأكبر مـــن الرعاية.

 ويُظهـــر الاســـتبيان بصـــورة واضحة موقع الأســـرة في حيـــاة الأشـــخاص ذوي الإعاقة وما للتضامن الأســـري من 
تأثيـــر إيجابـــي فـــي مســـاعدتهم والإحاطـــة العاطفية بهـــم. وقد جـــاءت الإجابات عن الســـؤال الموجه للمشـــاركين 
فـــي هـــذا الاســـتبيان حول مـــا إذا كانوا بحاجة لمســـاعدة الغيـــر في قضاء حاجياتهـــم اليومية أم أنهـــم لا يحتاجون 

إليهـــا، معبـــرة بوضـــوح عـــن هذا الدور الُأســـري. وقد أجابوا عن هذا الســـؤال حســـب مـــا يبينه الجـــدول التالي:

	Ï توزيـــع العينة حســـب مـــدى الاســـتعانة
بالغيـــر فـــي قضـــاء الحاجـــات اليومية:

والرســـم  الجـــدول  هـــذا  خـــال  مـــن  جليـــاً  ويبـــرز 
البيانـــي أن 65 % مـــن المســـتجيبين يحتاجون إلى 
مســـاعدة يوميـــة لقضـــاء حاجاتهـــم اليوميـــة. بمـــا 
يعنـــي أنهـــم غيـــر قادرين علـــى تأمينها بأنفســـهم 
وأن تدخّـــل جهـــة ثانيـــة يصبـــح ضـــرورة ملحّة حتى 
يؤمـــن هـــؤلاء الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة حاجيات 
ضروريـــة للعيـــش مثل الآخرين. فمَـــن هي الجهات 
التـــي تقـــدم هذه المســـاعدة اليومية للأشـــخاص 

ذوي الإعاقـــة؟

	Ï:مقدمو المساعدة لذوي الإعاقة في قضاء حاجاتهم اليومية

مـــن بيـــن الذيـــن تولـــوا الإجابة على هذا الســـؤال أفاد 75 % منهم أن أســـرهم هـــي التي تتحمل مســـؤولية قضاء 
الحاجيـــات اليوميـــة التـــي هـــم بحاجة إليها في حيـــن أكّد 25 % منهـــم، وجميعهم من حاملي الجنســـية الكويتية - 

أن عمـــالًا منزلييـــن أو أخصائييـــن اجتماعييـــن أو ممرضين هم من يقومـــون بهذا العمل. 

وبنـــاء علـــى هـــذه النتائـــج يبـــدو جليـــا أن الأســـر الكويتيـــة وغيـــر الكويتية تضطلـــع بالجانـــب الأوفر من المســـؤولية 
فـــي رعايـــة ذويهـــم مـــن ذوي الإعاقة ومســـاعدتهم على تخطي الحواجـــز والصعوبات اليومية مـــن أجل الاندماج 

8%88%D8%B7-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%3-%D8%B4%D8%B1%D9/https://sa.tqwem.com/180299  	[[4[
84%D8%A7%�%88%D8%B7-%D8%A7%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%A%D8%A9-%D99

goog_rewarded#/84%82-%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%D9

% 65% 12

الاستعاتة بالغير في قضاء الحاجات اليومية
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أنـــه لا  تـــدل علـــى  نتائـــج  والعيـــش بصـــورة اعتياديـــة، وهـــي 
يمكـــن تعويـــض الأســـرة في هـــذا المجـــال وأنه يتعيـــن بالتالي 
علـــى واضعي السياســـات الاجتماعيـــة وخاصة تلـــك الموجهة 
للأشـــخاص ذوي الإعاقة أخذ ذلك بعيـــن الاعتبار وتوجيه أكثر 
مـــا يمكن من الدعم للأســـرة باعتبارها الحلقة الرئيســـية ضمن 
سلســـلة المؤسســـات والآليـــات التـــي تعنـــى بإنفـــاذ حقـــوق 

الأـــشخاص ذوي الإعاـــقة دون تميـــيز

	Ï:استعمال الأدوات التعويضية

يتضـــح مـــن الرســـم البيانـــي بـــأن 47 % مـــن المســـتجيبين 
للاســـتبيان يســـتخدمون أدوات أو آلات تعويضية. في حين 
صـــرح 30 % منهم أنهم لا يســـتخدمون أي آلات أو أدوات 
تعويضيـــة، وهـــي نســـبة مرتفعـــة نســـبياًً ومبعث للتســـاؤل 
إذا قارنّّاهـــا بالنســـب المصـــرح بهـــا فـــي الاســـتبيان حـــول 
درجـــات الإعاقـــة والتـــي شـــكلت فيهـــا الإعاقـــة الشـــديدة 
والمتوســـطة مجتمعـــة نســـبة 81 % من الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة المســـتجيبين ) انظـــر الفقـــرة حول درجـــة الإعاقة(. 
الإعاقـــة  ذوي  الأشـــخاص  مـــن  العديـــد  بـــأن  العلـــم  مـــع 
الخفيفة يســـتعملون هم كذلـــك آلات تعويضية كالنظارات 

أو الســـمّّاعات وهم مدرجون ضمن نســـبة المصرحين باســـتعمالهم لأدوات تعويضية. وهذا يقودنا إلى الاســـتنتاج 
بـــأن المحتاجيـــن لآلات أو أدوات تعويضية من ذوي الإعاقة الشـــديدة والمتوســـطة ولا تتوفر لهم عددهم كبير، 

فـــي حيـــن أعـــرب 23 % أنـــهم لا يحتاجونها

يوضح الرسم البياني التالي الأدوات التعويضية المستخدمة من العينة:
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% 75

مقدمو المساعدة لذوي الإعاقة في 
قضاء حاجاتهم اليومية
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لا يستعمل أداة تعويضية
يستعمل أداة تعويضية

لا يحتاج أداة تعويضية

كرسي متحرك عادي

% 12

لم يجب
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كرسي كهربائي

% 02

لا يحتاج أداة تعويضية

% 05
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آلة / أداة للمشي

% 07

حبوب تقوية الذاكرة

% 02

عصا طبية

% 02

حمالة ذراع

% 02

نظارات طبية

سماعات

% 12
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	Ï توزيـــع العينـــة حســـب الحامليـــن لبطاقـــة 
الإعاقـــة:

يتضـــح مـــن الجـــدول بـــأن مـــا نســـبته 88 % مـــن عينة 
الدراســـة يحملـــون بطاقـــة إعاقـــة، في حين أن نســـبة 
12 % لا يحملـــون بطاقـــة إعاقـــة، ويتبيـــن بأن نســـبة 
الذيـــن لا يحملـــون بطاقـــات إعاقـــة هـــي الأعلى بين 
الإنـــاث الكويتيـــات حيـــث بلغت نســـبتهن 7 % مقابل 
2 % للذكـــور الكويتييـــن و2 % للذكـــور غير الكويتيين، 
فجميعهـــن  المهاجـــرات  الإنـــاث  المســـتجيبات  أمـــا 
حاصـــل على بطاقـــة الإعاقـــة. وهـــذه البطاقة تخول 

ذوي الإعاقـــة الكويتييـــن فـــي الحصول على منافع وامتيـــازات خاصة تتعلق بالتعليم والصحة والإســـكان والرعاية 
الاجتماعيـــة. وإن كان المهاجـــرون المســـتجيبون جميعهم يحملونهـــا، إلا أنها لا تخولهم الحصـــول على الامتيازات 
والمنافـــع المقـــررة حصـــراًً لـــذوي الإعاقـــة الكويتيين، وإنمـــا فائدتهـــا الوحيدة بالنســـبة للمهاجرين هـــي إثبات نوع 

ودرجـــة الإعاقة ]4]].

	Ï:مسؤوليات الإعالة والمسكن

يظهـــر الجـــدول توزيـــع أفـــراد العينة ممن يعيلون أطفال بحســـب النوع الاجتماعي والجنســـية والحالـــة الاجتماعية 
ومقيميـــن فـــي بيـــت مســـتأجر، حيـــث يتضح بـــأن 33 % من المعيليـــن لأطفال هـــم متزوجون وبشـــكل حصري من 
حاملي الجنســـية الكويتية وكذلك المطلقين والارامل بنســـبة 6 %، نصفهم تماماًً يســـكنون في بيوت مســـتأجرة 
ممـــا يـــؤدي لزيـــادة فـــي التكاليـــف والأعبـــاء المعيشـــة وعـــدم الشـــعور بالاســـتقرار، علـــى الرغـــم ممـــا تنـــص عليه 

/https://www.alqabas.com/article/5866585 	[[4[
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التشـــريعات الكويتيـــة من تســـهيلات إســـكانية لذوي الإعاقة، كما أن المعضلة الســـكنية تنعكـــس بأكثر حدة على 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة مـــن المهاجريـــن، حيث نلاحظ مـــن خلال الجدول أعلاه بأن ذوي الإعاقـــة من المهاجرين 
ممـــن يســـكنون فـــي بيوت مســـتأجرة يصل عددهـــم لـ )10( من أصل )13( من إجمالي المشـــاركين في الاســـتبيان 
أي بنســـبة 77 % منهم يســـكنون في بيوت مســـتأجرة، وعموماًً فإن نســـبة 60 % من المســـتجيبين يســـكن في 

مستأجر بيت 

	Ï:توزيع العينة حسب مستوى التعليم

ويتضـــح مـــن خلال هـــذه النتائج ارتفاع نســـبة غيـــر المتعلمين 
مـــن الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة والتـــي وصلـــت لــــ 40 % مـــن 
المســـتجيبين، أمـــا نســـبة التعليم المدرســـي ويشـــمل مراحل 
التعليـــم الأساســـية فوصلـــت لـ 23 %، في حين بلغت نســـبة 
الجامعييـــن مـــن ذوي الإعاقـــة المشـــاركين فـــي الاســـتبيان 
30.23 %، ونســـبة مـــن بلغـــوا لمرحلـــة الدراســـات العليـــا 7 
% وهـــي النســـبة الأقـــل، وقـــد يعزى ذلـــك لضعـــف التدابير 
المتخـــذة من أجل تعزيز فـــرص التعليم وتوفير خدمات الدعم 
المكيفة حســـب احتياجـــات ذوي الإعاقة وفقاًً لاســـتراتيجية 
الهيئـــة العامـــة لشـــؤون ذوي الإعاقة في الوصـــول للتعليم 
الشـــامل، واقتصـــار الحق فـــي التعليم علـــى الطلبة من ذوي 
إعاقـــات معينـــة وإحالة الآخرين إلى فصول دراســـية منفصلة 

داـــخل الـــمدارس العامة والـــمدارس الخاصة

	Ï:المستوى التعليمي حسب النوع الاجتماعي والجنسية

يتبيـــن مـــن الرســـم البيانـــي أن نســـبة المتعلميـــن من حجـــم العينة المســـتجيبة فـــي جميع مراحـــل التعليـــــــــم وهي 
61 % أعلـــى مـــن نســـبة غيـــر المتعلميـــن وهـــي 40 %. ومع ذلك، فإن نســـبة غيـــر المتعلمين تعتبر نســـبة مرتفعة 
تؤشـــر علـــى تحديـــات إدمـــاج ذوي الإعاقـــة فـــي التعليـــم. مـــع ملاحظـــة أنه من بيـــن 3 مســـتجيبات غيـــر كويتيات 
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هنـــاك 2 غيـــر متعلمات أي بنســـبة 67 %، بينما نســـبة غير المتعلمات الكويتيات هـــي 26 %. أما الذكور الكويتيين 
غيـــر المتعلميـــن فنســـبتهم 18 % مقابـــل 80 % للذكـــور غيـــر الكويتييـــن. أي أن وضع الهجرة يرتبـــط ضعف التحاق 

المهاجرين والنـــساء ـــفي التعليم

 ومـــن بيـــن فئـــة المتعلميـــن، حـــازت الكويتيـــات الإناث علـــى أعلى نســـبة تعليـــم، يليهن الذكـــور الكويتييـــن، يليهم 
الإنـــاث غيـــر الكويتيـــات وأخيـــراًً الذكـــور الكويتيين. فعدد الإنـــاث الكويتيـــات المتعلمات هو 14 من 19 بنســـبة 74 
%، والمتعلميـــن الذكـــور الكويتييـــن هـــو 8 مـــن 11 مســـتجيب أي مـــا نســـبته 28 %. أمـــا والإنـــاث غيـــر الكويتيـــات 
المتعلمـــات عددهـــن 1 مـــن 3 بنســـبة 33 %، وعدد الذكور غير الكويتيين المتعلمين هو 2 من 10 مســـتجيبين أي 
مـــا نســـبته 20 %. بالتالـــي وفقاًً لعينة الدراســـة، فإن نســـبة المتعلميـــن الكويتيين هي أعلى من نســـبة المتعلمين 

ــعام والذكور غـــير الكويتيين هن الأـــقل تعليماًً. ــهن الأكثر تعليماًً بـــشكل ـ غـــير الكويتيـــين والإـــناث الكويتـــيات ـ

أمـــا بالنظـــر إلـــى مســـتويات التعليـــم المختلفـــة، نجد أن أعلى نســـبة تعليم هـــي التعليم الجامعـــي )30 %( وأغلب 
المســـتجيبين هم من الذكور الكويتيين، يليهم الإناث الكويتيات ومن ثم الذكور غير الكويتيين. كما نجد أن نســـبة 
الحاصليـــن علـــى دراســـات عليا هي نســـبة قليلة جـــداًً )7 %(، بواقع مســـتجيب واحد من كل من الذكـــور الكويتيين 
وغيـــر الكويتييـــن والإنـــاث الكويتيـــات. أما الإناث غيـــر الكويتيات فإن نســـبة تعليمهـــن الجامعي والدراســـات العليا 
هـــي 0 %. وتعليمهـــن جـــاء محصوراًً بفئة التعليم الإعدادي. وهذا يؤشـــر على ما يحدثه تقاطـــع النوع الاجتماعي 

ـــمع وضع الهجرة من هشاـــشة

	Ï:مستوى التعليم حسب نوع الإعاقة

رغـــم أن أدنـــى نســـبة مـــن المتعلميـــن كانت بيـــن ذوي الإعاقة البصريـــة 7 % ، إلا أنهم حققوا مســـتويات جامعية، 
حيـــث وصلـــت نســـبة الحاصليـــن على الدرجة الجامعيـــة 5 % مقارنة بحجم هذه الفئة، وليس مـــن ضمن هذه الفئة 
غيـــر متعلميـــن. هـــذا يـــدل علـــى أن ذوي الإعاقـــة البصرية رغم مـــا يواجهونه من تحديـــات، فإعاقتهـــم لا تمنعهم 

ــفرص إدماجهم ـــمن تحقـــيق مـــستويات تعليمية عالـــية متى ما توفرت ـ

أظهـــر الأفـــراد مـــن ذوي الإعاقـــة الحركيـــة مـــيالًا نحو التعليـــم الجامعي، حيـــث بلغت نســـبة الحاصليـــن على درجة 
التعليـــم الجامعـــي 14 %، و5 % علـــى درجـــة الدراســـات العليا، وبشـــكل عام مســـتوى تعليمهم بلغ نســـبة 24 % 

إعداديدراسات عليا ثانوي
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وهـــي الأعلـــى، هـــذا يشـــير إلى أن الأفـــراد ذوي الإعاقة الحركيـــة يتم تمكينهم مـــن الاندماج في التعليم بشـــكل 
أكبرـــمن غيرهم.

أيضًًـــا، حقـــق الأفـــراد ذوو الإعاقـــة الســـمعية مســـتويات تعليمية جيـــدة، حيث بلغت نســـبة الحاصليـــن على درجة 
التعليـــم الجامعـــي 10 %، والحاصليـــن علـــى درجـــة الدراســـات العليـــا 2 % وبلغت نســـبة تعليمهم عمومـــاًً 14 %. 
ــفرص إدماجهم ــيدل عـــلى أن وجود الإعاقة الـــسمعية لا يمـــنع من الحصول عـــلى تعليم جيد متى توفرت ـ ـــهذا ـ

كانـــت الإعاقـــة الذهنيـــة هـــي التحـــدي الأكبر، فنســـبة غير المتعلميـــن هي الأعلـــى بواقع 35 %، علـــى الرغم من 
أن نســـبة المتعلميـــن ضمـــن هـــذه الفئـــة 16 %.وقـــد يعـــزي ذلـــك لضعـــف توفـــر المناهـــج المدرســـية والجامعية 
بالأشـــكال الميســـرة خصوصـــاًً للطلبـــة ذوي الإعاقـــة الذهنيـــة، بالإضافـــة لطبيعة الإعاقـــة الذهنية التـــي تتطلب 

ـــتدخلات تعليمـــية متخصصة وـــقدرات معرفـــية مختلفة

	Ï:المستوى التعليمي حسب درجة الإعاقة

يوضـــح الجـــدول العلاقـــة بيـــن درجـــة الإعاقة ومســـتوى التحصيل العلمـــي لدى عينة الاســـتبيان لـــذوي الإعاقة ، 
حيث تظهر أعلى نســـبة من الحاصلين على مؤهل جامعي ودراســـات عليا ضمن فئة الإعاقة المتوســـطة بنســـبة 
21 % ، وعمومـــاًً نســـبة مســـتواهم التعليمـــي هي الأعلـــى بـ 26 %، وبالمقابل نســـبة غيـــر المتعلمين ضمن هذه 
الفئـــة هـــي الأعلـــى بيـــن باقـــي الفئات بــــ 30 %، في حيـــن أن الأفـــراد المصنفون بإعاقة شـــديدة نســـبة تعليمهم 
بلغـــت 24 % علـــى مختلـــف المســـتويات التعليميـــة، مع تركيـــز أكبر على المـــؤهلات الجامعية بنســـبة 9 %، وهذا 
يؤكـــد علـــى أن بعـــض الأفـــراد ذوي الإعاقة الشـــديدة قادرون علـــى تحقيق مســـتويات تعليمية جيـــدة إذا أتيحت 
فـــرص جيـــدة لإدماجهـــم. مـــن جهـــة أخـــرى، ومـــن الإجابـــات نســـتنتج أن ذوي الإعاقـــة البســـيطة يواجهـــون تحديًًا 
مقارنـــة بالإعاقـــات الأخـــرى، حيث حقق الأفـــراد المصنفون بهذه الفئة مســـتويات تعليمية منخفضة بشـــكل عام 
وبلغـــت نســـبتهم 11 %. وقـــد يكـــون ذلـــك بســـبب أن المراكـــز التعليميـــة المتخصصـــة تعنـــى أكثر بـــذوي الإعاقة 

المتوـــسطة والشديدة
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ثانياًً: الوضعية المهنية وبيئة العمل:

	Ï:توزيع العينة حسب الوعي بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أظهـــرت نتائـــج الاســـتبيان فجـــوة كبيرة في الوعـــي القانوني بقانون حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة لدى غالبية 
المســـتجيبين مـــن كلا الجنســـين، بنســـبة عـــدم وعـــي بلغـــت 84 %. ورغـــم ذلك، لوحـــظ أن مســـتوى الوعي لدى 
الكويتييـــن أعلـــى مقارنـــة بالمهاجريـــن، حيـــث بلغـــت نســـبة الوعـــي لـــدى الكويتييـــن 14 %، بينمـــا لم تتجاوز نســـبة 
الوعـــي لـــدى المهاجريـــن عـــن 2 % والتـــي تمثلـــت في حالـــة واحدة فقط. تُُشـــير هـــذه النتائج إلى أن هنـــاك حاجة 

ملـــحة لتعزـــيز براـــمج التوعية وخاـــةًًص لدى فـــئة المهاجرين

	Ï:الوضعية التشغيلية حسب النوع الاجتماعي والجنسية

ويتضـــح مـــن هـــذا الجـــدول النســـبة المرتفعـــة مـــن 
الإعاقـــة  ذوي  للأشـــخاص  العمـــل  عـــن  المعطليـــن 
ومـــن  المهاجريـــن،  مـــن  أو  الكويتييـــن  مـــن  ســـواء 
ضمنهـــم الباحثيـــن عن عمـــل )42 % مـــن العينة( هذا 
مع اســـتبعاد المتقاعدين من هذه النســـبة. وبحسب 
الإعاقـــة  ذوي  الرجـــال  نســـبة  فـــإن  العينـــة  هـــذه 
الكويتييـــن  الكويتييـــن وغيـــر  مـــن  لعمـــل  المباشـــرين 
)23 %( هـــي أعلـــى من نســـبة النســـاء ذوات الإعاقة 
المباشـــرات لعمل )19 %(، مع العلم أن نسبة النساء 
المهاجـــرات المباشـــرات لعمـــل هـــي 0 %، مـــا يعطي 
مؤشـــراًً وفقاًً لهـــذه العينة أنهن الأكثر اســـتبعاداًً من 
ــمن عاـــلم العمل بـــين فـــئات العـــمال ذوي الإعاـــقة ـ
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وقـــد بلغـــت نســـبة المتقاعديـــن مـــن ذوي الإعاقـــة المشـــاركين في الاســـتبيان 16 % مـــن مجموع المســـتجيبين 
وجميعهـــم مـــن الجنســـية الكويتيـــة، وهـــذا مـــن الطبيعـــي حيـــث تنتهـــي إقامـــة العمـــال المهاجرون فـــي الكويت 
بانتهاء عملهم فيه. ومعظم هؤلاء المتقاعدين الكويتيين ليســـوا في الحقيقة في ســـن التقاعد حســـب البيانات 
التـــي قدموهـــا فـــي الاســـتمارة ولكنهـــم يتمتعون بمزايـــا القانون عدد 8 لســـنة 2010 الذي يمكنهـــم من معاش 
كامـــل بعـــد قضاء 15 ســـنة عمل للرجال و10 ســـنوات للنســـاء وهو مـــا جعل من الوارد والمعتـــاد أن تجد كويتيات 

وكويتيـــين ـــمن ذوي الإعاـــقة لم يتـــجاوزوا بعد ـــسن الأربعين وهم متقاـــعدون وخارج عملـــية الإنتاج

لكـــن هـــذه النســـبة المرتفعة للمعطلين عن العمل من المشـــاركين في الاســـتبيان تضعنا أمـــام حقيقة ما يعترض 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة مـــن حواجـــز وصعوبات فـــي الحصول علـــى عمل لائق وخاصـــة في أوســـاط المهاجرين، 
حيـــث بلغت نســـبة النســـاء العـــاطلات عن العمل من النســـاء المهاجرات اللاتي ملأن الاســـتمارة 100 % مقابـــــــل 
16 % للنســـاء الكويتيـــات، وبلغـــت نســـبة الرجـــال العاطليـــن عن العمـــل من الرجـــال الذين ملأوا الاســـتمارة 40 % 
للرجـــال المهاجريـــن مقابـــل 36 % للرجال الكويتييـــن. إن الحواجز والصعوبات التي يواجههـــا ذوو الإعاقة تجعل من 
معـــدل البطالـــة لـــدى الأشـــخاص ذوي الإعاقة أعلى من معـــدلات البطالة على المســـتوى الوطني في كل بلاد 

العالم

وفـــي الحالـــة الكويتيـــة وحســـب نتائـــج الاســـتبيان، فـــإن النســـبة العامـــة للعاطليـــن عـــن العمـــل )بعـــد اســـتبعاد 
المتقاعديـــن( مـــن الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة كويتييـــن ومهاجريـــن تبلـــغ 42 % فـــي حين أن نســـبة البطالـــة العامة 

بالكويـــت لا تتعـــدى حســـب الهيئـــة العامـــة للمعلومـــات المدنيـــة بالكويـــت 5.2 % ســـنة 2022 ]5]] 

 وكمـــا ســـيتبيّّن لاحقًًـــا فـــإن محدوديـــة العينة المشـــاركة فـــي هذا الاســـتبيان، والذي يهدف أساســـاًً إلى تســـليط 
الضـــوء علـــى أوضـــاع الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة ميدانياًً في أماكن العمل، ســـتؤثر علـــى محور الاســـتبيان المتعلق 
بالوضعيـــة المهنيـــة وبيئـــة العمـــل ومحـــور الانتســـاب النقابـــي إذ ســـتتقلص العينة المعنيـــة في هذيـــن المحورين 
إلـــى 41 % مـــن المشـــاركين. ويعـــود ذلـــك كمـــا وقع ذكـــره آنفاًً إلى أن النســـبة المتبقيـــة لا يعملـــون و بالتالي لم 
يســـهموا فـــي تقديـــم معلومات حـــول طريقة الحصول علـــى عمل أو نظـــام التوظيف وظروف العمـــل والتدريب 

والترقـــية المهنـــية وتهيـــئة أماكن العـــمل والانتـــساب النقابي، الخ.

كنـــا أشـــرنا فـــي مطلـــع هـــذا الجـــزء الرابع مـــن الدراســـة أن محدودية العينة المشـــاركة في هذا الاســـتبيان ســـتؤثر 
ســـلباًً علـــى النتائـــج التـــي يمكن الوصـــول إليها عند تحليـــل الأجوبة الخاصة بمحـــور الوضعية المهنيـــة و بيئة العمل 
و محـــور الانتســـاب النقابي. فثلثا المســـتجيبين للاســـتبيان كانـــوا إما متعطلين عـــن العمل أو متقاعديـــن وبالتالي 
ســـيكونون غيـــر معنييـــن بمـــا يترتب عن العمـــل من علاقـــات إنتاجية وأوضاع مهنيـــة كطريقة الحصـــول على عمل 
أو نظـــام التعاقـــد وســـاعات العمل والتدريـــب والترقية المهنية وتهيئـــة أماكن العمل والانتســـاب النقابي. و لكن 
هـــذه التركيبـــة الاجتماعيـــة للمشـــاركين في الاســـتبيان تـــم توظيفها مـــن أجل التعرف عـــن الصعوبـــات والعراقيل 
المختلفـــة التي تعترض الأشـــخاص ذوي الإعاقة في البحث عـــن عمل والضغوطات التي يتعرض لها من يحصلون 
عليـــه بمـــا يدفـــع العديـــد منهم إلى مغادرتـــه. هذه العراقيـــل والحواجز هي في النهاية شـــكل من أشـــكال التمييز 
والتجاهـــل لحقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة وخاصـــة فـــي مجال العمـــل، وما ارتفاع عـــدد المتعطليـــن والباحثين 
عن عمل من المشـــاركين في الاســـتبيان ) 42%( إلا دليل على هذا الواقع. وقد جاءت شـــهادة الشـــاب »بلال« 
- فـــي الجـــزء الثالـــث مـــن هـــذه الدراســـة- والمنتمـــي لعائلـــة مهاجـــرة والذي قـــدم مـــن خلال ســـرده لتجربته في 
الحصـــول عـــن عمـــل مثالًاً حياًً لما يمكـــن أن يصطدم به ذوو الإعاقة من تمييز و صعوبـــات وحواجز تعوق نفاذهم 

إـــلى عالم العـــمل بمن فيـــهم الحاصلون على ـــشهادات جامعية 

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1587146 	[[5[
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	Ï الباحثـــون عـــن العمـــل والمعطلون عنه حســـب
نـــوع الإعاقة: 

إلـــى أن  تشـــير البيانـــات المســـتقاة مـــن الرســـم البيانـــي 
الأكبـــر  النســـبة  تمثـــل  الذهنيـــة  الإعاقـــات  ذوي  فئـــة 
مـــن العاطليـــن عـــن العمـــل والباحثيـــن عنـــه، حيـــث بلغت 
الحركيـــة  الإعاقـــات  فئـــة ذوي  تليهـــم  نســـبتهم 78 % 
بنســـبة 11 %. بينمـــا شـــكلت كل مـــن فئتـــي الإعاقـــات 
البصريـــة 5 % والســـمعية 6 % مـــن إجمالـــي المتعطليـــن 

العمل ـــعن 

وتكشـــف البيانـــات عـــن فارق كبيـــر في معدلات البطالـــة بين فئات الإعاقـــة المختلفة. فـــذوي الإعاقات الذهنية 
يعانـــون مـــن أعلـــى معدلات بطالة، بينما تشـــكل الإعاقات الحركية والبصرية والســـمعية مجتمعة نســـبة 22.3 % 

فقط

وطبقـــاًً لطبيعـــة الإعاقة ، تتنوع الإعاقات الذهنية في شـــدتها، مما يؤثر بشـــكل مباشـــر على القـــدرة على التعلم 
والعمـــل. فالإعاقـــات الذهنية الشـــديدة قد تحد من قـــدرة الفرد على فهم التعليمـــات أو تنفيذ المهام المعقدة 
.ومـــن جانـــب آخـــر يعاني الكثير مـــن ذوي الإعاقـــة الذهنية من صعوبات فـــي التواصل والتعبير عن أنفســـهم، مما 
يجعـــل التفاعـــل مـــع الـــزملاء والمشـــرفين أكثـــر صعوبـــة. وهـــذا قـــد يكون ســـبب في حرمانهـــم من فـــرص العمل 

منها واقصائهم 

	Ï الباحثـــون عـــن العمـــل والمعطلـــون عـــن عنـــه
حســـب درجـــة الإعاقـــة:

تشـــير البيانـــات المقدمـــة في الرســـم البياني إلـــى وجود 
علاقـــة واضحـــة بين درجة الإعاقة وفـــرص الحصول على 
عمـــل. حيـــث يلاحـــظ أن غالبيـــة المتعطليـــن عـــن العمـــل 
والباحثيـــن عـــن عمل هم مـــن ذوي الإعاقة المتوســـطة 
بنســـبة  الشـــديدة  يليهـــم ذوو الإعاقـــة  بنســـبة 61 %، 
22 %. فـــي المقابـــل، تظهـــر نســـبة أقل بكثيـــر من ذوي 
الإعاقـــة البســـيطة بين العاطليـــن عن العمل، مما يشـــير 
إلـــى أن فـــرص العمـــل تتناقـــص بشـــكل عـــام مـــع زيـــادة 

درجـــة الإعاقـــة، وبشـــكل عـــام تبـــرز الحواجز والصعوبـــات التي يلقاهـــا الأشـــخاص ذوو الإعاقة فـــي الحصول على 
عمـــل لائـــق والاســـتمرار فيـــه حجـــم التمييـــز الـــذي يســـتهدفهم و الـــذي يمثل أهـــم عائق يحـــول دون النفـــاذ إلى 
حقهـــم فـــي العمل. كما تكشـــف مـــرة أخرى عمق الفجـــوة بين الاتفاقيـــات الدولية حول حقوق الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة والتشـــريعات الوطنيـــة ذات العلاقـــة من ناحيـــة وما يمارس علـــى أرض الواقع من تجاهـــل لهذه الحقوق 

و ـــعدم الالـــتزام بالتـــشريعات الوطنـــية و الدولـــية من ناحـــية أخرى.

	Ï:صعوبات الحصول على فرص العمل

أكـــد مـــا نســـبته 44 % مـــن المتعطلين والباحثين عـــن عمل بأن ضعف الكفـــاءة والتدريب من أبـــرز الصعوبات التي 
تواجههم، في حين أن 39 % يرون بأن الإعاقة هي الســـبب، كما أجاب 11 % أن افتقارهم لواســـطة هي ســـبب 
صعوبـــة حصولهـــم علـــى عمـــل وهي إشـــارة إلى أن مظاهر المحســـوبية لا زالـــت موجودة في المجتمـــع و لازالت 

تؤثر في عملية التـــشغيل و إـــسناد الوظائف

% 11

الباحثون عن العمل والمعطلون عنه 
حسب نوع الإعاقة

إعاقة سمعية
إعاقة بصرية

إعاقة حركية
إعاقة ذهنية

% 78

% 
5

% 
6
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حسب درجة الإعاقة

متوسطة
بسيطة

شديدة
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وفـــي هذا الشـــأن أكـــدت مديرة مركز الرعايـــة النهارية التابع للجمعيـــة الكويتية لرعاية المعوقيـــن - فرع الأحمدي 
والـــواردة فـــي الجـــزء الثالث من هذه الدراســـة، بأن أبـــرز العقبات والتحديـــات التي تواجه إدمـــاج ذوي الإعاقة في 
عالـــم العمـــل، تتمحـــور فـــي ضعف الوعـــي المجتمعي والثقافـــة النمطية في منطقة الشـــرق الأوســـط، والعقبة 
الثانيـــة هـــي مســـألة صعوبـــة الوصـــول. »كود« البنـــاء الجديد يشـــترط فـــي المبانـــي الحديثة وجود ممـــرات خاصة 
لـــذوي الإعاقـــات الحركيـــة، وتوفيـــر ســـماعات ولغـــة برايـــل لـــذوي الإعاقـــات الســـمعية والبصريـــة، إذ أن المبانـــي 
القديمـــة غيـــر مهيأة، ولا يوجد فيها دورات مياه مخصصة للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة )الذكور والإناث(. أما العقبة 
الثالثـــة فهـــي عـــدم وجـــود دورات تدريبيـــة مخصصـــة للأشـــخاص ذوي الإعاقة لشـــواغر العمل ولأصحـــاب العمل 

كذـــلك للتعرف عـــلى كيفية التعاـــمل مع العـــمال ذوي الإعاقة

	Ï المباشـــرون للعمـــل وكيفيـــة حصولهـــم على 
: لعمل ا

ومـــن تـــم توظيفهم عـــن طريـــق الواســـطة أو توظيف 
مباشـــر جميعهـــم كويتيـــون. أمـــا المهاجـــرون فأغلبهـــم 
مـــن خلال الإعلان للعمـــوم وهـــذا طبيعـــي حيث أنهم 
يحصلـــون علـــى العمـــل في دولـــة الكويت بشـــكل عام 

ـــمن خلال مكاـــتب الاـــستقدام والتوظيف

	Ï:المباشرون لعمل حسب نوع الإعاقة

أظهـــرت نتائـــج الدراســـة، بعـــد اســـتبعاد المتقاعدين، وجـــود فارق كبيـــر في فرص الحصـــول على عمـــل بين فئات 
الإعاقـــة المختلفـــة. فبينمـــا حققـــت فئة الإعاقـــة الذهنيـــة 33 %، وكانت نســـبة تعليمهـــم 16 %، ونجد أن ذوي 
الإعاقـــة البصريـــة المباشـــرين لعمـــل لـــم تتجـــاوز نســـبتهم 11 %، وقـــد يعزى ذلـــك لنســـبتة تعليمهـــم المنخفضة 
حيـــث بلغـــت 7 % فهـــم أدنـــى نســـبة تعليم بيـــن باقي الفئات الأخـــرى، في حيـــن أن ذوي الإعاقـــة الحركية 28 % 
وبالعودة لمســـتوى التعليم في هذه الفئة وهي 24 %، والإعاقة الســـمعية بلغت نســـبة المباشـــرين لعمل في 

هـــذه الفئـــة 28 %، وبالعـــودة لمســـتوى التعليم فنســـبتهم كانت 14 %

غير مؤهل/ ضعف الكفاءة 
والتدريب

عدم وجود واسطةبسبب الإعاقة بسبب التمييز والأحكام المسبقة
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التعليمـــي  المســـتوى  أن  إلـــى  الدراســـة  نتائـــج  وتشـــير 
يلعـــب دوراًً حاســـماًً فـــي فـــرص الحصـــول علـــى عمـــل. 
و  الحركيـــة  بالإعاقـــات  مقارنـــة  البصريـــة  فالإعاقـــة 
الذهنية والســـمعية، ترتبط بشـــكل كبير بانخفاض فرص 
التوظيـــف. ويعـــود ذلـــك لانخفـــاض نســـبة مســـتواهم 
البصريـــة  الإعاقـــة  طبيعـــة  أن  كمـــا   ،%  7 التعليمـــي 
التـــي تتطلـــب توفيـــر وســـائل خاصـــة ودعـــم وتدريـــب 
إلـــى وجـــود تصـــورات نمطيـــة  متخصصيـــن، بالإضافـــة 
ســـلبية حول قـــدرات هذه الفئـــة. ونتيجة لذلـــك، يواجه 
ذوو الإعاقـــة البصريـــة صعوبـــات أكبـــر فـــي الاندمـــاج 

بـــسوق العـــمل ـــفي دوـــلة الكوـــيت

	Ï:المباشرون لعمل حسب درجة الإعاقة

يتبيـــن مـــن الرســـم البيانـــي أن نســـبة 61 % مـــن ذوي 
الإعاقـــة المتوســـطة اســـتطاعوا الحصـــول علـــى فـــرص 
عمل وبالعودة لمســـتواهم التعليمي يتضح بأن نسبتهم 
بلغـــت 26 % وهـــي الأعلـــى بيـــن درجـــات الإعاقـــة، فـــي 
حيـــن بلغـــت نســـبة المباشـــرين لعمـــل مـــن ذوي الإعاقة 
الشـــديدة 22 % وكانـــت نســـبة التعليـــم لديهـــم 24 %، 
بينما لم يحقق ذوي الإعاقة البســـيطة ســـوى نسبة 17 
% تقريبـــاًً مـــن فـــرص العمـــل وكان مســـتواهم التعليمي 

% 11

وهنـــا يمكـــن القـــول بـــأن العلاقة بين متغيـــرات نوع ودرجـــة الإعاقة والمســـتوى التعليمي وفـــرص الحصول على 
عمـــل هـــي علاقة طردية، فكلما ارتفعت نســـبة التعليم حســـب نـــوع ودرجة الإعاقة ارتفعت فـــرص الحصول على 
عـــمل بنـــسبة متقارـــبة والعكس صحيح، فعندـــما تقل فرص التعلـــيم تنخفض فرصة الحصول على عمل مناـــسب

	Ï:العلاقة التشغيلية للمباشرين لعمل )وعددهم 18 مستجيب( حسب النوع الاجتماعي والجنسية

يتضـــح مـــن خلال بيانـــات الجدول عن وجـــود تفاوتات كبيرة في ظروف العمل بين النســـاء والرجـــال ذوي الإعاقة، 
خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بنـــوع العقد. تشـــير النتائج إلـــى أن النســـاء الكويتيـــات ذوات الإعاقة هن الأكثـــر عرضة للعمل 

24

1

 المباشرون لعمل حسب نوع الإعاقة
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دون عقـــد مقارنـــة بجميـــع الفئـــات الأخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك الرجـــال الكويتيـــون والعمـــال المهاجرون. حيـــث بلغت 
نســـبتهن 28 % مقارنـــة بالذكـــور مـــن العمال المهاجرين والكويتيين الذين تبلغ نســـبتهم جميعـــا 17 % هذا الفارق 
الكبيـــر يعكـــس وجـــود تمييـــز علـــى أســـاس النـــوع الاجتماعـــي حيث تواجـــه النســـاء تحديـــات إضافية فـــي الحصول 
علـــى عقـــود عمـــل مســـتمرة وغير محددة المـــدة. وقد يعزى ذلك لعـــدة عوامل، منها عدم تناول حقوق النســـاء 
والفتيـــات ذوات الإعاقـــة بشـــكل محـــدد فـــي أحـــكام القوانين، بما فـــي ذلك القانـــون رقم 8 لســـنة 2010، وفي 
السياســـات والبرامـــج، ووجـــود حواجـــز تعززهـــا المفاهيم الخاطئة الســـائدة بشـــأن الإعاقـــة، مما يحـــول دون تمتع 
النســـاء والفتيـــات ذوات الإعاقـــة بحقوقهـــن، علـــى قدم المســـاواة مـــع الآخرين، فـــي جميع مجـــالات الحياة، ولا 
ســـيما فـــي مجـــال العمـــل، وعـــدم اتخـــاذ تدابير مـــن أجـــل النهـــوض بالنســـاء والفتيـــات ذوات الإعاقـــة وتمكينهن 

ــسوق العمل وتعزـــيز مـــشاركتهن في ـ

	Ï:المباشرون لعمل حسب قطاعات العمل

 ويعمـــل غالبيـــة المباشـــرين للعمل بالقطـــاع الحكومي 
وذلك بنســـبة 50 % في حين تتوزع البقية بين القطاع 
الخـــاص بنســـبة 28 % وقطـــاع النفـــع العـــام )جمعيات 
المجتمـــع المدني( بنســـبة 17 % والقطاع غير المنظم 
بنســـبة 5 %. كمـــا أشـــرنا إلـــى ذلك آنفـــاًً فـــإن العاملين 
فـــي القطـــاع الحكومي هـــم من الكويتييـــن نظراًً لعدم 

ـــجواز ذلك لغـــير حاملي الجنـــسية الكويتية

وممـــا تجـــدر الإشـــارة إليه هو اشـــتغال نســـبة 5 % من 
المســـتجيبين فـــي القطاع غير المنظـــم. وإن بدت هذه 

النســـبة بســـيطة مقارنـــة بدول أخـــرى إلا أن القطاع غير المنظم اقترن عـــادة بظاهرة البطالة ليكون نتيجة ســـبََبيّّة 
لهـــا. ووجـــود هذه النســـبة من الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة الذين يعملون فـــي القطاع غير المنظم يشـــير إلى حجم 

البطاـــلة في صفوف ـــهذه الفئة

يتضـــح مـــن خلال بيانـــات الجـــدول وجـــود تفاوتات بعـــدد المباشـــرين لعمل بين الذكـــور والإناث حيث بلغت نســـبة 
الذكـــور المباشـــرين لعمل بشـــكل عـــام 56 % من إجمالي المباشـــرين لعمل وعددهـــم )18( وغالبيتهم من الذكور 
غيـــر الكويتييـــن الذيـــن شـــكلوا 33 % فـــي حيـــن بلغـــت نســـبة الإنـــاث 44 % مـــن إجمالي عينـــة المباشـــرين لعمل، 
هـــذا الفـــارق يعكـــس وجـــود تمييـــز متداخل على أســـاس النـــوع الاجتماعي، حيـــث تواجه النســـاء تحديـــات إضافية 
فـــي الحصـــول علـــى فـــرص عمل على قـــدم المســـاواة مع الآخريـــن. مع العلم أن نســـبة المســـتجيبين المباشـــرين 
لعمـــل فـــي القطـــاع غيـــر المنظم هـــي 5 % من النســـاء وهو قطاع هش يتعـــرض فيه العمال لانتهـــاك حقوقهم 

العمالية

% 17
% 5

% 28
% 50

 المباشرون لعمل حسب قطاعات 
العمل

القطاع الخاص
القطاع العام

القطاع غير المنظم
قطاع النفع العام
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قطاع النفع العام/ القطاع الخاص
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	Ï:توافق العمل مع التعليم

يشـــير الرســـم البياني حول توافق العمل مع التعليم لدى العينة 
مـــن الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة إلـــى نتيجـــة إيجابية بشـــكل عام. 
حيث أشـــارت النســـبة الأكبر )94 %( من المستجيبين إلى وجود 
توافـــق بين نوع العمل الذي يمارســـونه ومســـتواهم التعليمي. 
هـــذه النســـبة المرتفعـــة تشـــير إلـــى أن غالبيـــة الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة الذيـــن شـــملتهم الدراســـة تمكنـــوا مـــن الحصـــول على 

وظائف تتناـــسب مع مؤهلاتـــهم التعليمية

	Ï:أجر المباشرين لعمل )وعددهم 18( مقارنة بالأجر القانوني

الجـــدول يقـــدم معلومـــات حول توزيـــع الأفراد بناءًً علـــى النوع الاجتماعي وجنســـيتهم ومســـتوى أجورهم ، حيث 
نجـــد أن الذكـــور الكويتييـــن يشـــكلون 22 % من المباشـــرين لعمل وأغلبهـــم يحصلون على أجر متســـاو في حين أن 
الإنـــاث الكويتيـــات يشـــكلن 44 % مـــن المباشـــرين لعمل 28 % منهـــن يحصلن على أجر متســـاوي و11 % يحصلن 

عـــلى أجر أقل

أمـــا المهاجـــرون ويمثلـــون 33 % من عدد المســـتجيبين المباشـــرين لعمـــل، ويحصل 11 % منهم على أجر متســـاو 
بينمـــا حصـــل 22 % منهم على أـــجر أقل عن المـــعدل القانوني

ونلاحـــظ أن أن الغالبيـــة يحصلـــون على أجر متســـاوي بغـــض النظر عن النوع الاجتماعي أو الجنســـية. بشـــكل عام، 
هنـــاك ميـــل نحـــو التســـاوي في الأجور بين الجنســـين، خاصة بيـــن الكويتيين. كمـــا يتضح وجود تأثير للجنســـية على 
مســـتوى الأجـــور، حيـــث يبـــدو أن الكويتييـــن يحصلون علـــى أجور أعلى نســـبياًً مقارنة بغيـــر الكويتييـــن. وعلى الرغم 
مـــن التســـاوي النســـبي، لا يـــزال هناك تفاوت فـــي الأجور بين الأفراد، مما يشـــير إلى وجود عوامـــل أخرى قد تؤثر 

على مـــستوى الأجر مـــثل المؤهلات والخـــبرة والمنصب الوظيـــفي وقطاع العمل

	Ï:ساعات عمل المباشرين لعمل

يوضـــح الجـــدول أن غالبيـــة العينـــة )56 %( تعمـــل أقـــل من 8 ســـاعات يومياًً وعلى الرغـــم من ذلك، تُُظهـــر النتائج 
تباينـــاًً فـــي توزيـــع ســـاعات العمـــل بيـــن الفئـــات المختلفـــة وتتـــوزع هـــذه النســـبة بشـــكل متســـاو للذكـــور والإناث 
الكويتييـــن بنســـبة قدرهـــا 17 % وللمهاجريـــن بنســـبة تزيد عـــن الكويتيين قدرها 22 % مما يشـــير إلـــى أن هذا هو 
النظـــام الأكثـــر شـــيوعًًا لســـاعات العمل بينما تشـــير النتائج إلـــى أن الإناث الكويتيـــات هن الفئة الأكثـــر عمالًا لمدة 
8 ســـاعات يوميـــاًً )17 %( مقارنـــة بالذكور الكويتييـــن )6 %( والمهاجرين )11 %( ويشـــير التحليل إلى أن المهاجرين 

11 % 11
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المســـتجيبين يعملون لســـاعات أقل من 8 ســـاعات، وقد يكون ذلك بســـبب أن 62 % من المهاجرين المشـــاركين 
فـــي الاســـتبيان هـــم مـــن غيـــر المتعلميـــن والمباشـــرين لعمـــل منهـــم متركزين فـــي القطـــاع الخاص، وقـــد يكونوا 

مكلفـــين بأعمال بـــسيطة محدودة الـــساعات

	Ï:مدى اتخاذ منشأة العمل للتدابير التيسيرية 

أجـــاب 61 % مـــن المباشـــرين للعمل ضمـــن عينة البحث 
و  تدابيـــر  تتخـــذ  لا  بهـــا  يعملـــون  التـــي  المنشـــآت  بـــأن 
ذوي  للأشـــخاص  العمـــل  لظـــروف  تيســـيرية  إجـــراءات 
الإعاقـــة حســـب احتياجاتهـــم، فـــي حيـــن أكـــد 39 % من 
المباشـــرين للعمل بأن المنشـــآت التي يعملون بها تتخذ 
تدابير تيســـيرية، ممـــا يؤكد ضعف فعاليـــة تنفيذ اللوائح 
ووســـائل  المبانـــي  إلـــى  الوصـــول  بإمكانيـــة  المتعلقـــة 
النقـــل بموجـــب القانـــون رقـــم 8 لســـنة 2010 وعـــدم 
إقـــرار كـــود تطبيـــق التصميـــم العـــام العمرانـــي العالمي 
حتـــى الآن، وهـــذا ما أكدتـــه مديرة مركز الرعايـــة النهارية 
التابـــع للجمعيـــة الكويتيـــة لرعاية المعوقيـــن بأن صعوبة 

الوصـــول لـــذوي الإعاقـــة يعتبـــر مـــن أبرز الصعوبـــات التـــي تواجههم فـــي البحث عن عمـــل حيث أن »كـــود« البناء 
الجديـــد يشـــترط فـــي المباني الحديثة وجود ممرات خاصة لـــذوي الإعاقات الحركية، وتوفير ســـماعات ولغة برايل 
لـــذوي الإعاقـــات الســـمعية والبصرية. وقد أكدت بأنها ناقشـــت هذه المســـألة مع المجلس البلـــدي لأن المباني 
القديمـــة غيـــر المهيـــأة، وحول ضرورة توفير دورات مياه مخصصة للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة )الذكور والإناث( ]5]] 

لـــذا يتوجـــب علـــى الجهـــات المعنية ولا ســـيما الهيئة العامة لشـــؤون ذوي الإعاقـــة القيام بما يلـــزم من مراقبة و 
توعيـــة مـــن أجـــل أن تلتـــزم كل الجهـــات الحكوميـــة باتخاذ التدابير التيســـيرية بحســـب ما نصت عليـــه المادتان 20 و 

ــهذا المجال 64 مـــن القانـــون 8 لســـنة 2010 و مـــا أدخلـــه عليـــه القانون 74 لســـنة 2020 من تعديلات في ـ

	Ï كيفيـــة حصول المباشـــرين لعمل علـــى أدوات
: يضية تعو

أجـــاب 44 % مـــن المباشـــرين للعمل ضمـــن عينة البحث 
علـــى تحصلهـــم علـــى أداة تعويضيـــة مـــن خلال الاقتناء 

مــن  الثالــث  الجــزء  فــي  الجاســم  أحلام  الســيدة  مــع  ]5]]	 مقابلــة 
لبحــث ا

هل تتخذ منشأة العمل تدابير تيسيرية

لا تتخذ تدابير تيسيرية
تتخذ تدابير تيسيرية
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1
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كيفية التحصل على أداة تعويضية
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الشـــخصي فـــي حيـــن أن 11 % أجابـــوا أنهـــم حصلوا عليـــه من خلال التبـــرع و11 % أكدوا حصولهـــم على الأدوات 
مـــن جهـــة حكوميـــة. فـــي حين لـــم يؤكـــد أي من المباشـــرين لعمـــل حصولهـــم علـــى أدوات تعويضية من منشـــأة 
العمـــل التـــي يعملـــون فيهـــا، وهو ما يؤكـــد وجود حواجز عديدة تحـــول دون وصول الأشـــخاص ذوي الإعاقة إلى 

عالـــم العمل. 

	Ï:تنقل المباشرين لعمل من وإلى العمل

الغالبيـــة العظمـــى بنســـبة 94 % مـــن المباشـــرين لعمـــل أكدوا 
بـــأن تنقلهـــم مـــن وإلى العمل يتـــم من خلال ســـيارة خاصة، مما 
يؤكـــد تعذر إمكانية الوصول إلى وســـائل النقـــل العام والهياكل 
الأساســـية العامة والخاصـــة والخدمات المقدمـــة أو المفتوحة 
للجمهـــور، بمـــا في ذلك على الصم أو المكفوفين والأشـــخاص 

ذوي الإعاـــقة الذهنية

	Ï:المباشرون لعمل المستفيدين من برامج التدريب المهني

تشـــير النتائـــج إلـــى أن نســـبة كبيـــرة من المباشـــرين لعمل )67 %( قد اســـتفادوا بشـــكل ملحوظ من هـــذه البرامج 
ولا شـــك فـــي أن هـــذه النســـبة ذات أهميـــة خاصـــة وأن هـــذه المنشـــآت تتيـــح للعامليـــن بهـــا مـــن ذوي الإعاقـــة 
المشـــاركة و الاســـتفادة مـــن هـــذه البرامـــج بمـــا ينعكـــس إيجابـــاًً علـــى وضعهـــم المهنـــي و يهيـــئ لهم الأســـباب 
للترقيـــة المهنيـــة، ومـــن الملاحـــظ التركيـــز الكبير على الكويتيات، حيث بلغت نســـبة الاســـتفادة لديهـــن حوالي 28 
%، مقارنـــة بالكويتييـــن الذكور الذين بلغت نســـبتهم 11 % اما المســـتجيبين الذين لم يســـتفيدو مـــن البرامج فقد 
أظهـــرت النتائج نســـب متشـــابهة للذكـــور والإناث الكويتيين وقدرهـــا 11 % لكلا منهما في حين لم تتجاوز نســـبة 

المهاجريـــن من الذكـــور عن 6 %

هـــذه النتائج تشـــير إلى وجود فجوة في الاســـتفادة بحســـب النـــوع الاجتماعي والفئات الســـكانية المختلفة، مما 
يســـتدعي مزيـــداًً مـــن الدراســـة لتحديـــد العوامل المؤثـــرة في هذه الفجـــوة وتطوير اســـتراتيجيات لزيادة مشـــاركة 
الذكـــور الكويتييـــن. كمـــا ان لبرامـــج التدريـــب والتأهيـــل أهميـــة كبيـــرة في دعـــم اندمـــاج المهاجرين فـــي المجتمع 

وتزويدـــهم بالمـــهارات اللازـــمة للحـــصول على فرص عمل مناـــسبة

تنقل المباشرين من العمل وإلى العمل

نقل عمومي
سيارة خاصة % 94

% 6

غير كويتي ذكركويتي ذكر كويتية أنثى

لم يستفد من برامج 
التدريب والتأهيل

لم يجب

1
2

2
1

% 28% 06

استفاد من برامج 
التدريب والتأهيل

5

5

2

% 67
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	Ï:تمتع المباشرين لعمل بالترقية المهنية حسب النوع الاجتماعي والجنسية

يتضـــح مـــن الجـــدول أن أغلب المســـتجيبين يتمتعـــون بالترقية المهنيـــة حيث بلغت نســـبتهم 67 % تقريباًً في حين 
ظهـــرت نســـبة المحروميـــن مـــن الترقيـــة 28 % تقريبـــاًً، ممـــا يشـــير لوجود فـــروق في معـــدلات الترقية بيـــن أفراد 
العينـــة، حيـــث كانـــت نســـبة الترقيـــة أعلـــى بشـــكل ملحـــوظ لـــدى غيـــر الكويتيين مـــن الذكـــور والإنـــاث الكويتيات، 
وبالتالـــي وجـــود علاقة عكســـية بين الهجرة والترقيـــة الوظيفية لدى الذكور في هذه العينة، مما يســـتدعي إجراء 

تحـــليلات إضافـــية لتأكيد ـــهذه العلاقة وتحدـــيد العوامل المؤـــثرة الأخرى

	Ï:المباشرون لعمل الذين تعرضوا للعنف في أماكن العمل

إن عـــدد المســـتجيبين الذيـــن قدمـــوا إجابـــة علـــى الســـؤال 
ضئيـــل جـــداًً وهـــو 4 مســـتجيبون. ومـــن الملفـــت للاهتمـــام 
هـــذا  عـــن  الإجابـــة  علـــى  المســـتجيبين  مـــن  تحفـــظ 87 % 
الســـؤال، فلـــم يجيبـــوا ســـواء بالنفـــي أم الإيجـــاب، وهـــذا ما 
يحتمـــل دلالات عـــدة منهـــا احتماليـــة تخـــوف المســـتجيبين 
مـــن الإفصـــاح عما يتعرضـــوا له مـــن عنف في العمـــل خوفاًً 
علـــى أمنهـــم ووظائفهـــم. إلا أنـــه تجدر الإشـــارة إلـــى أن من 
بيـــن المســـتجيبين الأربـــع الذيـــن قدمـــوا إجابـــة، أشـــار 2 إلـــى 
تعرضهـــم للعنصريـــة وهمـــا أنثـــى كويتيـــة وغير كويتـــي ذكر، 
كمـــا أن 2 مـــن المســـتجيبين الذكـــور أحدهـــم كويتـــي والآخر 
غيـــر كويتـــي أجابـــوا بتعرضهـــم للعنـــف اللفظـــي. نلاحـــظ أن 
هنـــاك تـــردداًً بالإفصاح عـــن العنف وأن نســـبة الرجـــال الذي 

يفصحـــون عـــن العنـــف أعلـــى من النســـاء. وبالتالـــي فلا بد من ضمـــان خلق مســـاحات وآليات أمن لجميـــع العمال 
وخصوصـــاًً الأكثـــر عرضـــة للعنـــف والتحرش ومن بينهـــم ذوي الإعاقة للإبلاغ عن أي عنف يتعرضـــوا له وحمايتهم 

ـــمن التهدـــيد بالفـــصل ـــمن بالعـــمل أو الانتقام

	Ï:رغبة المباشرين للعمل في البقاء في العمل

مـــن   %  89 نســـبة  بـــأن  البيانـــي  الرســـم  خلال  مـــن  يتضـــح 
المباشـــرين لعمـــل لديهـــم الرغبـــة فـــي البقـــاء فـــي عملهم، 
ممـــا يدل علـــى رغبتهم في الاندمـــاج المجتمعي والإعتماد 
لتعزيـــز  واضحـــة  اســـتراتيجية  غيـــاب  رغـــم  أنفســـهم  علـــى 
حـــق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة فـــي العمـــل وتدنـــي معـــدل 
تشـــغيلهم، بنظـــام الحصـــص فـــي القطاعين العـــام والخاص 
وقطـــاع النفـــط، علاوة علـــى مـــا يواجههـــم مـــن صعوبـــات 

ــسابقاًً ــتم التـــطرق لـــها ـ وتحدـــيات ـ

غير كويتي ذكركويتي ذكر كويتية أنثى

لم يجبلا يتمتع بترقية مهنية

1
2

2
1

% 28% 06

يتمتع بترقية مهنية

5

5

2

% 67

% 
10 % 3

% 87

تعرض المباشرين للعنف في أماكن 
العمل

لم يتعرض للعنف
تعرض للعنف

لم يجب

% 11

% 89

رغبة المباشرين لعمل في البقاء 
في العمل

لا يرغب في البقاء في العمل
يرغب في البقاء في العمل
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	Ï:تطبيق قانون التقاعد الخاص بذوي الإعاقة

إن عـــدد المســـتجيبين المتقاعديـــن هو 4 جميعهـــم كويتيون، 
وهـــو أمـــر طبيعـــي، حيـــث أن المهاجرين إقامتهـــم مؤقتة في 
الكويـــت وإن طالـــت، فهـــي مربوطـــة بتصريـــح العمـــل، ويغادر 
المهاجـــرون فـــور انتهاء تعاقدهـــم للعمل في دولـــة الكويت، 
وهـــم لا يخضعـــون لبرامج التقاعـــد الكويتية وإنما يســـتحقون 
مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة عنـــد انتهـــاء عقـــد عملهـــم وهي في 
القطـــاع الخـــاص. ولـــم نحصـــل علـــى إجابـــات مـــن الكويتييـــن 
المتقاعديـــن حـــول مدى انطبـــاق قوانين التقاعـــد عليهم وما 
إذا كانـــوا يتقاضـــون اســـتحقاقاتهم التعاقديـــة. إلا أنـــه وكمـــا 
ذكرنا ســـابقاًً، فإن ذوي الإعاقـــة الكويتيون يحق لهم التقاعد 
مبكـــراًً جـــداًً وهـــو مـــا رأينـــا أنـــه مـــن قبيـــل مقاربـــة التعاطـــف 

والشـــفقة وليـــس مقاربـــة حقوقية، حيث يســـاهم فـــي إقصاء عمال من العمل في ســـن مبكـــرة وبالتالي ينعكس 
ـــسلباًً عـــلى إدماجهم ـــفي المجتمع بـــشكل ـــعام وعلى اـــستقلاليتهم

ثالثاًً: الانتساب للنقابات والانتساب للجمعيات:
 يكتســـب المحـــور الخـــاص بعلاقة الأشـــخاص ذوي الإعاقة بالعمـــل النقابي والجمعياتي أهميـــة خاصة في مجال 
النضـــال الإنســـاني مـــن أجـــل الانتصـــار لحقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة وإنفاذهـــا و حمايتهـــا. و قـــد أشـــرنا في 
بدايـــة هـــذه الدراســـة إلـــى أن مـــن دواعي أهميتها هـــو التعرف على مدى اهتمـــام النقابات العماليـــة في كل من 
الكويـــت والبحريـــن بقضايـــا الأشـــخاص ذوي الإعاقة في العمل وما تقوم به من أجـــل تنظيمهم و تبني مطالبهم 

الخصوصـــية و الدفاع عنها

وفـــي الجـــزء الخاص بأهداف الدراســـة تم التأكيد على أنها ســـتتناول مدى الاهتمام النقابـــي والجمعياتي بحقوق 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة وســـبل تعزيـــز قدراتها في تأطيرهـــم والدفاع عـــن مطالبهم وتنظيم حـــملات المناصرة 
مـــن أجـــل حمـــل أصحـــاب القرار على ســـن القوانيـــن واتخاذ مـــا يلزم من سياســـات وإجـــراءات من أجل إنفـــاذ فعلي 

لحقوقـــهم و تعزيزها.

وممـــا لا شـــك فيـــه أن النقابييـــن فـــي هذا المجال ســـيجدون أنفســـهم أمام إشـــكاليات عديدة فـــي التعاطي مع 
قضايـــا الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة التي اندرجـــت ضمن المنظومة العالميـــة الكونية لحقوق الإنســـان بما في ذلك 
الحـــق فـــي عمـــل لائق. ويرتبط نجاحهم بمدى قدرتهم على ربط حق الشـــخص ذي الإعاقة في عمل لائق بجملة 
الحقـــوق التـــي وردت فـــي الاتفاقيـــة الدوليـــة لســـنة 2006 والتعامـــل معهـــا كمجموعة مـــن الحقـــوق المترابطة 
وغيـــر القابلـــة للتجزئـــة، مع مـــا يقتضيه ذلك من برامج و عمل مشـــترك مـــع الجمعيات الحقوقيـــة والمختصة في 
مجـــال الإعاقـــة. ثـــم هـــم مطالبون بالالتصـــاق أكثـــر بالأشـــخاص ذوي الإعاقة والاســـتفادة من تجاربهـــم وتجارب 
الجمعيـــات والمؤسســـات التـــي تتبنـــى قضاياهـــم وذلـــك من أجل إيجـــاد أفضل السياســـات والوســـائل لتنظيمهم 

ــفي عملية الإنـــتاج والعمل معهم عـــلى إزالة الموانع الـــتي تعيقهم والدـــفع باتـــجاه إدماجـــهم ـ

 وممـــا لا شـــك فيـــه أن العمـــل النقابـــي يوفر مســـاحة شاســـعة للنضال مـــن أجل الإعتـــراف وإنفـــاذ وتعزيز حقوق 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة عمومـــاًً وفـــي عالـــم العمـــل علـــى وجـــه التحديـــد. وقـــد بـــرز مـــن خلال الاســـتبيان حاجة 
العمـــال ذوي الإعاقـــة إلـــى مـــن يتبنـــى قضاياهـــم وينظـــم نضالهم فـــي مـــكان العمل من أجـــل إنفـــاذ الالتزامات 
القانونيـــة بشـــأنهم ومـــن أجـــل القضـــاء علـــى مظاهـــر التمييـــز في التشـــغيل والأجـــور وســـاعات العمـــل والتدريب 

والترقـــية المهنـــية والـــحد أيـــاًًض ـــمن مظاهر التـــشغيل الهش

ـــي النقابات لحقوق ذوي الإعاقة والدفاع عن مطالبهـــم في مجال العمل وتمكينهم   ومـــن هـــذه الزاوية فإن تبن�
مـــن الوســـائل التنظيميـــة والماديـــة ليتولـــوا ذلك بأنفســـهم ســـيمثل بالتأكيـــد إثراءًً للحركـــة النقابية ومن شـــأنه أن 

المستجيبون المتقاعدون من العمل

كويتية أنثى

غير كويتية أنثى

كويتي ذكر

غير كويتي ذكر

% 75

% 25
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يمنحهـــا قـــوة أكبـــر في المجتمع وتــــأثيراًً أقوى علـــى القرار الاجتماعي فـــي بلدانها. كما أن تبنـــي النقابات لمجمل 
حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة داخل أماكن العمل وخارجها ووضع آليات لتنســـيق الأنشـــطة وتحركات المناصرة 
مـــع الجمعيـــات والمؤسســـات ذات العلاقـــة وكذلك مع الشـــخصيات المؤثرة فـــي المجتمع، كل ذلك من شـــأنه 
توفيـــر بيئـــة مجتمعيـــة واعيـــة بحقـــوق ذوي الإعاقـــة والقوانيـــن الضامنة لهـــذه الحقـــوق، ومناصـــرة لحقهم في 

المـــشاركة في الـــشأن الـــعام و في صياغة وتنفيذ السياـــسات المتعلـــقة باوضاعهم

 لكـــن النقابـــات فـــي المنطقـــة العربيـــة عمومـــاًً والكويت جزء منهـــا، لا تولي ما يكفـــي من الاهتمـــام ولا تضع ما 
يجـــب مـــن إمكانيـــات لتنظيـــم وتبنـــي قضايـــا ذوي الإعاقـــة وتضمينهـــا في أجنـــدة العمـــل النقابي بصفـــة دائمة، 
وذلـــك علـــى الرغـــم من المحاولات المســـجلة في هذا الشـــأن ومـــن ضمنها المبـــادرة التي قام بهـــا الاتحاد العام 

لعـــمال الكوـــيت المتمثـــلة في تـــشكيل لجنة دائـــمة لمتابعة قضاـــيا العمال ـــمن ذوي الإعاقة

وبالعـــودة إلـــى نتائج الاســـتبيان في هذا الخصوص، يتضـــح التقصير الحاصل في مجال العلاقـــة بين ذوي الإعاقة 
ــمن جـــهة وبينهم و بين الجمعيات الناـــشطة في هذا المـــيدان من جهة أخرى والنقاـــبات ـ

	Ï:معرفة المباشرين لعمل بوجود تنظيم نقابي في منشأتهم

أفـــاد 39 % من المســـتجيبين المباشـــرين لعمل أنه 
لا يوجـــد تمثيـــل نقابي في المنشـــآت التي يعملون 
بهـــا. وبمـــا أنهـــم علـــى علم بهـــذا الأمر فقـــد يكون 
إدراكهـــم لغيـــاب التمثيـــل النقابـــي ناجـــم عـــن حاجة 
إليهـــا أو هـــو نتيجـــة لرغبـــة بعضهـــم فـــي الانتمـــاء 
إليهـــا قبل أن يُُواجه بغيابها في المنشـــأة. وعبر 17 
% مـــن هـــؤلاء العاملين أنهم علـــى غير علم بوجود 
تمثيـــل نقابـــي من عدمه، 5 % لـــم يجيبوا على هذا 
الســـؤال، بينمـــا أكـــد 39 % أنهـــم على علـــم بوجود 
النقابـــة فـــي منشـــآتهم. وعلـــى الرغـــم مـــن ارتفـــاع 
نســـبة الواعين لوجود تمثيل نقابي في منشـــآتهم، 
إلا أن نســـب الانتســـاب النقابي ضعيفة كما يوضح 

الرـــسم البياني التالي

	Ï:الإنتساب النقابي للمباشرين لعمل

نلاحـــظ أن هنـــاك 50 % على الأقل من المباشـــرين 
لعمـــل خـــارج أطـــار التنظيـــم النقابي، حيـــث لم يجب 
39 % مـــن المســـتجيبين علـــى هذا الســـؤال، الذين 
يرجـــح أن تكـــون نســـبة كبيرة منهـــم غير منتســـبين. 
أمـــا نســـبة مـــن أجابوا أنهم منتســـبين فهـــي 11 % 
وهـــي نســـبة ضعيفـــة جـــداًً تعكـــس ضعـــف وصول 
النقابـــات لـــذوي الإعاقـــة وتنظيمهم. ولقـــد أجاب 
غيـــر المنتســـبين حول أســـباب عـــدم انتســـابهم كما 

يوضح الرـــسم البياـــني التالي

% 5
% 39

% 39

% 17

معرفة المباشرين لعمل بوجود 
تنظيم نقابي في منشأتهم

لا يوجد تنظيم نقابي في المنشأة

لم يجب

يوجد تمثيل نقابي في المنشأة

لا يعلم

% 5

% 39

% 39

% 17

الإنتساب النقابي للمباشرين لعمل
غير منتسب

منتسب لنقابة

لم يجب
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	Ï:الإنتساب النقابي للمباشرين لعمل حسب النوع الاجتماعي والجنسية وقطاع العمل

عبر ما نســـبته 22 % من المباشـــرين لعمل عن رغبتهم في الانتســـاب للنقابة، وأجاب ما نســـبته 28 % بربما،. كما 
لم يجب 33 % منهم ربما لغياب الوعي بأهمية العمل النقابي. وعلى هذا الأســـاس فإن الراغبين في الانتســـاب 
للنقابـــة مـــع الذيـــن يعتبـــرون ذلـــك احتمـــالًاً و شـــيئاًً ممكنـــا يمثلـــون نســـبة تســـاوي 50 % ليشـــكلوا بذلك نصف 
المســـتجيبين المباشـــرين لعمل، كما يتضح من الجدول بأن المســـتجيبين الكويتيين المنتســـبين للنقابات نســـبتهم 
لا تتجـــاوز 11 % مـــن المباشـــرين لعمل، موزعة بالتســـاوي بين الذكور والإناث، وكلاهمـــا يعمل في القطاع العام، 
فـــي حيـــن غيـــر الكويتيين مـــن المهاجرين نســـبتهم 6 % وضمن القطاع الخـــاص، ومن المهام الأساســـية للنقابات 
العمـــل الـــدؤوب مـــن أجـــل تعزيـــز تمثيلها مـــن خلال ضمّّ أعـــداد جديدة من المنتســـبين إلـــى صفوفهـــا. وفي هذا 
الســـياق يتبين من خلال نتائج الاســـتبيان أن هذه النقابات تجد نفســـها أمام شـــريحة اجتماعية لها اســـتعداد في 
غالبيتهـــا للانخـــراط فـــي العمـــل النقابي. وما على هـــذه النقابات ســـوى التوجه لهذه الشـــريحة الاجتماعية وفهم 

واقعـــها وأوضاعها الخاـــصة وتنظيمها وتبني مطالبـــها والدفاع عنها.

	Ï مـــدى انخـــراط المنتســـبين للنقابـــات فـــي
النقاـــبي العـــمل 

ليســـت نســـبة المنتســـبين نقابيـــاًً ضعيفـــة فحســـب، 
بـــل أن انخـــراط المنتســـبين نقابياًً في أنشـــطة النقابة 
وأدوارهـــا القياديـــة هو ضعيـــف جداًً، حيث أن نســـبة 
مـــن يضطلعـــون بـــأدوار قياديـــة هـــي 0 % والغالبية 
العظمـــى هـــم مجـــرد مشـــتركين بنســـبة 67 % مـــن 

المنتـــسبين أي أن عضويتـــهم غـــير فاعـــلة

	Ï أســـباب عدم الانتســـاب النقابي للمباشرين
لعمل غير المنتـــسبين نقابياًً 

أكـــد مـــا نســـبته 50 % مـــن المباشـــرين لعمـــل بأنهم 
غيـــر منتســـبين للنقابات في المنشـــآت التي يعملون 
بهـــا، ونســـبة 11 % مـــن المســـتجيبين أكـــدوا بأنهـــم 
منتســـبين نقابيـــاًً بالمنشـــأة التـــي يعملـــون بهـــا، في 
حيـــن مـــا نســـبته 39 % مـــن المســـتجيبين لـــم يجيبوا 
علـــى هـــذا الســـؤال، ووجود هـــذه النســـبة المرتفعة 

11 % 11

غير كويتي ذكركويتي ذكر كويتية أنثى

قطاع العمل غير المنظمالقطاع الخاص

1

% 06% 0

القطاع العام

% 11

مدى انخراط المنتسبين للنقابات 
في العمل النقابي

منخرط في أنشطة النقابة
مشترك فقط

يتولى دوراً قيادياً

% 33
% 67

أسباب عدم الانتساب النقابي

غياب الوعي بأهمية العمل النقابي

عدم الإقتناع 

عدم وجود تمثيل نقابي بالمنشأة

غياب المعلومة
انعدام الثقة في النقابة

الخوف من ردة فعل إدارة المنشأة

% 36
% 21

% 22

% 7
% 7

عدم الرغبة في الانضمام7 %
أسباب أخرى

لم يجب
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لغيـــر المنتســـبين، يعـــود لعـــدة أســـباب كمـــا هـــو موضح فـــي الرســـم البيانـــي أعلاه، ومنها غيـــاب الوعـــي بأهمية 
العمـــل النقابـــي بنســـبة 22 %، وانعـــدام الثقـــة بالنقابـــات بنســـبة 21 %، وغيـــاب المعلومـــة بنســـبة 7 %، وعـــدم 
الاقتنـــاع بنســـبة 7 % وعمومـــاُُ قد يعـــزى ذلك لضعف الوعي بحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة بيـــن عامة الناس 
وشـــيوع المقاربـــة الطبيـــة و المقاربـــة الإحســـانية فـــي تنـــاول مســـألة الإعاقة بـــدلًاً من تبنـــي المقاربـــة الحقوقية 
القائمـــة علـــى التمكيـــن والإدماج، مما يضع حواجز تمنع الشـــخص ذي الإعاقة من ممارســـة حقوقه والتمتع بها، 

بـــما في ذلك الـــحق بالعـــمل والنـــشاط النقابي

	Ï:مدى رغبة المباشرين لعمل غير المنتسبين للنقابة في الانتساب

لـــم يجـــب 33 % النســـبة علـــى هـــذا الســـؤال، فـــي 
حيـــن عبـــر 17 % بأنهم لا يرغبون بالانتســـاب، وأكد 
22 % رغبتهـــم فـــي الانخـــراط فـــي العمـــل النقابي 
لـــو أتيحـــت لهم الفرصة وأجـــاب 28 % ب ربما وهو 
مـــا يفهـــم منـــه أنهـــم مســـتعدون لـــو تـــم إقناعهم 
بجـــدوى ذلـــك. ومـــا علـــى النقابـــات إلا العمـــل من 
أجـــل أن يكـــون لـــكل العمـــال والموظفيـــن بخاصـــة 
الإعاقـــة،  كـــذوي  هشـــة  أوضاعـــاًً  يعيشـــون  مـــن 
فرصـــة للالتحـــاق بالعمـــل النقابـــي من أجـــل الدفاع 
المنظـــم عـــن حقهم في الحصول علـــى عمل لائق 
و ظـــروف عمـــل مناســـبة و معاملـــة متســـاوية مع 

العـــمال الآخرـــين دون تمييز.

	Ï:المباشرون لعمل الذين اعترضتهم مشكلات أو نزاعات عمالية

عبـــر مـــا نســـبته 45 % مـــن المباشـــرين لعمـــل عـــن 
عدم تعرضهم لمشـــاكل أو نزاعـــات عمالية، وأجاب 
مـــا نســـبته 33 % بأنهـــم واجهوا مشـــاكل و نزاعات 
عماليـــة، كمـــا لـــم يجيـــب 22.2 % منهـــم على هذا 
الســـؤال، ومـــا يهمنـــا هـــم المباشـــرين لعمـــل الذين 
واجهـــوا نزاعـــات عماليـــة وهـــل لجـــؤا للنقابـــة لحـــل 
مشـــاكلهم، حيـــث يتضـــح مـــن الجـــدول أعلاه بـــأن 
عـــدد من طلبـــوا تدخـــل النقابة )1( فقـــط من أصل 
)6( واجهتهـــم مشـــكلات أي بنســـبة 17 %، وهـــي 
نســـبة ضعيفـــة بالإضافـــة إلـــى أن الـــرد كان ســـلبياًً 
فـــي  يـــدل علـــى ضعـــف  النقابـــة، ممـــا  حـــول دور 
دور النقابـــات فـــي الوصـــول للعمـــال ذوي الإعاقة 

والتعاـــمل ـــمع قضاياهم

	Ï:الانتساب للجمعيات حسب النوع الاجتماعي

تُُظهـــر نتائـــج الدراســـة وجـــود تبايـــن فـــي معـــدلات الانتســـاب إلـــى الجمعيات بيـــن أفراد عينـــة الدراســـة من ذوي 
الإعاقـــة. وعلـــى الرغـــم مـــن التقـــارب العام في النســـب بين المنتســـبين )33 %( وغيـــر المنتســـبين )28 %(، إلا أن 
التحليـــل التفصيلـــي يكشـــف عن فـــروق بين الفئـــات المختلفة. حيـــث يتضح بأن الإنـــاث الكويتيات غير المنتســـبات 
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نســـبتهن )14 %( تقريبـــاًً وهـــي أعلـــى قلـــيلًاً مقارنـــة بالمنتســـبات )12 %(. وعلى العكـــس بين المهاجريـــن الذكور، 
كانت نســـبة المنتســـبين )14 %( وهي الأعلى بين المنتســـبين للجمعيات وغير المنتســـبين )5 %( تقريباًً، ولتفســـير 

ـــهذه النـــسب، يمكن ـــطرح عدة فرضـــيات محتملة

	1 قـــد تلعب العوامـــل الديموغرافية مثل العمر، والمســـتوى التعليمي، والوضع الاقتصادي (
دوراًً هامـــاًً فـــي قـــرار الانضمـــام إلـــى الجمعيـــات. فالشـــباب مـــثلًاً قـــد يكونـــون أكثـــر ميلًاً 
للمشـــاركة فـــي الأنشـــطة المجتمعيـــة، بينما قـــد يواجه كبار الســـن تحديات أكبـــر في هذا 

الصدد

	2 قـــد تؤثـــر طبيعة الإعاقـــة على الرغبـــة في الانضمـــام إلى الجمعيـــات. فالأشـــخاص الذين (
يعانـــون مـــن إعاقـــات أكثـــر وضوحـــاً أو تقييـــداً للحركـــة قـــد يشـــعرون بحاجـــة أكبـــر للدعـــم 

. لمجتمعي ا

	3 قـــد يكـــون مســـتوى الوعـــي بالجمعيـــات المتخصصة بـــذوي الإعاقـــة وخدماتهـــا المتاحة (
عامـــاً مؤثراً فـــي قـــرار الانضمام.

	4 قـــد يشـــعر بعـــض الأفـــراد بالحـــرج أو الخـــوف مـــن الانضمـــام إلـــى جمعيـــة بســـبب وصمة (
الإعاقـــة أو قلـــة الدعـــم الاجتماعـــي.

	5 قـــد يؤثـــر مســـتوى الرضا عـــن الخدمات المقدمـــة من الجهـــات الحكوميـــة أو الخاصة على (
الرغبـــة فـــي البحث عـــن بدائل فـــي الجمعيات.

	Ï:المنتسبون للجمعيات حسب نشاط الجمعية

جـــاءت  )14(،وقـــد  وعددهـــم  للجمعيـــات  المنتســـبين 
أجوبتهـــم بتفوق نســـبي بالانتســـاب للجمعيـــات المعنية 
بالإعاقـــة والإدمـــاج بنســـبة )57 %(، فـــي حيـــن بلغـــت 
 ،)%  29( الاجتماعيـــة  للجمعيـــات  المنتســـبين  نســـبة 
وبنســـبة )7 %( للجمعيـــات الخيريـــة والجمعيات الأخرى، 
ويبـــدو بـــأن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي الناشـــطة في 
مجـــال الإعاقـــة أقرب مـــن النقابات بالنســـبة للأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة باعتبارها مختصـــة أكثر من غيرها في هذا 
المجـــال، ومعنيـــة أيضـــا بتطويـــر أدائهـــا وحضورهـــا لـــدى 
هـــذه الفئـــة الاجتماعيـــة و تأطيرهـــا خاصة وهـــي تتلقى 
الدعـــم الحكومـــي و يحظـــى العديـــد منهـــا بمســـاعدات 

ـــمن المنظـــمات الدولـــية المختـــصة
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	Ï:المنتفعون من خدمات الجمعيات

أكد ما نســـبته )28 %( من كامل عينة الاســـتبيان )43( 
أنهـــم انتفعـــوا من خدمـــات الجمعيـــات، فـــي حين أكد 
مانســـبته )30 %( مـــن المســـتجيبين بأنهم لـــم ينتفعوا 
مـــن أي خدمات من هذه الجمعيات، والنســـبة الأعلى 
كانـــت للذيـــن لـــم يجيبـــوا بــــ )42 %(، وعلـــى الرغم من 
تدنـــي نســـبة المنتفعيـــن إلا أنها أعلى بكثير من نســـبة 
المســـتفيدين أو المنتفعيـــن من النقابـــات فعادة ذوي 
الإعاقـــة هـــم من يقصـــد هـــذه الجمعيات للاســـتفادة 
نقابيـــاًً  تنظيمهـــم  بينمـــا  المختصـــة،  خدماتهـــا  مـــن 
يســـتدعي أن تقـــوم النقابـــات بالمبـــادرة فـــي الوصـــول 
لـــذوي الإعاقـــة وتوعيتهـــم بأهميـــة العمـــل النقابـــي 

ودور النقاـــبات ـــفي تحـــسين ـــظروف العمل

	Ï:المنتفعون من خدمات الجمعيات حسب نوع الدعم

يتضح من خلال الرســـم البياني بأن مانســـبته 75 % من 
مجمـــوع المنتفعيـــن من خدمـــات الجمعيات وعددهم 
)12( كان انتفاعهـــم مـــن خلال الحصول علـــى التدريب 
بتفـــوق  آنفـــاًً  معنـــا  مـــر  مـــا  يؤكـــد  وهـــذا  والتأهيـــل، 
نســـبي فـــي الانتســـاب للجمعيـــات المعنيـــة بالإعاقـــة 
والإدمـــاج بنســـبة )57 %(، فـــي حيـــن توزعـــت النســـب 
الأخـــرى بالتســـاوي وهـــي 8 % بيـــن الحصـــول على آلة 
تعويضيـــة دعم مـــادي ودعم مـــن خلال الحصول على 
عمـــل، حيـــث أن مـــا تمتـــاز بـــه الجمعيات الناشـــطة في 
مجـــال الإعاقة هـــو التجربة التـــي اكتســـبتها في مجال 
المعرفـــة بأوضـــاع الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة والإحاطة 
بهـــم إثـــر عقـــود من العمـــل معهـــم. كما أنـــه وبخلاف 

النقابـــات التـــي يقتصـــر تدخلهـــا على مجـــال العمل وعلاقـــات العمل، فـــإن الجمعيات الناشـــطة في هـــذا الميدان 
مختلفـــة الاختصاصـــات ومجالات تدخلها متنوعة بتنوع أشـــكال ودرجة وســـن الإعاقـــة واهتمامات ذوي الإعاقة. 

 وأخيـــراًً لابـــد مـــن القـــول بـــأن وضـــع هـــذه الجمعيـــات وإن كان أفضـــل مـــن النقابـــات، إلا أنـــه لا يختلـــف كثيرا من 
حيـــث حضورهـــا وتأثيرها في أوســـاط الأشـــخاص ذوي الإعاقة. فمن أســـباب محدودية العينة التـــي اعتُُمدت في 
هـــذه الدراســـة تلـــك الصعوبـــة التي وجدتهـــا الجمعيات التي تـــم الاتصال بها فـــي الوصول إلى أصحـــاب المصلحة 
وإشـــراك أكبـــر عـــدد ممكـــن في الاســـتبيان. ومـــن جانب آخـــر ورد أيضا في شـــهادة »بلال« التـــي أشـــرنا إليها آنفا 
مـــا يشـــير إلـــى بعـــض الممارســـات التـــي تقـــف وراء عـــزوف ذوي الإعاقـــة مـــن المهاجريـــن خاصـــة على الانتســـاب 
للجمعيـــات والعمـــل معهـــا بمـــا يقتضـــي إجـــراء المراجعـــات الضروريـــة للقضاء علـــى الممارســـات الخاطئـــة وتطوير 

مردُُوديـــّة و أداء ـــهذه الجمعـــيات و تواـــفق برامجـــها ـــمع المعايير الدولية ـــفي المجال
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3. البحرين

ســـاعد الاتحـــاد العـــام لنقابات عمال البحرين بصورة نشـــطة في إنجاز هذا الاســـتبيان والذي شـــمل 139 مشـــاركاًً 
موزعيـــن بيـــن 67 امـــرأة بنســـبة 48 %، و 72 رجلًاً بنســـبة 52 %. واســـتعداداًً لعمليـــة البحـــث الميدانـــي، يســـر 
الاتحـــاد اجتماعـــاًً فـــي مايـــو 2024 مع عـــدد من جمعيـــات حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة البحرينيـــة وعدد من 
العمـــال والنشـــطاء مـــن ذوي الإعاقـــة لتحديد أولويـــات البحث الميداني واســـتطلاع رأيهم حول الاســـتبيان وأخذ 

ملاحظاتـــهم وتدريبـــهم على جمع اـــستخدامه

 3.1 صعوبات البحث الميداني:

لم تكن عملية توزيع وجمع الاســـتبيانات عملية ســـهلة على الإطلاق، وذلك لعدة لأســـباب تتشـــابه العديد منها 
مع أـــسباب صعوبات البـــحث الميداني في الكويت

	É تخـــوف العمـــال ذوي الإعاقـــة من أصحاب عملهم إذا شـــاركوا في تقديـــم معلومات حول
ظـــروف عملهم من خلال اســـتبيان شـــاركته معهم النقابـــات العمالية.

	É.صعوبات في إمكانية ذوي الإعاقات المختلفة في الوصول للاستبيان وتعبئته 

	É نســـبة المهاجرين الذين شـــاركوا في الاســـتبيان 1.4 % نســـبة لا تعطي أي مؤشـــرات حول
وضـــع المهاجريـــن مـــن ذوي الإعاقـــة فـــي عالـــم العمل فـــي البحريـــن. ويعود ذلـــك لعدم 
تنظيـــم المهاجريـــن وصعوبـــة الوصـــول لهم وعـــدم رغبة العديـــد مـــن ذوي الإعاقة منهم 

الإفصـــاح عـــن الإعاقـــة أو المشـــاركة في اســـتبيانات خوفـــاً من الفصل مـــن العمل.

	É شـــح المعلومـــات حـــول الإعاقة وصعوبة الوصول إليهـــا. بالإضافة إلـــى التقصير الكبير في
مجـــال العمـــل الإحصائـــي المتعلـــق بالإعاقـــة وواقـــع ذوي الإعاقـــة، حيـــث لا ترغب بعض 
الجهـــات والمؤسســـات الرســـمية إلـــى مشـــاركة مـــا يتوفـــر لديهـــا مـــن أرقـــام ومعطيات 
خشـــية اتهامهـــا بالتقصيـــر تجاههم أو خوفاً مـــن المســـاءلة وطنياً ودوليـــاً بحكم مصادقة 
الحكومـــات علـــى الصكوك الدوليـــة ذات العلاقـــة وخاصة الاتفاقيـــة الدولية لســـنة 2006.

	É ضعـــف الإمكانيـــات المتاحة للجمعيات والمؤسســـات التي تعنى بمســـألة الإعاقة ســـواء 
من ناحية الموارد المادية أو البشـــرية وهو ما يحد من إمكانية تغطية شـــاملة للأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة والوصـــول إليهـــم، بما فـــي ذلك في أماكـــن العمل وبالتالـــي تحفيزهم على 
المشـــاركة فـــي البحـــوث وفـــي اســـتبيانات مثـــل هـــذا الاســـتبيان. كمـــا أن محدودية هذه 
الإمكانيـــات لا تتيـــح لهـــذه الجمعيـــات علـــى تعددهـــا وســـائل القيـــام ببحـــوث ودراســـات 
مســـتقلة يمكـــن أن تكســـر حاجـــز التعتيم عـــن المعلومـــة ويجعلها أكثـــر قدرة علـــى التأثير 

فـــي واقـــع الإعاقة وأوضـــاع الأشـــخاص ذوي الإعاقة.

	É العـــزوف المعـــروف لدى أعداد كبيرة من ذوي الإعاقة عـــن الحديث عن أوضاعهم الخاصة 
وعن معاناتهم بســـبب الســـلوكيات الاجتماعية الســـائدة تجاه ذوي الإعاقة. هذا العزوف 
هـــو إحـــدى التعبيرات عـــن واقع العزلـــة والانطواء الذي يعيشـــونه. وهو عـــزوف مضاعف 

عندمـــا يتعلق الأمر بالفئات الأكثر هشاشـــة منهم كالمـــرأة والمهاجرين.
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3.2 أهم النتائج حسب معطيات الاستبيان:

أولًاً: المعطيات الشخصية ومعطيات الإعاقة:

	Ï: توزيع العينة حسب الجنسية والنوع الاجتماعي

تشـــير النســـبة العظمى من المشـــاركين )99 %( إلى الجنسية 
البحرينيـــة، ممـــا يبيـــن إلـــى أن الدراســـة ركزت بشـــكل أساســـي 
علـــى المواطنيـــن مـــن ســـكان البحرين، هـــذا التركيز قـــد يكون 
لـــه دلالات علـــى طبيعـــة البحـــث، وتعميمـــه على هـــذه الفئة 
النـــوع  بحســـب  نســـبيًًا  ـــا  توازن� الجـــدول  غيرهـــا. ويظهـــر  دون 
الاجتماعـــي للبحرينييـــن فـــي العينـــة، حيـــث تشـــكل الإنـــاث ما 
نســـبته 48 % والذكور بنســـبة 52 %، وبذلك تمثل العينة كلا 
الجنســـين بشـــكل متـــوازن، مما يزيـــد من قوة النتائـــج ، كما أن 
وجـــود نســـبة ضئيلة جـــدًًا من غيـــر البحرينيين )1 %( يشـــير إلى 
أن تأثيـــر المتغيـــرات المرتبطـــة بالهوية البحرينية ســـيكون قويًًا 
علـــى النتائـــج وليـــس هنـــاك دلالـــة ذات معنى من أخـــذ عينة 

المهاجرـــين في الدراـــسة

حيـــث أن ضعـــف مشـــاركة ذوي الإعاقـــة من المهاجرين )مشـــاركتان اثنتان فقط( من شـــأنه أن يجعـــل تحليل نتائج 
الاســـتبيان مبتـــورة مـــن مكـــون أساســـي للمجتمـــع البحريني حيـــث يمثل المهاجـــرون غالبية الســـكان فـــي البحرين 
وهـــم بالتالـــي الشـــريحة الأهـــم مـــن العمـــال من حيـــث العـــدد. فلقد بلـــغ العـــدد الإجمالي لســـكان البحرين ســـنة 
2023 بحســـب البوابـــة الوطنيـــة الإلكترونيـــة لحكومـــة البحريـــن )تحديـــث يـــوم 9 أغســـطس 2024(: 1.577,059 
ســـاكنا موزعيـــن مـــا بيـــن 719,333 بحرينياًً أي بنســـبة 46,1% مقابـــل 785,032 من غير البحرينييـــن وهو ما يجعل 

هـــؤلاء الأخيريـــن يمثلـــون نســـبة 53,9% من ســـكان المملكة ]5]] 

/https://www.bahrain.bh/wps/portal/ar/BNP/HomeNationalPortal 	[[5[
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 ولقـــد كان مـــن المفترض حســـب الوثيقة المنهجية للدراســـة إشـــراك أكبـــر عدد ممكن مـــن المهاجرين في البحث 
الميدانـــي مـــن خلال مشـــاركة مكثفـــة فـــي الاســـتبيان للإطلاع علـــى خصائص واقعهـــم ومعرفـــة تقييمهم لهذا 
الواقـــع وطبيعـــة المشـــاكل والعقبـــات التي يعيشـــونها كمهاجرين وكأشـــخاص ذوي إعاقة. و لكن عـــدم التوصل 
لإدمـــاج الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة مـــن المهاجرين بالبحرين في البحث الميداني ســـوف يجعل من اســـتقراء نتائجه 
مقتصـــراًً علـــى البحرينييـــن دون ســـواهم. وســـوف نتعرض لأســـباب ذلـــك لاحقا عند تنـــاول موضـــوع العلاقة بين 

الأـــشخاص ذوي العلاـــقة والعمل النقاـــبي والجمعياتي

تشـــير البيانات إلى أن نســـبة الذكور في العينة تبلغ 52 %، بينما تبلغ نســـبة الإناث 48 %. ، وهذا يعني أن العينة 
تتكـــون بشـــكل عـــام مـــن عدد متســـاوٍٍ تقريبـــاًً من الذكـــور والإنـــاث، مع تفـــوق طفيف للذكـــور. مما يشـــير إلى أن 

ــشملت كلا الجنسين بشكل متـــساوٍٍ تقريباًً الدراـــسة ـ

	Ï: توزيع العينة حسب نوع الإعاقة 

 حســـب تقريـــر أوردته صحيفة البلد البحرينيـــة في عددها الصادر 
بتاريـــخ 29 يونيـــو 2023 اســـتندت فيـــه إلـــى إحصائيـــات هيئـــة 
المعلومـــات والحكومـــة الإلكترونيـــة أن عـــدد الأشـــخاص ذوي 
الإعاقة في البحرين يبلغ 17458 شخصاًً، منهم 16631 بحرينيا 
بمـــا يمثـــل نســـبة 95,16% و 827 من المهاجرين بنســـبة %5,8 
مـــن مجمـــوع الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة بالمملكـــة. ومـــا يلفت 
الانتبـــاه خاصـــة هـــو ورود معطـــى إحصائـــي خـــاص بالأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة مـــن غيـــر البحرينييـــن المقيمين بالمملكـــة والذي 
قـــدر عددهـــم بأقـــل من ســـتة بالمائة مـــن المجموع العـــام ]5]] 

وينقســـم عـــدد الأشـــخاص ذوي الإعاقة البحرينيين إلى 9731 ) 59%( للذكـــور و 6900 ) 41%( للإناث. وفصّّلت 
هيئـــة المعلومـــات والحكومة الإلكترونية نوع الإعاقات للبحرينيين حســـب النوع الاجتماعـــي على النحو التالي]5]]:

bahrain/815449.html/5371/https://www.albiladpress.com/news/2023 	[[5[
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ورغـــم بعـــض الاختلافـــات جـــاءت عينـــة البحث متشـــابهة إلى حـــدّّ ما مـــع توزيع الإعاقـــة على المســـتوى الوطني 
حيـــث شـــكل الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة العضويـــة والذهنيـــة مجتمعيـــن غالبيـــة المســـتجيبين بنســـبة 63 % وهـــم 

يشـــكلون علـــى المســـتوى الوطني نســـبة 69 %. 

	Ï:توزيع العينة حسب مختلف أشكال الإعاقة والنوع الاجتماعي والجنسية 

يقدم الجدول المعروض بيانات حول توزيع الأفراد حســـب أشـــكال الإعاقة والنوع الاجتماعي والجنســـية، ويمكن 
اســـتخراج عدد من المؤشـــرات والمتغيرات الهامة من هذا الجدول والتي منها : 

	É الإعاقـــة الحركيـــة هـــي الأكثر شـــيوعاً، بنســـبة 44 % تليها الإعاقـــة الذهنيـــة والبصرية، ثم
الإعاقـــات المتعـــددة ، وأخيـــراً الســـمعية. فـــي حين شـــكلت الإعاقـــة الذهنية في دراســـة 

عينـــة دولة الكويـــت النوع الأكثر شـــيوعًا وبنســـبة 51 %.

	É شـــكلت الإنـــاث نســـبة أعلـــى فـــي بعـــض الإعاقـــات وهـــي الذهنيـــة والبصريـــة ، باســـتثناء
الإعاقـــات المتعـــددة حيـــث النســـبة متقاربـــة بيـــن الذكـــور والإنـــاث. 

	É.يشكل الذكور نسبة أعلى في الإعاقة الحركية

	É وجـــود أنـــواع مختلفة مـــن الإعاقات يشـــير لضرورة توفيـــر خدمات متنوعة تلبـــي احتياجات
كل نوع مـــن الإعاقات.

	É يمكن اســـتخدام هـــذه البيانات لتحديـــد أولويات التدخـــات والبرامج الموجهة للأشـــخاص
ذوي الإعاقـــة، مع التركيـــز على الأنواع الأكثر شـــيوعاً.

	Ï:توزيع العينة حسب درجة الإعاقة

يظهـــر مـــن جـــدول البيانـــات أن الإعاقـــة المتوســـطة هـــي الأكثر 
شـــيوعاًً بيـــن جميع المســـتجيبين، حيث تشـــكل حوالي 48 % من 
إجمالـــي الحـــالات، تأتـــي فـــي المرتبـــة الثانيـــة الإعاقة الشـــديدة 
بنســـبة 34 % تقريباًً، بينما الإعاقة الخفيفة تشـــكل نســـبة الأقل 

لـــم تتجـــاوز 17 % تقريباًً

الإعاقـــة  درجـــة  فـــي  الإنـــاث  مـــن  أعلـــى  نســـبة  الذكـــور  يمثـــل 
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المتوســـطة والشـــديدة كمـــا أنه لا توجد فروق كبيرة بيـــن الذكور والإناث في توزيع درجات الإعاقة، حيث تســـود 
ــحالات ذوي الإعاـــقة من المهاـــجرات على المتوـــسطة فقط  ــفي كلا الجنـــسين ، ترـــكزت ـ الإعاـــقة المتوـــسطة ـ

	Ï:التوزيع حسب زمن حدوث الإعاقة 

توزعت الأجوبة على ثلاثة أزمنة وهي:

	É عنـــد الـــولادة، وهـــي تشـــمل العوامـــل الوراثيـــة و الوضع الصحي لـــأمّ الحامـــل و ظروف 
الحمـــل و الوضع.

	É عنـــد الطفولة، وهي مرتبطـــة بعدة عوامل
بعـــدم  المتصلـــة  وتلـــك  الصحيـــة  منهـــا 
التطعيـــم و غيـــاب الوقاية و ســـوء التغذية 
تصنيـــف  يمكـــن  و  الحـــوادث.  أيضـــا  وربمـــا 
 « الإعاقـــة  ضمـــن  أســـبابها  مـــن  العديـــد 

» المكتـــسبة 

	É ضمـــن تصنّـــف  أيضـــا  وهـــي  البلـــوغ،  بعـــد 
عديـــدة  أســـبابها  و  المكتســـبة  الإعاقـــة 
الغذائـــي  النظـــام  و  المزمـــن  كالمـــرض 
و  العمـــل  وإصابـــات  المـــرور  وحـــوادث 
الأمراض المهنية والتلـــوث البيئي و العنف 

المـــسلحة والنزاـــعات 
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منذ الولادة

بعد البلوغ

درجة الإعاقة للبحريني

درجة الإعاقة لغير البحريني

إناث
ذكو

إناث
ذكو


2621

إعاقة شديدة



0

إعاقة شديدة


3728

إعاقة متوسطة




2

إعاقة متوسطة

 9
15

إعاقة بسيطة

إعاقة بسيطة



0

83 واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم العمل 
في دولة الكويت ومملكة البحرين



صـــرح نصـــف المســـتجيبين أن زمـــن حدوث إعاقتهـــم يعود إلى مرحلة الـــولادة )50 %(. و يرجع ذلك لعدة أســـباب 
منهـــا الوراثيـــة أو الاضطرابـــات الجينيـــة التي تصيب الجنين قبل الـــولادة أو لانعدام الرعايـــة والمراقبة الطبية للأم 
الحامـــل ولجنينهـــا. وقـــد تكـــون كذلك بســـبب الأمـــراض التـــي تصيب الأم عنـــد الحمل أو لســـوء التغذيـــة. كما أن 
ظـــروف الوضـــع يمكـــن أن تكـــون هـــي أيضـــاًً من أســـباب الإعاقة عنـــد الـــولادة. كما تجدر الإشـــارة إلـــى أن احتمال 
ظهـــور الإعاقـــة الناجمـــة عن عوامل وراثية يكون كبيراًً فـــي مجتمعاتنا العربية و ذلك لارتفاع نســـبة زواج الأقارب، 
إذ تؤكـــد كل البحـــوث العلميـــة أن نســـبة علاقـــة الإعاقـــة بالعوامـــل الوراثيـــة ترتفـــع بشـــكل ملحـــوظ فـــي البيئات 

الاجتماعـــية المنغلـــقة التي تنتـــشر فيها ظاـــهرة زواج الأقارب

 و تمثل الإعاقة »المكتســـبة« مجتمعة، أي تلك التي يصاب بها الشـــخص زمن الطفولة )21 % من المســـتجيبين( 
أو بعـــد البلـــوغ )29 % مـــن المســـتجيبين( النصـــف الآخـــر مـــن حـــالات الإعاقـــة أي بنســـبة 50 %. و يعـــود حدوث 
الإعاقـــة المكتســـبة إلـــى عـــدة أســـباب منهـــا تجاهـــل عمليـــة تطعيـــم الأطفـــال أو عـــدم انتظامهـــا و النقص في 
الرعايـــة الصحيـــة. كمـــا أن حـــوادث الطرقـــات وإصابـــات العمـــل والكـــوارث الطبيعيـــة والتلـــوث البيئي واســـتهلاك 
المخـــدرات والاســـتهلاك المفـــرط للأدويـــة الكيماويـــة وكذلـــك العنـــف والصراعـــات المســـلحة هـــي مـــن أســـباب 

المكتـــسبة الإعاقة 

	Ï:سبب الإعاقة

المعلومـــات  هيئـــة  تقريـــر  فـــي  ورد 
والحكومـــة الإلكترونيـــة حـــول الإعاقـــة 
فـــي البحرين أن المرض يشـــكل الســـبب 
الرئيســـي للإعاقة بـ 7664 حالة وبنسبة 
46.1 % ]5]]. و لكـــن المرض ســـبب عابر 
للزمـــن إذ يمكـــن أن يكـــون قـــد أصـــاب 
الشـــخص ذو الإعاقـــة عنـــد الـــولادة أو 
بعدهـــا. كما يمكن أن يكـــون قد أصيب 
بمـــرض مزمن فـــي مرحلة ما مـــن حياته 
الأمـــراض  بأحـــد  أو  إعاقـــة،  لـــه  ســـبب 
أمـــا  للعمـــل.  مباشـــرته  زمـــن  المهنيـــة 

الســـبب الثانـــي لحـــدوث الإعاقـــة فـــي البحرين حســـب هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة الإلكترونية فهـــو الحوادث. 
والبحريـــن تعـــد 5937 حالة إعاقة بســـبب حصول حوادث وهو ما يمثل نســـبة 35.1%. وقـــد يتعلق الأمر بحوادث 
ســـير أو بإصابـــات عمـــل أو بحـــوادث منزليـــة أو بســـبب التعرض للعنف الشـــديد. ثـــم تأتي الإعاقة بســـبب العوامل 

الوراثيـــة مســـجلة 1063 حالـــة وبنســـبة %6.4 ]5]].

 و بالعـــودة إلـــى أجوبة المشـــاركين في الاســـتبيان على الســـؤال حول أســـباب الإعاقة تتوزع أجوبتهـــم على النحو 
التالي

فلقـــد صـــرح 32 % أن ظـــروف الحمـــل والولادة هي ســـبب إعاقتهـــم. وأرجع 29 % منهم ســـبب ذلك إلى المرض 
فـــي حيـــن أجـــاب 5 % بـــأن العوامـــل الوراثيـــة هـــي ســـبب إعاقتهـــم. وتوزعـــت بقيـــة الأجوبـــة علـــى أســـباب أخرى 

كالـــحوادث المختلـــفة أو الخـــطأ الطبي.

ومهمـــا كانـــت التباينـــات بيـــن الإحصـــاء الوطنـــي لهيئـــة المعلومـــات والنتائـــج المفـــروزة من الاســـتبيان فـــإن هذه 

bahrain/815449.html/5371/https://www.albiladpress.com/news/2023 	[[5[

]5]]	 نفس المصدر
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الأرقـــام تؤكـــد أن الإعاقـــة » المكتســـبة » تظل هي الســـبب الرئيســـي لحدوثهـــا وذلك إما في فتـــرة الطفولة أو 
فـــي مـــا بعدهـــا. و بناء على ذلك فإنه بالإمكان الســـيطرة على أســـباب الإعاقة المكتســـبة الناجمـــة عن الأمراض 

والـــحوادث المختلـــفة وـــظروف الحـــمل واـــلولادة والحد من حدوثـــها من خلال

	É.توفير الخدمات الصحية ذات الجودة للجميع دون تمييز

	É وضع الإســـتراتيجيات للوقاية المبكرة من الإعاقة »المكتســـبة« وتكثيف حملات التوعية
بأســـبابها، بمـــا في ذلـــك تلـــك الناجمة عن إصابـــات العمل والأمـــراض المهنيـــة والأنظمة 

الغذائية

	É إيـــاء الصحـــة الإنجابيـــة مـــا تســـتحقه مـــن اهتمام وكـــذا الأمـــر بالنســـبة لتعزيـــز الخدمات
العلاجيـــة والمراقبـــة الصحيـــة ومجانيتها للأمهـــات الحوامـــل و الأطفال ولفائـــدة الفئات 

الهشـــة. الاجتماعية 

	É توعيـــة المقبليـــن علـــى الـــزواج بيـــن الأقـــارب مـــن احتمـــالات إنجـــاب أطفـــال ذوي إعاقـــة
وإخضاعهـــم للفحوصـــات الضروريـــة قبـــل الـــزواج و الإنجـــاب.

	É.تطوير البحث العلمي في العلوم الوراثية و في مجال علم الجينات

	Ï:التوزيع حسب الحالة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والجنسية

تشـــكل فئـــة المتزوجيـــن النســـبة الأكبر مـــن العينـــة، ومقدارها 
55 % ممـــا يشـــير إلـــى أن الغالبيـــة مـــن الأفراد فـــي العينة قد 

دخلوا مرحلة الاـــستقرار الأـــسري

وهنـــاك شـــريحة كبيـــرة مـــن غيـــر المتزوجيـــن وإذا أضيـــف لهم 
فئـــة المطلقيـــن تكـــون نســـبتهم 46 % ـــمن إجماـــلي العيـــنة.

يمكـــن ملاحظة بعـــض الاختلافات فـــي التوزيع بين الجنســـين 
لـــكل حالـــة اجتماعيـــة، مـــثلًاً هنـــاك فارق بيـــن الذكـــور والإناث 
في حالة أعزب/عزباء والطلاق بشـــكل بســـيط ويتســـع الفارق 

ـــفي حالة اـــلزواج لصاـــلح الذكور
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عكـــس مـــا أبـــرزه الاســـتبيان المنجـــز فـــي الكويـــت جـــاءت نتائـــج الاســـتبيان بالبحريـــن معلنـــة أن حجم الأســـرة لدى 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة المســـتجيبين يســـاوي 54 %. بمـــا يعنـــي أن أكثر من نصـــف العينة متزوجـــون ومكونون 

لأســـر . أمـــا العـــزاب فيمثلـــون 40 % فـــي حيـــن أن نســـبة المطلقين لم تتعـــدََّ 6 %.

ومن الملفت للنظر أن هذه النســـبة تفوق الحجم العام للأســـرة بالبحرين. و الذي يقدّّر حســـب مؤشـــرات »قياس 
الأثـــر« للمجلس الأعلى للمرأة البحرينية ب %50.7 ]5]] .

ويعـــود ارتفـــاع حجـــم الأســـرة للعينة المســـتجيبة والتي تفوق حتى النســـبة الوطنيـــة العامة في البحريـــن إلى خلو 
الاســـتبيان مـــن مشـــاركة المهاجريـــن إذ تؤكد البيانات الواردة في التقرير الســـنوي للمركـــز الإحصائي لدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي لســـنة 2019 وجـــود فـــوارق كبيـــرة بيـــن عـــدد عقـــود الـــزواج المســـجلة للمواطنيـــن البحرينيين 
ومثيلاتهـــا لغيـــر حاملي الجنســـية البحرينية. فقد بلغ على ســـبيل المثال عـــدد عقود الـــزواج للبحرينيين نحو 5467 
حالـــة بنســـبة 77.9 % مقابـــل حوالـــي 1552 حالة لغيـــر حاملي الجنســـية البحرينية أي بنســـبة 22.1 % من إجمالي 
العقـــود المســـجلة ]5]]. وكان بودنـــا لـــو كان هنـــاك عدد كاف من المهاجرين المشـــاركين في الاســـتجواب من غير 

البحرينييـــن لمعاينـــة حجـــم الفوارق بينهم وبيـــن البحرينيين فـــي علاقة بالزواج وتكوين الأســـرة. 

 لقـــد تـــم التعـــرض في الجزء المخصّّص لتحليل نتائج الاســـتبيان فـــي الجزء الخاص بالكويت إلـــى أهمية الدور الذي 
تقـــوم بـــه الأســـرة كخـــط دفـــاع أول عن الشـــخص ذي الإعاقـــة ضد التهميـــش والتمييـــز أو التنمّّر بما يســـاهم في 
تحصينـــه مـــن العزلـــة ومـــن الانســـحاب الاجتماعـــي . كمـــا أن رفع الحواجـــز والتصدي للأحـــكام المســـبقة تجاه حق 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة فـــي الزواج وبناء الأســـر والإنجاب هو مســـلك قويم على طريق الإدمـــاج في المجتمع 

انطلاـــاًًق ـــمن خليّّته الأولى التي هي الأـــسرة

 ويجـــدر هنـــا التذكيـــر كذلك بما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة لســـنة 2006 
فـــي مادتهـــا 23 التـــي أكدت على حق ذوي الإعاقة في الزواج وتأســـيس أســـرة والإنجاب، مطالبـــة الدول باتخاذ 

التدابـــير للقـــضاء على أي تميـــيز ذي صلة بالموضوع. و قد جاء بـــهذه المادة خاصة

 “تتخـــذ الـــدول الأطراف تدابير فعالة ومناســـبة للقضـــاء على التمييز ضد الأشـــخاص ذوي - 1	
الإعاقـــة فـــي جميع المســـائل ذات الصلة بالـــزواج والأســـرة والوالديّة والعلاقـــات، وعلى 

قـــدم المســـاواة مـــع الآخرين، وذلك مـــن أجل كفالة مـــا يلي :

أ حـــق جميـــع الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة الذين هم في ســـن الزواج في التزوج وتأســـيس أســـرة 	(
برضاء معتــــزمي الـــزواج رضاءً تامـــاً لا إكراه فيه؛

ب الاعتراف بحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قرار حر ومســـؤول بشـــأن عدد الأطفال 	(
الذيـــن يـــودون إنجابهم وفتـــرة التباعد بينهم وفي الحصـــول على المعلومـــات والتثقيف في 
مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم الأســـرة بما يتناســـب مع ســـنهم، وتوفير الوســـائل الضرورية 

لتمكينهـــم من ممارســـة هذه الحقوق؛

ج حـــق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الأطفال، فـــي الحفـــاظ علـــى خصوبتهم على 	(
قدم المســـاواة مـــع الآخرين.

تكفـــل الـــدول الأطـــراف حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة ومســـؤولياتهم فيمـــا يتعلـــق - 2	
بالقوامـــة علـــى الأطفـــال أو كفالتهـــم أو الوصاية عليهـــم أو تبنيهم أو أية أعـــراف مماثلة، 
حيثمـــا تـــرد هـــذه المفاهيم فـــي التشـــريعات الوطنية، وفي جميـــع الحالات ترجـــح مصالح 
الطفل الفُضلى. وتقدم الدول الأطراف المســـاعدات المناســـبة للأشـــخاص ذوي الإعاقة 

لتمكينهـــم من الاضطلاع بمســـؤولياتهم في تنشـــئة الأطفـــال....«.

https://alwatannews.net/Bahrain/article%D9%81%D9%8A-2020 	[[5[

https://gccstat.org/images/gccstat/docman/publications/marrige1.pdf 	[[5[
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ويكتســـي الـــزواج وبناء أســـرة أهمية كبـــرى لما يمكن أن توفره هذه الآخيرة من اســـتقرار وأمان اجتماعي وإشـــباع 
عاطفـــي وتـــوازن نفســـي بمـــا يعزز مـــن قـــدرة ذوي الإعاقة علـــى الاندماج الاجتماعـــي. وعلى هذا الأســـاس فإن 
النســـبة المرتفعـــة مـــن الأشـــخاص ذوي الإعاقة الذين تزوجوا وكونوا أســـراًً في البحرين ونســـبة مـــن أنجب أبناء و 
تحمـــل مســـؤولية تربيتهـــم ) 53.6% هـــم متزوجون(، تعتبـــر إنجازاًً مميزاًً في مســـار إدماجهـــم الاجتماعي وتحقيق 
اســـتقلاليتهم تمكينهـــم مـــن تحمل المســـؤولية. وهـــو علاوة على ذلـــك إنجاز إدماجـــي مجاني لا تتحمـــل الدولة 

تكلفـــته أو الإنفاق من أـــجل تحقيقه

	Ï الاســـتعانة مـــدى  حســـب  العينـــة  توزيـــع 
اليوميـــة: الحاجـــات  قضـــاء  فـــي  بالغيـــر 

عـــن  الإعاقـــة  ذوي  بعـــض  يســـتغني  أن  يمكـــن 
يجـــده  مـــا  بســـبب  التعويضيـــة  الآلات  و  الأدوات 
مـــن مســـاعدة مـــن الغيـــر، كالأســـرة والأصدقـــاء أو 
مـــن العامليـــن المختصيـــن فـــي المجـــال. و بتفحـــص 
إجابـــات المشـــاركين فـــي الاســـتبيان حـــول إن كانـــوا 
يحظـــون بمســـاعدة الغيـــر فـــي قضـــاء احتياجاتهـــم 
اليوميـــة، أجـــاب 55 % منهـــم بالإيجـــاب فـــي حيـــن 

نفـــى 24 % تلقيهـــم لأيـــة مســـاعدة وأفـــاد 21 % منهـــم أنهـــم ليســـوا بحاجـــة لهـــا. ويتأكـــد بـــكل جلاء اضـــطلاع 
الأســـرة في المجتمعات الشـــرقية ومنها العربية بالجانب الأوفر من المســـؤولية في رعاية أفرادها ذوي الإعاقة 
ومســـاعدتهم على أن يعيشـــوا حياتهم اليومية بصورة عادية من خلال مســـاعدتهم على قضاء شـــؤونهم وتذليل 
الصعوبـــات اليوميـــة التـــي تواجههـــم. هـــذه النتائج الخاصـــة بالوضـــع البحريني، وكما هـــو الحال فـــي الكويت، إنما 
تـــدل علـــى أنه لا يمكن تعويض الأســـرة في هـــذا المجال و أنه يتعين بالتالي على واضعي السياســـات الاجتماعية 
وخاصـــة تلـــك الموجهـــة للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة أخـــذ ذلـــك بعيـــن الاعتبـــار وتوجيـــه أكثـــر مـــا يمكـــن مـــن الدعم 
للأســـرة باعتبارها الحلقة الرئيســـية ضمن سلســـلة المؤسســـات والآليات التي تعنى بإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي 

ــفي المجتـــمع الإعاـــقة دون تميـــيز وإدماجـــهم ـ

	Ï مقدمـــو المســـاعدة لـــذوي الإعاقـــة فـــي
اليومـــية قـــضاء حاجاتـــهم 

وحـــول ذكـــر الجهـــة التـــي تقـــدم للشـــخص المعنـــي 
هذه المســـاعدة، أكد 69 % تكفل أحد أفراد الأسرة 
بتقديـــم المســـاعدة اليومية لهم وصـــرح 6 % منهم 
أن أصدقـــاء و ممرضيـــن وأخصائييـــن اجتماعييـــن هم 
ـــوْْن هـــذا العمـــل وذكـــر 12 % منهـــم أنهـــم  مـــن يتول�

يتلـــقون المـــساعدة ـــمن »آخرـــين« دون تحديدهم

	Ï:استعمال الأدوات التعويضية

يتضـــح مـــن الرســـم البيانـــي بـــأن 48 % مـــن المســـتجيبين للاســـتبيان يســـتخدمون أدوات أو آلات تعويضيـــة. فـــي 
حيـــن صـــرح 35 % منهـــم أنهـــم لا يســـتخدمون أي آلات أو أدوات تعويضيـــة، وهي نســـبة مرتفعة نســـبياًً ومبعث 
للتســـاؤل إذا قارنّّاهـــا بالنســـب المصـــرح بهـــا فـــي الاســـتبيان حـــول درجـــات الإعاقـــة والتي شـــكلت فيهـــا الإعاقة 
الشـــديدة والمتوســـطة مجتمعة نســـبة 82 % من الأشخاص ذوي الإعاقة المســـتجيبين ) انظر الفقرة حول درجة 
الإعاقـــة(. مـــع العلـــم بـــأن العديد مـــن الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة الخفيفة يســـتعملون هم كذلـــك آلات تعويضية 
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كالنظـــارات أو الســـمّّاعات وهـــم مدرجـــون ضمن نســـبة 
وهـــذا  تعويضيـــة.  لأدوات  باســـتعمالهم  المصرحيـــن 
يقودنـــا إلى الاســـتنتاج بـــأن المحتاجيـــن لآلات أو أدوات 
تعويضية من ذوي الإعاقة الشـــديدة والمتوســـطة ولا 
تتوفـــر لهـــم عددهـــم كبير، في حيـــن أعـــرب 16 % أنهم 
لا يحتاجونهـــا، وفي هذا الشـــأن أشـــارت اللجنـــة المعنية 
ملاحظاتهـــا  فـــي  الإعاقـــة  ذوي  الأشـــخاص  بحقـــوق 
الختاميـــة الموجهـــة لمملكـــة البحريـــن بأنهـــا قلقـــة إزاء 
والتنقـــل  الحركـــة  علـــى  تدريبيـــة  برامـــج  وجـــود  عـــدم 
للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة وعـــدم وجـــود آليـــات واضحة 
لتزويدهم بالمعينات والوســـائل التكنولوجية المســـاندة 

الـــتي تـــساعد عـــلى التنـــقل باـــستقلالية وأمان.

يوضح الرسم البياني التالي الأدوات التعويضية المستخدمة من العينة:

	Ï:توزيع العينة حسب الحاملين لبطاقة الإعاقة 

يتضح من الجدول بأن ما نسبته 64 % من عينة الدراسة 
يحملـــون بطاقـــة إعاقـــة، فـــي حيـــن أن نســـبة 32 % لا 
يحملـــون بطاقة إعاقـــة، ويتبين بأن نســـبة الإناث اللاتي 
لا يحملـــن بطاقـــة إعاقـــة 21 % تقريبـــاًً وهـــي أعلى من 
نســـبة الذكـــور، وقد يعزى ذلـــك لوجود عقبـــات تعترض 
البعـــض في الحصول على بطاقـــة إعاقة تخوله الانتفاع 
بالمنافـــع والمزايـــا القانونيـــة بمـــا فـــي ذلك المســـاعدة 
فـــي الحصـــول علـــى الآلات والأدوات التعويضية. و قد 
ـــن من الاســـتبيان أن نســـبة الأشـــخاص ذوي الإعاقة  تبي�
بلغـــت   أدوات تعويضيـــة  أو  الذيـــن لايســـتعملون آلات 
35%، وربمـــا بســـبب أنهـــم لا يحملـــون بطاقـــة الإعاقة 
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	Ï:مسؤوليات الإعالة والمسكن

يوضـــح الجـــدول أن عينـــة البحـــث تضـــم أفـــراداًً مـــن ذوي الإعاقـــة المتزوجيـــن والمطلقيـــن ممـــن يعيلـــون اطفالًاً 
وعددهـــم 64، ومنهـــم من يقيمون في مســـاكن مســـتأجرة. وتشـــير النتائج إلى توازن نســـبي بيـــن الذكور والإناث 
مـــن البحرينييـــن الذيـــن يعيلـــون أطفـــالًاً، حيـــث تشـــكل نســـبة الذكـــور المعيليـــن لأطفـــال حوالـــي 48 % والإنـــاث 
المعـــيلات لأطفـــال 50 %. وعلـــى الرغـــم مـــن ذلك، فإن نســـبة الإنـــاث المهاجرات التـــي تعيل أطفـــالًاً ضئيلة جداًً 

ولا تتجـــاوز 2 %

مـــن حيـــث الحالـــة الاجتماعيـــة، فإن الغالبيـــة العظمى من الذكـــور والإناث البحرينييـــن القائمين علـــى رعاية أطفال 
هـــم متزوجـــون. ويتضـــح مـــن المعطيات الـــواردة في الجـــدول أن نســـبة )19 %( من الذكـــور البحرينييـــن المعيلين 

لأطفـــال يقيمـــون في مســـاكن مســـتأجرة، مقارنة بنســـبة أقل للإنـــاث البحرينيات قدرهـــا )6 %( 

كشـــفت هـــذه النتائـــج عـــن التحديات المتعـــددة التي تواجه أفـــراد العينة، والتي تتفاقم بســـبب الإعاقـــة والحاجة 
إلـــى توفيـــر رعايـــة خاصـــة للأطفـــال. كما تبـــرز الأعبـــاء الملقاة على عاتـــق الأمهات مـــن ذوات الإعاقـــة، خاصة في 
ظـــل التوقعـــات الاجتماعيـــة التـــي تفـــرض عليهـــن أعباء رعائيـــة إضافيـــة، وذلك على الرغـــم من انخفاض نســـبتهن 

مقارـــنة بالذكور

هـــذه النتائـــج تدعو إلى ضرورة تطوير برامج دعم متكاملة تشـــمل توفير مســـاكن ميســـرة، وخدمـــات رعاية منزلية، 
ودـــعم مالي، وتوعية المجتمع بحقوق الأـــشخاص ذوي الإعاقة

لم يجبلا يحمل بطاقة إعاقةيحمل بطاقة إعاقة بصدد الحصول عليها
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	Ï:التوزيع حسب المستوى التعليمي 

جـــاءت نتائـــج الاســـتبيان والـــذي شـــمل 139 شـــخصاًً من 
ذوي الإعاقـــة فـــي البحريـــن خاليـــة مـــن أي مشـــارك غيـــر 
متعلـــم ) بمـــن فـــي ذلـــك المهاجرتيـــن المشـــاركتين فـــي 
الاســـتبيان(، حيـــث بلغـــت نســـبة الأمييـــن 0 %. و حتـــى 
الابتدائـــي  التعليـــم  مســـتوى  مـــن  المشـــاركين  نســـبة 
والإعـــدادي كانت هـــي أيضاًً متدنية حيث اســـتقرت تباعاًً 
علـــى 8 % و9 %. بالمقابـــل فـــإن فئتي مســـتوى التعليم 
الثانـــوي و التعليم العالي حققتـــا قفزة هامة حيث بلغت 
فـــي التعليـــم الثانوي نســـبة 34 % و ترتفع في مســـتوى 
التعليـــم العالـــي إلـــى 44 % في حين تمكنت نســـبة 5 % 

مـــن عينـــة البحـــث للوصول لمرحلة الدراســـات العليـــا. و من خلال هذه النتائج يتضح أن نســـبة الذيـــن بلغوا التعليم 
العالي بمرحلتيه ناهز نصف المشـــاركين في الاســـتجواب تقريبا )49 %( وهي نســـبة جيد، وتعتبر امتداداًً للنســـب 
العامـــة المســـجلة فـــي البحريـــن فـــي ما يتعلـــق بالتربيـــة والتعليم حيث تصل نســـبة الـــطلاب في البحريـــن في كل 
مراحـــل التعليـــم إلـــى 29.6 % مـــن مجمـــوع الســـكان البحرينييـــن، لتتفوق على المعـــدل العام في بلـــدان الخليج و 

المقـــدر بــــ 16.8 % مـــن مجمـــل مواطني مجلـــس التعـــاون الخليجي]5]]

 كمـــا ورد فـــي التقريـــر الوطني لمملكة البحريـــن حول تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للأمم المتحدة لســـنة 2023 
أن نســـبة الأميـــة تســـاوي صفـــراًً بالبحرين وأن نســـبة الإلمام بالقـــراءة والكتابة للفئة العمرية ما بين 15 و24 ســـنة 

تبلـــغ 99.39 % وهـــي بحدود 79 % للفئة العمرية من 65 ســـنة فأكثر]6]] 

 أمـــا علـــى مســـتوى توزيع المســـتوى التعليمي حســـب النـــوع الاجتماعي وطنيـــاًً يتضح تفوق الإناث فـــي البحرين 
علـــى الذكـــور تفوقـــاًً شـــمل مختلـــف مراحـــل التعليـــم إذ بحســـب تقرير أعـــده مكتـــب التربيـــة العربي لـــدول الخليج 
بعنـــوان » التعليـــم فـــي دول الخليـــج: نحـــو تنمية مســـتدامة«، تقدمـــت الإناث علـــى الذكور فـــي البحرين في كل 

مســـتويات التعليم حســـب النســـب التالية ]6]] 

بـــل وتفوقـــت الإنـــاث على الذكـــور حتى في التعليـــم التقني والمهني الذي ظـــل لعقود تعليماًً ذكوريّّاًً بالأســـاس 
حيـــث بلغـــت نســـبة الطالبـــات البحرينيـــات في هـــذه المرحلـــة 50.9 %. كما جـــاءت نســـبة خريجات التعليـــم العالي 
فـــي البحريـــن والبالغـــة نحو 65% من إجمالي الناجحين ]6]] حســـب المجلس الأعلى للمـــرأة، لتؤكد المكانة النوعية 

https://gccstat.org/images/gccstat/docman/publications/Education.pdf 	[[5[

Bahrain%20National%20Report_final%version_Arabic.D.pdf/04-urbanagendaplatform.org/sites/default/files/2023 	[[6[

2e7cbebc20fd.pdf-4aaf-a0c2-https://cdn-files.abegs.org/abegs-portal-prod/uploads/ad2f2036-c393 	[[6[

bqa.gov.bh/Ar/Mediacenter/News/Pages/News-details.aspx?PID=390 	[[6[
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التـــي وصلتهـــا المـــرأة البحرينية في مجال التعليم والتـــي تؤهلها لتولي مختلف المســـؤوليات القيادية في الإدارة 
والاقتصاد والسياـــسة وصـــلب المجتمع المدني.

 وبالعـــودة إلـــى الاســـتبيان المجـــرى فـــي البحريـــن علـــى عينـــة البحث مـــن الأشـــخاص ذوي الإعاقة من الجنســـين 
نلاحـــظ أن النتائـــج تؤكد نســـبة إقبـــال المجتمع البحريني على التعلـــم بمختلف المراحل وهو إقبـــال ينطبق بصورة 
كبيرة على البحرينيين من ذوي الإعاقة حيث تتســـاوى نســـبة الأمِِّية في مســـتوى الصفر على المســـتوى الوطني 
وعلـــى مســـتوى نتائـــج البحـــث الميداني لهذه الدراســـة. و يتعلـــق التوافق الثانـــي مع المؤشـــرات الوطنية والذي 
أفـــرزه الاســـتبيان بتفـــوّّق النســـاء ذات الإعاقـــة علـــى الرجـــال فـــي مجـــال التعليم وبخاصـــة على مســـتوى المراحل 

المتقدـــمة منه مثلما يوضّّحه الرـــسم البياـــني التالي

	Ï :المستوى التعليمي حسب النوع الاجتماعي والجنسية

تقدمـــت 65 أنثـــى بحرينيـــة بالإفـــادة حـــول الســـؤال المتعلـــق بالمســـتوى التعليمي للمســـتجيبين مقابـــل 72 ذكر 
مـــع الأخـــذ بأجوبـــة الســـيدتين المهاجرتيـــن اللتيـــن شـــاركتا في الاســـتبيان. وعلـــى هذا الأســـاس يتبين من الرســـم 
البيانـــي أن نســـبة الإنـــاث ذوات الإعاقـــة فـــي جميـــع مراحـــل التعليم بمـــا في ذلك اللاتـــي بلغن مرحلة الدراســـات 
العليـــا تســـاوي 48 % مقابـــل 52 % للذكـــور. هذه المؤشـــرات القائمـــة على النوع الاجتماعـــي وجدت صداها في 
المحافـــل الدوليـــة حيـــن بـــوّّأ المنتـــدى الاقتصـــادي العالمـــي ســـنة 2021 البحرين المرتبـــة الأولى عالمياًً في ســـدّّ 

الفـــجوات بـــين الجنـــسين وذلك ـــفي الالتـــحاق بالتعليم الثاـــنوي والجامعي

 وتعتبر الغالبية العظمى من الأشـــخاص ذوي الإعاقة خريجي مختلف مراحل التعليم، من بنات وأبناء المؤسســـة 
التربويـــة العموميـــة التـــي توفـــر تعليمـــاًً مجانيـــاًً حيث يســـتقطب القطاع التعليمـــي العمومـــي 76.1 % منهم في 
حيـــن أن نصيـــب القطـــاع الخاص اقتصر على اســـتيعابهم بنســـبة 16.7 % وتوجه نحو 7.2% % منهـــم إلى التعليم 
المهنـــي و التقنـــي. و العلاقـــة بين نســـب التعليم المرتفعة للبحرينيين بما في ذلك لدى الأشـــخاص ذوي الإعاقة 
و التعليـــم العمومـــي المجانـــي لا تقبـــل التشـــكيك أو التجاهـــل. فالمدرســـة العمومية التـــي توفر تعليمـــاًً بالمجان 

ــهي المصعد الاجتماعي الرئيـــسي لذوي الإعاقة ولكل الـــشرائح الاجتماعية الهـــشة الأخرى للجمـــيع تـــظل ـ

تعليم ثانويتعليم ابتدائيغير متعلم تعليم إعدادي
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ويُُظهـــر التحليـــل أن أعلـــى نســـبة من أفـــراد العينة قد أنهوا دراســـتهم على المســـتوى الجامعي ومـــا بعده، حيث 
بلغـــت النســـبة مجتمعـــة حوالـــي 49 %. كمـــا لوحـــظ وجود شـــريحة كبيـــرة من الأفـــراد حاصلة على مؤهـــل ثانوي 
بنســـبة 34 %. في المقابل، كانت النســـبة الأقل للمســـتوى التعليمي الأساســـي )اعدادي وابتدائي( والتي بلغت 

% 17

رغـــم التفـــاوت الطفيـــف بين الجنســـين، إلا أن الإناث البحرينيات أظهرن نســـبة أعلى من الذكـــور في الحصول على 
مؤهـــل جامعـــي، حيـــث بلغت نســـبتهن 26 % مقابل 17 % للذكور. بينما كانت نســـبة المهاجـــرات الحاصلات على 

مؤهل جامـــعي ضئيلة جداًً

إن أغلبيـــة أفـــراد العينـــة مـــن البحرينييـــن، وظهـــرت لديهـــم نســـب متقاربـــة فـــي المســـتويات التعليميـــة المختلفة 
مقارنـــة بالمهاجريـــن. وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن نســـبة المهاجرين بســـيطة جدا لا يمكـــن الاعتماد عليهـــا في تعميم 

نتاـــئج مرتبـــطة بهم 

يشـــير التحليـــل إلـــى وجود تقدم ملحوظ في مســـتوى التعليم لـــدى ذوي الإعاقة البحرينيين، حيث حققت نســـبة 
كبيـــرة منهـــم مـــؤهلات جامعيـــة ودراســـات عليـــا. كما لوحظ وجـــود توازن نســـبي بين الجنســـين في المســـتويات 

التعليمـــية، ـــمع تفوق طفـــيف للإناث في التعلـــيم الجامعي

	Ï:المستوى التعليمي حسب نوع الإعاقة 

رغـــم أن أدنـــى نســـبة مـــن المتعلمين كانت بين ذوي الإعاقة الســـمعية 4 % ، إلا أنهم حققوا مســـتويات تعليمية 
عاليـــة، حيـــث وصلت نســـبة الحاصلين على درجة الدراســـات العليا إلى مســـتوى ملحوظ مقارنـــة بحجم هذه الفئة، 
بنســـبة 2 %. هـــذا يـــدل علـــى أن ذوي الإعاقة الســـمعية متى هيئت فـــرص إدماجهم يمكنهم تحقيق مســـتويات 

عالية تعليمية 

أظهـــر الأفـــراد مـــن ذوي الإعاقـــة الحركيـــة مـــيلًاً نحو التعليـــم الجامعي، حيـــث بلغت نســـبة الحاصليـــن على درجة 
التعليم الجامعي 22 %، ونســـبة الحاصلين على درجة الدراســـات العليا 2 %، وبشـــكل عام فإن مســـتوى تعليمهم 
بلـــغ نســـبة 44 % وهي الأعلى، هذا يشـــير إلـــى أن العديد من الأفراد ذوي الإعاقة الحركيـــة قادرون على تحقيق 

نـــجاح أكاديمي كبير

إعاقة ذهنية

إعاقة سمعية
إعاقة بصرية
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أيضـــاًً، حقـــق الأفـــراد ذوو الإعاقـــة البصريـــة مســـتويات تعليميـــة جيـــدة، حيـــث بلغت نســـبة الحاصلين علـــى درجة 
التعليـــم الجامعـــي 10 %، و7 % علـــى درجـــة الثانويـــة العامـــة نســـبة تعليمهـــم عمومـــاًً 19 %. هـــذا يـــدل على أن 

ــمن الحـــصول على تعلـــيم جيد وـــجود إعاـــقة بصرـــية لا يمـــنع ـ

كانـــت التحـــدي أمـــام ذوي الإعاقـــة الذهنيـــة الأكبـــر، حيث كانت النســـبة الأكبر مـــن الحاصلين علـــى مؤهل ثانوي 
وما دون بنســـبة 15 %.وقد يعزي ذلك لضعف توفر المناهج المدرســـية والجامعية بالأشـــكال الميســـرة خصوصاًً 
للطلبـــة ذوي الإعاقـــة الذهنية والطلبـــة المكفوفين]6]]، بالإضافة لطبيعة الإعاقـــة الذهنية التي تتطلب تدخلات 

تعليمـــية متخصصة وـــقدرات معرفية مختلفة

	Ï:المستوى التعليمي حسب درجة الإعاقة

يوضـــح الجـــدول العلاقـــة بيـــن درجة الإعاقـــة ومســـتوى التحصيل العلمـــي لدى عينة مـــن الأفـــراد ذوي الإعاقة، 
حيث تظهر أعلى نســـبة من الحاصلين على مؤهل جامعي ودراســـات عليا ضمن فئة الإعاقة المتوســـطة بنســـبة 
23 % ، وعمومـــاً نســـبة مســـتواهم التعليمـــي هـــي الأعلى بـ 48 %، مما يشـــير إلـــى أن الأفـــراد المصنفين بإعاقة 

متوســـطة يحققون عموماً مســـتويات تعليميـــة أعلى مقارنـــة بالفئات الأخرى.

يشـــكل الأفـــراد المصنفـــون بـــذوي إعاقة شـــديدة نســـبة 34 % مـــن العينـــة، وتوزعوا علـــى مختلف المســـتويات 
التعليميـــة، مـــع تركيـــز أكبـــر علـــى المؤهـــات الجامعيـــة والثانويـــة بنســـبة 28 %، وبشـــكل عام نســـبة مســـتواهم 
التعليمـــي بلغـــت 34 %، هـــذا يـــدل على أن يعض الأفراد ذوي الإعاقة الشـــديدة قادرون على تحقيق مســـتويات 
تعليميـــة جيـــدة، رغـــم التحديـــات التـــي يواجهونهـــا وبالتالـــي فـــإن تهيئـــة ســـبل إدماجهم فـــي التعليم بشـــكل جيد 
مـــن شـــأنه أن يحقـــق نتائـــج مهمة على صعيد نســـب المتعلميـــن منهم. من جهة أخـــرى، تؤكد النتائـــج أن الإعاقة 
البســـيطة تمثـــل تحديـــاً مقارنة بالإعاقات الأخـــرى، حيث حقق الأفـــراد المصنفون بهذه الفئة مســـتويات تعليمية 

منخفضة بشـــكل عـــام وبلغت نســـبتهم 17 %. 

تظهـــر البيانـــات أن المســـتجيببن حققـــوا تمثـــيلًاً ملحوظـــاًً في مختلـــف المســـتويات التعليمية، مع تركيـــز أكبر على 
المـــؤهلات الجامعيـــة والثانويـــة. هـــذا يعكـــس جهـــوداًً كبيرة مـــن هؤلاء الأفـــراد وأســـرهم لتجاوز التحديـــات التي 

تواجههم

وهنـــا نلاحـــظ عنـــد إحـــداث التقاطـــع بيـــن بيانات المســـتوى التعليمـــي وبيانـــات نوع الإعاقـــة ودرجتها هـــو أن كل 
ذوي الإعاقـــة مهمـــا كان نـــوع إعاقتهم ودرجتها بلغوا مرحلـــة التعليم الجامعي. وهو ما يفند الأحكام المســـبقة 
المغلوطـــة حـــول قـــدرات ذوي الإعاقـــة فـــي بلـــوغ أكثر مراحـــل التعليم تقدمـــا ويؤكـــد أن الإعاقة تحـــدث عندما 
يصطـــدم الشـــخص ذو الإعاقـــة بالعراقيـــل والحواجـــز التي إذا مـــا أزيلت من أمامهـــم و توفرت الظروف المناســـبة 

لـــهم للتعـــلم عـــلى قدم المـــساواة مع الآخرـــين فإنهم ـــقادرون على النـــجاح و التميّّز

اللجنــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، الملاحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الأول والثانــي للبحريــن. فــي آذار/ 	[[6[
مــارس 2024.
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 ثالثاًً: الوضعية المهنية وبيئة العمل:

	Ï:الوعي بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

بشـــكل عـــام، نســـبة الوعـــي بالقانون لدى عينة الدراســـة هـــي 11 % فقط، وهذه النســـبة تعتبر منخفضة وتشـــير 
إلـــى أن غالبيـــة العينـــة ليـــس لديهـــم وعـــي كافٍٍ بحقوقهـــم القانونيـــة ولا تختلـــف هـــذه النســـبة كثيراًً عن نســـبة 
وعـــي ذوي الإعاقـــة فـــي دولـــة الكويـــت حيث وصلـــت نســـبتهم 16 %، ولا يوجد فـــرق كبير بين الذكـــور والإناث 
فـــي نســـبة الوعـــي بالقانـــون، حيـــث تبلغ النســـبة لـــدى حاملـــي الجنســـية البحرينية الذكـــور 7 % وللإنـــاث 4 % أما 
المهاجرات 0 %، والنســـبة العظمى من العينة )89 %( لا تملك وعياًً بالقانون رقم 74 لســـنة 2006 بشـــأن رعاية 
وتأهيـــل وتشـــغيل ذوي الإعاقـــة، وهـــذا يشـــير إلـــى وجود فجـــوة كبيرة فـــي المعرفـــة بحقوقهـــم القانونية، وقد 
يعـــزى ذلـــك لعـــدم وجود اســـتراتيجية محـــددة لرفع الوعـــي لدى الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة بحقوقهـــم القانونية 
الوعـــي لـــدى الغيـــر لمناهضـــة الصـــور النمطيـــة والأحـــكام المســـبقة الرائجـــة عـــن الإعاقـــة خصوصاًً فـــي مجالات 

التعلـــيم والعمل والقـــطاع الصحي

ولابـــد مـــن الإشـــارة إلى أن هناك حاجة ماســـة إلى برامج توعية مســـتهدفة لزيادة وعـــي ذوي الإعاقة بحقوقهم 
القانونيـــة. هـــذه البرامج يجب أن تكون بســـيطة وواضحة، وتســـتخدم لغة ســـهلة الفهم، وتغطـــي جميع الحقوق 
الأساســـية، وعلـــى المنظمـــات العاملـــة فـــي مجال الإعاقـــة أن تلعـــب دوراًً فاعلًاً في نشـــر الوعـــي بحقوق ذوي 

الإعاـــقة، وتقديم الاستـــشارات القانونية، والدـــفاع عن حقوقهم

	Ï:الوضعية التشغيلية حسب النوع الاجتماعي والجنسية

إجابـــة على الســـؤال حول ما إذا كان المســـتجيب مباشـــراًً 
لعمـــل زمـــن مشـــاركته فـــي الاســـتبيان، أكـــد مـــا نســـبته 
36 % أنهـــم مباشـــرون للعمـــل ومـــا نســـبته 18 % أنهـــم 
بصـــدد البحـــث عـــن عمـــل بينمـــا أفـــاد مـــا نســـبته 21 % 
أنهـــم متعطلون عـــن العمل. ويوجد بين المســـتجيبين ما 
نســـبتهم 25 % متقاعديـــن. وإذا مـــا اعتبرنـــا أن مـــن هـــم 
بصـــدد البحـــث عـــن عمـــل هـــم فـــي الحقيقـــة متعطلون 
ترتفـــع نســـبة البطالة لـــدى الأشـــخاص ذوي الإعاقة إلى 
39 % من المســـتجيبين، وبالرغـــم مما ينص عليه القانون 
74 لســـنة 2006 وتعديلاتـــه وبخاصـــة التعديـــل بالقانون 
35 لســـنة 2017 المتعلـــق بإجراءات تشـــغيل الأشـــخاص 

أنثى غير بحرينيةذكر بحريني أنثى بحرينية
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ذوي الإعاقـــة والعقوبـــات على المنشـــآت وأصحاب العمل الذيـــن لا يلتزمون باحترام نظام »الكوتا« الذي أرســـاه 
ـــهذا القاـــنون، إلا أن فـــجوة كبـــيرة لا زاـــلت تفـــصل بـــين الـــنص القانوني وممارـــسته عـــلى أرض الواقع

 وهـــذا مـــا أكـــده نائـــب الأميـــن العام للاتحـــاد العـــام لنقابات عمـــال البحرين فـــي المقابلة التي أجريـــت معه ضمن 
الجـــزء الثالـــث من هذه الدراســـة، حيث أشـــار لعدم وجود إحصـــاءات خاصة حول مدى امتثال أصحـــاب العمل لكوتا 
التوظيـــف أو حـــول برامـــج الترقيـــة المهنيـــة، ومـــن المهم أن يتـــم العمل علـــى توفير هـــذه البيانـــات والإحصاءات. 
كمـــا أنـــه لا يشـــمل العمال المهاجـــرون في قاعدة بيانات الدولة حول الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة حيث أن عددهم 
قليـــل جـــداًً، لأن عمليـــة الاســـتقدام وإجراءات الفحـــص الطبي للمســـتقدمين تقصي العمـــال المهاجرين من ذوي 

الإعاقة

كمـــا أنـــه لا تتـــم عملية ربط مهـــارات وتعليم ذوي الإعاقة بفرص العمل بشـــكل مناســـب، فأغلبهـــم يعملون في 
مهـــن ووظائـــف بســـيطة ولا مجـــال فيها للترقيـــة، لأن هذه الوظائف لا تتطلـــب من أصحاب العمـــل توفير تدابير 
تيســـيرية. وإضافـــة لذلـــك، فالعديـــد مـــن أصحاب العمل يٌٌشـــعرون بـــأن توظيف العمـــال ذوي الإعاقة هـــو منة أو 
تفضـــل منهـــم وأنـــه لا حاجـــة حقيقيـــة لهـــم في مـــكان العمـــل، وأن توظيفهـــم هو فقط لاســـتيفاء شـــرط الكوتا. 
ويرى الســـيد حســـن حلواجـــي أنه من المهم توفير فرص عمل لذوي الإعاقة تتناســـب مـــع مؤهلاتهم وتعليمهم 
وتســـاعدهم فـــي التطـــور المهني، وأن لا تقتصر إلزامية توظيفهم على المنشـــآت التي توظـــف 50 عامل بحريني 
أو أكثـــر، بـــل لا بد من توســـيع نطاق أماكن العمل المشـــغلة لذوي الإعاقة. ويؤكد علـــى أن ذوي الإعاقة قادرين 
علـــى العمـــل والإنتـــاج والتطـــور المهني، ولا فـــرق بينهم وبين العمـــال الآخرين، في حال توفير فـــرص عمل مهيأة 

ودامجـــة لهم ولا تتضمـــن أي تمييز ضدهم ]6]].

وتبلـــغ نســـبة البطالـــة على المســـتوى الوطني في البحرين حســـب موقـــع ترايدينغ ايكونوميكـــس 5.5 % ]6]] في 
ديســـمبر 2023 وهـــي تقريبـــاًً نفس النســـبة التي وردت في الموقع الرســـمي لـــوزارة العمل البحرينيـــة ) 5.4 %(

 و بمقارنـــة معـــدل البطالـــة الوطنـــي مـــع الأرقام التي أفرزها الاســـتبيان يبرز حجـــم واقع البطالة الـــذي يعاني منه 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة ) نســـبة 39 %( نتيجـــة عديـــد العوامـــل تتعلق أساســـاًً بمـــا يتعرضون إليه مـــن عراقيل و 
تمييـــز بســـبب الإعاقـــة. وفـــي شـــهادة الســـيد محمـــود الحايكي مـــن البحرين )انظـــر مرفق هـــذه الدراســـة( صورة 
واقعيـــة عـــن معانـــاة الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة فـــي الدخـــول لعالـــم العمـــل و فـــي العثـــور على عمل مناســـب و 

المحافـــظة عليه

 إن هـــذا القانـــون أصبـــح يُُســـتعمل أحيانـــاًً للتحايـــل مـــن طرف بعض المنشـــآت مـــن خلال الإعلان عـــن وظائف غير 
جديـــة أو وهميـــة لفائـــدة ذوي الإعاقـــة بغية الحصول علـــى الامتيازات التي تســـندها الدولة عند تشـــغيل هؤلاء 

السيد حسن الحلواجي، نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مقابلة أجريت معه بتاريخ 08/29/ 2024 	[[6[

hhttps://ar.tradingeconomics.com/bahrain/unemployment-rate 	[[6[
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الأشـــخاص. و مـــن بيـــن هـــذه الامتيـــازات تمكيـــن مشـــغلي ذوي الإعاقـــة مـــن اســـتقدام عـــدد أكبـــر مـــن العمالة 
المهاجرـــين والذـــبن يـــتم تـــشغيلهم بظروف اـــستغلالية أكثر

وأمـــام عـــدم تمكننـــا مـــن الحصول علـــى إحصائيـــات تخص نســـبة بطالة النســـاء مقارنة بالرجـــال في البحرين نشـــير 
إلـــى تقريـــر منظمـــة العمل الدولية المنشـــور علـــى صفحتها الإلكترونية فـــي نوفمبر 2023 حـــول توقعات البطالة 
والتشـــغيل في البحرين والذي يفيد أن نســـبة بطالة الرجال للفئة العمرية 15 24- ســـنة تســـاوي 2.6 % في حين 
تبلـــغ عنـــد النســـاء لنفـــس الفئـــة العمريـــة 12.6 %. أما عنـــد الفئة الأكبـــر من 25 ســـنة فهي علـــى التوالي 0.3 % 

لتبلغ عشـــرة أضعاف هذه النســـبة عند النســـاء ) %3(. 

ومن جهته نشـــر موقع شـــبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية مقالًاً للأســـتاذ شـــرف محسن الموسوي، 
الكاتـــب والناشـــط البحرينـــي بعنوان » البطالة و فرص العمـــل للمرأة في البحرين« تناول فيـــه النقص الحاصل في 
مجـــال البحـــث والإحصـــاء حـــول هذه المســـألة ثـــم خلص إلى تحليـــل نتائـــج البحث الميدانـــي الذي قام بـــه الاتحاد 
العـــام لنقابـــات عمـــال البحرين حـــول واقع التشـــغيل و البطالة في البحرين ومـــا توصل إليه من اســـتنتاجات. يقول 

الكاتب شـــرف محسن الموســـوي في مقاله ]6]] 

 » قـــام الاتحـــاد العـــام لنقابـــات عمـــال البحريـــن فـــي العـــام 2020 بمحاولـــة جديـــة لرصـــد العاطليـــن عـــن العمـــل 
للوصـــول قـــدر الإمـــكان إلى حجـــم البطالة الحقيقي فـــي البحرين، وعلى مدى ثلاثة شـــهور من العمـــل في تعبئة 
الاســـتمارات مـــن قبـــل العاطليـــن عـــن العمل، اســـتطاع الاتحـــاد حصر ما يصـــل إلـــى إن هنـــاك 14,699 عاطل عن 
العمـــل ) راغـــب فـــي العمـــل ويبحـــث عنـــه ولكنه لـــم يتمكن مـــن الحصول عليه( ويشـــمل هـــذا العـــدد العديد من 
التخصصـــات والشـــهادات العلميـــة والأكاديميـــة والخبـــرات العملية التـــي يتمتعون بهـــا، ويقول الاتحـــاد العام، إن 
معـــدل البطالـــة العامـــة فـــي البحرين قد وصلت إلى ما نســـبته 10 % من القوى العاملـــة البحرينية، وفي صفوف 
الشـــباب قـــد تصـــل النســـبة إلى 20 % تمثل النســـاء منهم 63 % أي بعـــدد 9,260 امرأة، وهـــي بجميع المقاييس 
نســـبة عاليـــة، فيمـــا تقـــدر وزارة العمـــل التنميـــة الاجتماعية نســـبة البطالة ب 4.3 %، و نســـبة النســـاء منها 74 % 
حســـب إحصاءاتهـــا فـــي عام 2018، وفي جميع الحـــالات تعتبر أعداد المعطلات عن العمل أعداداًً مرتفعة ســـواء 
إذا اعتمدنـــا النســـبة التـــي أعلـــن عنهـــا الاتحـــاد أم الـــوزارة، بل ويتعـــارض مع الهـــدف الخامس من أهـــداف التنمية 

المســـتدامة )المســـاواة بين الجنسين (. 

 هـــذه الأرقـــام المعلـــن عنها من منظمـــات دولية وعربية ومحلية وجهات رســـمية تؤكد بما لا يدع مجالًاً للشـــك 
حجـــم العجـــز علـــى مســـتوى المســـاواة بين الجنســـين في ســـوق العمـــل البحريني، وهـــي حقائق تنطبـــق بالتأكيد 
وبصـــورة أكثـــر إجحافـــاًً علـــى المـــرأة ذات الإعاقـــة والتـــي تعيش ذلـــك التمييـــز المزدوج بســـبب النـــوع الاجتماعي 

وحاـــلة الإعاـــقة. وذـــلك على الرـــغم من المـــستوى المتميز اـــلذي بلغته الـــمرأة البحرينية ـــفي التعليم

يقـــدم الجـــدول المرفـــق صـــورة واضحـــة عن التحديـــات التي يواجههـــا الأشـــخاص ذوو الإعاقة في ســـوق العمل، 
لاســـيما النســـاء حيـــث تبلـــغ نســـبة المتعطلين عن العمـــل والباحثين عن عمل 39 %، مما يشـــير إلـــى وجود فجوة 
كبيـــرة في التوظيف. كما تكشـــف النســـبة المرتفعة للنســـاء المتعـــطلات والباحثات عن عمـــل 61 % من إجمالي 
المتعطليـــن والباحثيـــن عـــن عمل وعددهم )54( عن تحديـــات إضافية تواجههن، منهـــم 2 % مهاجرات كما تعاني 
النســـاء المهاجـــرات ذوات الإعاقـــة مـــن تحديـــات مضاعفـــة، حيث يضـــاف إلى إعاقتهـــن التمييز على أســـاس النوع 
الاجتماعـــي والجنســـية، وقـــد يكـــون ذلـــك راجعـــاًً لعوامـــل اجتماعيـــة وثقافيـــة تعيـــق مشـــاركة المرأة في ســـوق 
العمـــل بشـــكل عـــام، بالإضافـــة إلـــى الحواجـــز التـــي تواجههـــا النســـاء ذوات الإعاقـــة بشـــكل خاص. وبجمع نســـبة 
المباشـــرين لعمـــل مـــع نســـبة المتقاعديـــن نصـــل الى نســـبة 61 % ممـــن نســـتطيع ان نقول عليهـــم أصحاب دخل 

فـــي حيـــن 39 % ـــمن المـــستجيبين ليس لديـــهم عمل ـــيدر عليهم دخل

https://annd.org/ar/publications/details 	[[6[
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	Ï:الباحثون عن عمل والمعطلون عن العمل حسب نوع الإعاقة

تشـــير البيانـــات في الشـــكل البياني إلـــى وجود علاقة 
متباينـــة بين نوع الإعاقة وفـــرص الحصول على عمل. 
علـــى الرغـــم مـــن أن النســـب بيـــن الإعاقـــة الحركيـــة 
والذهنيـــة والبصريـــة متقاربة بشـــكل ملحـــوظ، )29 % 
، 28 % ، 26 %( علـــى التوالـــي إلا أن هنـــاك بعـــض 
الفـــروق الدقيقة التي تســـتحق التوضيح. يبين التقارب 
النســـبي بين الإعاقة الحركيـــة والذهنية والبصرية إلى 
أن جميـــع هـــذه الأنـــواع مـــن الإعاقـــة تواجـــه تحديات 
كبيـــرة فـــي الحصـــول علـــى عمـــل. وهذا يـــدل على أن 
التحديـــات التي يواجهها الأشـــخاص ذوو الإعاقة في 
ســـوق العمـــل ليســـت مرتبطـــة بنـــوع الإعاقـــة فقط، 
بـــل تتأثـــر بعوامل أخرى مثـــل التمييز، ونقـــص التوعية، 

وقلـــة التســـهيلات. تشـــير النســـبة المنخفضـــة نســـبياًً للإعاقـــة المتعـــددة 13 % إلى أن الأشـــخاص الذيـــن يعانون 
مـــن أكثـــر مـــن نوع واحـــد من الإعاقـــة قد يواجهـــون تحديات أكبر فـــي الحصول علـــى عمل، وذلك بســـبب تداخل 

الصعوـــبات الـــتي يواجهونها

	Ï:الباحثون عن عمل والمعطلون عن العمل حسب درجة الإعاقة

تشـــير البيانات المقدمة في الرســـم البيانـــي إلى وجود 
علاقـــة واضحـــة بيـــن درجـــة الإعاقـــة وفـــرص الحصـــول 
علـــى عمـــل. حيـــث يلاحـــظ أن غالبيـــة المتعطليـــن عـــن 
العمـــل والباحثيـــن عـــن عمـــل هـــم مـــن ذوي الإعاقـــة 
الإعاقـــة  ذوو  يليهـــم   ،%  46 بنســـبة  المتوســـطة 
الشـــديدة بنســـبة 41 %. فـــي المقابـــل، تظهـــر نســـبة 
أقـــل بكثير مـــن ذوي الإعاقة البســـيطة بيـــن العاطلين 
عـــن العمـــل، ممـــا يشـــير إلى أن فـــرص العمـــل تتناقص 
بشـــكل عـــام مـــع زيـــادة درجـــة الإعاقـــة، وبشـــكل عام 
تبـــرز الحواجـــز والصعوبـــات التي يلقاها الأشـــخاص ذوو 
الإعاقـــة فـــي الحصـــول علـــى عمـــل لائـــق والاســـتمرار 
فيـــه حجـــم التمييـــز الـــذي يســـتهدفهم و الـــذي يمثـــل 

أهـــم عائـــق يحـــول دون النفـــاذ إلـــى حقهـــم فـــي العمل. كما تكشـــف مـــرة أخـــرى عمق الفجـــوة بيـــن الاتفاقيات 
الدوليـــة حـــول حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة والتشـــريعات الوطنيـــة ذات العلاقـــة من ناحية ومـــا يمارس على 
أرض الواقـــع مـــن تجاهـــل لهـــذه الحقـــوق و عدم الالتـــزام بالتشـــريعات الوطنيـــة و الدولية من ناحية أخـــرى. ويرى 
العديـــد مـــن الأشـــخاص الذيـــن التقيناهـــم فـــي البحريـــن أن التطبيـــق الفعلـــي والحـــازم للقانـــون 35 لســـنة 2017 
المعدل للقانون 74 لســـنة 2006 في القطاعين العمومي والخاص كفيل بحل معضلة البطالة للأشـــخاص ذوي 

الإعاـــقة بالبحرـــين ـــفي بضع ـــسنوات

 وجـــاءت إجابـــات المشـــاركين فـــي الاســـتبيان لتؤكـــد هـــذه الحقيقة ولتشـــير أيضاًً إلـــى أن غالبية الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة مدركـــون أن التمييـــز بســـبب الإعاقة هـــو العائق الأساســـي الذي يقف حاجـــزاًً أمام اندماجهـــم في عالم 

العمل
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	Ï:صعوبات الحصول على فرص العمل

تســـلط البيانـــات المقدمـــة فـــي الجدول الضوء علـــى فجوة كبيـــرة في فرص التوظيـــف التي يواجهها الأشـــخاص 
ذوو الإعاقـــة، لا ســـيما النســـاء. حيث تشـــير النســـبة المرتفعـــة للمعطلين عـــن العمل والباحثين عـــن عمل )39 %( 
مـــن إجمالي عدد المســـتجيبين في الاســـتبيان إلى وجـــود تحديات هيكلية ومنظومة تعيق اندماجهم في ســـوق 

العمل

تُُظهـــر البيانـــات تفاوتـــاًً واضحاًً في معدلات البطالة بحســـب النـــوع الاجتماعي، حيث تعاني النســـاء ذوات الإعاقة 
مـــن نســـبة بطالـــة أعلى مقارنة بالرجـــال. )61 % مقابل 39 %(. هذا التفاوت يعكس وجـــود تحديات إضافية تواجه 
الإنـــاث ذوات الإعاقـــة، والتـــي تتجاوز الإعاقة لتشـــمل عوامـــل اجتماعية وثقافية تؤثر علـــى فرصهن في الحصول 

عمل على 

 39 % مـــن إجمالـــي المعطليـــن والباحثيـــن عـــن عمـــل أشـــاروا إلـــى أن صعوبـــة حصولهـــم علـــى عمل هي بســـبب 
الإعاقـــة، وهـــي نســـبة مرتفعـــة، فهـــي الســـبب الرئيســـي لعـــدم حصولهـــم علـــى عمـــل لوجـــود تمييـــز واضح ضد 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة فـــي ســـوق العمـــل. هـــذا التمييـــز يتجلى بشـــكل أوضح لدى النســـاء، بنســـبة 24 % مما 

يـــعزز من وـــجود تحدـــيات متراكمة

تؤكد النســـبة المرتفعة )19 %( التي أشـــارت فيها العينة إلى التمييز والأحكام المســـبقة كســـبب لعدم الحصول 
علـــى عمـــل علـــى وجود عقلية ســـائدة وصـــور نمطية حـــول قدرات وكفـــاءات الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة تنعكس 

عـــلى فرصهم في العـــمل فرصهم

أشـــارت نســـبة مـــن النســـاء البحرينيـــات بنســـبة 11 % إلـــى ضعـــف الكفـــاءات والمهـــارات كســـبب رئيســـي لعـــدم 
حصولهـــن علـــى عمـــل. هـــذا الأمر يشـــير إلـــى الحاجة إلـــى برامـــج تدريب وتأهيـــل مخصصـــة لتمكين النســـاء ذوات 
الإعاقـــة مـــن اكتســـاب المهـــارات المطلوبة لســـوق العمل. وتؤكـــد النتائج وجود عوامـــل اجتماعيـــة وثقافية تؤثر 
بشـــكل كبير على فرص عمل النســـاء ذوات الإعاقة. هذه العوامل تشـــمل التوقعات المجتمعية حول دور المرأة، 

والنـــظرة الدونـــية للإعاـــقة، وقـــلة الوـــعي بأهمية دـــمج الأـــشخاص ذوي الإعاقة في ـــسوق العمل. 

بحريني ذكر

 غير بحرينية أنثى
بحرينية أنثى

لم يجب

1

3
% 07

أسباب أخرى

5
8

% 24

غير مؤهل/ ضعف الكفاءة والتدريب

6

% 11

بسبب التمييز والأحكام المسبقة

55 % 19

عدم وجود واسطة

% 0

بسبب الإعاقة

8
13 % 39
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	Ï:المباشرون للعمل وكيفية حصولهم على عمل 

توجهنا بسؤال للمشـــاركين المباشرين لعمل وعددهم 
)50( حـــول طريقـــة توظيفهم، حيث أكد ما نســـبته 60 
% منهـــم أن حصولهـــم على عمل تم بطريقة المقابلة، 
وهو شـــكل من أشـــكال المنافســـة بين مرشـــحين عدة 
حصـــل  توظيفهـــم  أن   %  22 أكـــد  الوظيفـــة.  لنفـــس 
بالتعييـــن المباشـــر،في حيـــن أجاب 14 % مـــن المُُجيبين 
أنهـــم دخلوا ســـوق العمل بطرق أخـــرى دون الإفصاح 
عنهـــا. ومهمـــا كانت هذه الوســـائل إلا أنه يجدر التنويه 
إلى النســـبة الجيدة للذين تحصلـــوا على وظائفهم من 
خلال مقابلـــة عمـــل علـــى قـــدم المســـاواة مـــع آخريـــن 
بمـــا يدل علـــى أن الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة بإمكانهم 
فـــرض أنفســـهم بكفاءتهـــم وقدراتهـــم الذاتيـــة متـــى 
أتيحـــت لهـــم الفرص الحقيقيـــة لذلك ومتى تـــم احترام 

مبـــادئ المســـاواة وعـــدم التمييز.وقـــد يكـــون العديـــد من المســـتجيبين تـــم توظيفهـــم ضمن كوتـــا ذوي الإعاقة 
وبالتالـــي حصلـــوا علـــى عمل عـــن طريق المقابلـــة، فالعديد من المســـتجيبين أجابـــوا في الاســـتبيان أنهم يعملون 
فـــي مؤسســـات حجمهـــا التشـــغيلي يســـتوجب تطبيق كوتـــا ذوي الإعاقـــة، وتفتح النســـبة العالية للذيـــن رفضوا 

الإفـــصاح ـــعن طريـــقة توظيفهم الـــباب أمام الـــتأويلات و دور الواـــسطة في عملـــيات التوظيف

	Ï:المباشرون لعمل حسب نوع الإعاقة

تشـــير نتائـــج الدراســـة إلـــى علاقـــة واضحـــة بيـــن نـــوع 
الإعاقـــة وفـــرص الحصـــول علـــى عمـــل. فنســـبة ذوي 
الإعاقة الحركية المباشـــرين لعمل بلغت 44 %، مقارنة 
بالإعاقـــات الأخـــرى وهـــي الأعلـــى، فـــي حيـــن بلغـــت 
نســـبة ذوي الإعاقـــة الذهنية للمباشـــرين لعمل 19 % 
وبنفـــس النســـبة لذوي الإعاقـــة البصرية، وبنســـبة 15 
% ذوي الإعاقة المتعددة، والنســـبة الأقل للمباشرين 
لعمـــل كانـــت لـــذوي الإعاقـــة الســـمعية 3 %، وهنـــا 
لابـــد مـــن الإشـــارة إلـــى مســـتوى التعليم بحســـب نوع 
الإعاقـــة في البحريـــن، حيث نجد تطابق تام بين نســـب 
المباشـــرين لعمل بحســـب نوع الإعاقة وبين مســـتوى 
التعليـــم بحســـب نـــوع الإعاقـــة حيـــث أن ذوي الإعاقة 

الســـمعية كانـــت نســـبة تعليمهـــم هي الأدنى ولـــم تتجاوز 4 %، وبالتالي نجد نســـبتهم هي الأقل بين المباشـــرين 
لعمـــل 3 %، فـــي حيـــن أن ذوي الإعاقـــة الحركيـــة هـــم الأعلـــى بيـــن المباشـــرين لعمـــل بنســـبة 44 % وبالمقابـــل 
نســـبتهم هـــي الأعلـــى بالتعليـــم بــــ 44 %، وكذلـــك الحـــال نجـــد تطابق تام بالنســـب لباقـــي أنـــواع الإعاقات حيث 
أن نســـبة التعليـــم لـــذوي الإعاقـــة الذهنية 19 % ونســـبتهم بين المباشـــرين لعمـــل 19 %، ونســـبة التعليم لذوي 
الإعاقـــة البصريـــة 19 % ونســـبتهم بيـــن المباشـــرين لعمل 19 %، نســـبة التعليـــم لذوي الإعاقـــة المتعددة 15 % 
ونســـبتهم بين المباشـــرين لعمل 15 %، وبالتالي فإن المســـتوى التعليمي يلعب دوراًً حاســـماًً في الحصول على 

فرص عـــمل ـــلذوي الإعاقة 

وبالمقارنـــة مـــع اســـتبيان دولة الكويـــت نلاحظ بأن نســـبة ذوي الإعاقة البصريـــة كانت هي الأقل بين المباشـــرين 
لعمـــل بنســـبة 11 %، فـــي حيـــن أن الإعاقة الســـمعية هـــي الأقل بين المباشـــرين لعمل في البحرين بنســـبة 3 %

% 22

% 14

% 04

% 60

كيفية حصول المباشرين لعمل على 
وظائفهم

مقابلة عمل
إعلان للعموم

توظيف مباشر
بمساعدة الغير )واسطة(

بطريقة أخرى
لم يجب

% 19

% 15% 03

% 44
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إعاقة حركية
إعاقة ذهنية

إعاقة بصرية
إعاقة سمعية
إعاقة متعددة
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	Ï:المباشرون لعمل حسب درجة الإعاقة

يتبين من الرسم البياني أن النسبة الأعلى بـ 49 % لذوي 
الحصـــول علـــى  المتوســـطة حيـــث اســـتطاعوا  الإعاقـــة 
فـــرص عمـــل، ثم بنســـبة 34 % لـــذوي الإعاقة الشـــديدة 
بينمـــا لـــم يحقـــق ذوي الإعاقـــة البســـيطة ســـوى نســـبة 
17 % مـــن فـــرص العمل، وبالعودة للمســـتوى التعليمي 
بحســـب درجـــة الإعاقـــة فـــي البحريـــن، نجـــد تطابـــق تـــام 
بين نســـب المباشـــرين لعمل حســـب درجـــة الإعاقة وبين 
مســـتوى التعليـــم بحســـب درجـــة الإعاقة حيـــث أن ذوي 
الإعاقـــة البســـيطة كانـــت نســـبة تعليمهـــم هـــي الأدنـــى 

ولـــم تتجـــاوز 17 %، وبالتالـــي نجـــد نســـبتهم هي الأدنى بين المباشـــرين لعمـــل 17 %، في حيـــن أن ذوي الإعاقة 
المتوســـطة هـــم الأعلـــى بيـــن المباشـــرين لعمل بنســـبة 49 % وبالمقابل نســـبتهم هي الأعلى بالتعليـــم بـ 48 %، 
وكذلـــك الحـــال نجـــد تطابق تام بالنســـبة لنســـبة مســـتوى التعليم لذوي الإعاقة الشـــديدة 34 % ونســـبتهم بين 
المباشـــرين لعمـــل 34 %، وهـــذا التطابـــق بالنســـب يؤكـــد لنا مجدداًً بـــأن المســـتوى التعليمي يلعب دوراًً حاســـماًً 

ــلذوي الإعاقة  ـــفي الحـــصول عـــلى فرص عـــمل ـ

وهنـــا يمكـــن القـــول بـــأن العلاقة بين متغيـــرات نوع ودرجـــة الإعاقة والمســـتوى التعليمي وفـــرص الحصول على 
عمـــل هـــي علاقـــة طرديـــة، فكلمـــا ارتفعـــت نســـبة التعليم بحســـب نوع ودرجـــة الإعاقـــة ارتفعت فـــرص الحصول 
علـــى عمـــل بنســـبة متطابقـــة والعكـــس صحيح، فعندمـــا تقل فـــرص التعليم تنخفـــض فرصة الحصـــول على عمل 

ــفي كلًاً الكوـــيت والبحرين مناـــسب، وـــهذا ينطـــبق على عينة الدراـــسة ـ

	Ï :العلاقة التشغيلية مع المباشرين لعمل

بالمقارنة بالتوزيع للعلاقة التشـــغيلية حســـب النوع الاجتماعي والجنســـية المعد من طرف وزارة العمل البحرينية 
يتضـــح الفـــارق بيـــن نتائـــج الاســـتبيان والأرقـــام التي نشـــرتها هيئـــة تنظيم ســـوق العمـــل البحرينية الراجعـــة بالنظر 

لـــوزارة العمل ]6]] : 

	É)توزيع العاملين حسب الجنسية وطبيعة العقد )هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية 

و يتضـــح مـــن خلال تحليـــل أرقـــام هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل أن 82 % مـــن العاملين يشـــتغلون بعقـــد غير محدد 
المـــدة )دائـــم( مقابـــل 13.8 % بعقـــد محدد المدة )مؤقت( و 3.2 % بدون عقد. وتتفاوت هذه النســـب حســـب 
الجنســـية حيـــث تبلـــغ نســـبة العامليـــن بعقـــد غيـــر محـــدد المـــدة لـــدى البحرينييـــن 93.3 % مقابـــل 75.9 % لـــدى 
العامليـــن غيـــر البحرينييـــن. و بتجميـــع العاملين بعقد ســـواء كان محدداًً أو غير محدد المدة ترتفع نســـبة البحرينيين 

العامليـــن بعقـــد إلى %97.5 .

]6]]	 نفس المصدر السابق
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وبمـــا أن العينـــة المعتمـــدة فـــي هـــذا الاســـتبيان تحتوي على عدد بســـيط جـــداًً مـــن المهاجرين فإنه يجـــوز مقارنة 
نتائـــج البحـــث حـــول العلاقـــة التشـــغيلية للعاملين البحرينييـــن ذوي الإعاقة مع النســـبة العامة الرســـمية لمجموع 
البحرينييـــن. هـــذه المقارنـــة تبرز مرة أخرى عدم المســـاواة الذي يعانـــي منه العمال ذوو الإعاقـــة وما يتعرضون له 
مـــن تمييـــز. و لا أدل علـــى ذلـــك مـــن نســـبة العاملين منهـــم بعقد غير محـــدد المدة )دائـــم( و التي لـــم تتجاوز 52 
% مـــن المباشـــرين لعمـــل، في حين أن المعـــدل الوطني للبحرينيين الذيـــن يعملون بعقد غير محـــدد المدة يعادل 
93.3 %. و كـــذا الأمـــر بالنســـبة للعامليـــن بنظـــام العقـــد محـــدد المدة )مؤقـــت( والتي تصل إلـــى 24 % في حين 
أنهـــا فـــي حـــدود 4.2% علـــى المســـتوى الوطنـــي. و تبقى نســـبة العاملين دون عقد هـــي المثال الصـــارخ والأكثر 
تعبيـــراًً عـــن واقـــع التمييز تجاه الأشـــخاص ذوي الإعاقة بمكان العمـــل. و قد قدرتها نتائج الاســـتبيان بـ 10 % في 

الوقـــت الـــذي تقـــدِِّر فيـــه بيانات الـــوزارة أن النســـبة العامة للعامليـــن دون عقود هي في حـــدود 1.9 % لا غير. 

 إن الاســـتقرار فـــي العمـــل عامـــل هـــام فـــي حيـــاة العمـــال عمومـــاًً يحفزهـــم علـــى التركيـــز ويحثهم على تحســـين 
إنتاجيتهـــم ودمجهـــم بشـــكل أكبر في المنشـــآت التـــي يعملون بها. وهـــذا العامل يزداد أهمية لـــدى العمال ذوي 
الإعاقـــة الذيـــن هـــم بحاجة للشـــعور بالاســـتقرار والطمأنينـــة والذين ينتظـــرون أن يوفر لهم العمـــل اللائق والدائم 

ــمع الآخرين فرـــاًًص أفـــضل للاندـــماج والاعـــتراف بقدراتـــهم على العـــمل والإنتاج على قدم المـــساواة ـ

	Ï:المباشرون لعمل حسب قطاع العمل

مقارنـــة بإحصائيـــات هيئـــة تنظيم ســـوق العمل في وزارة العمـــل البحرينية ]6]] حول توزيع العاملين حســـب القطاع 
والجنـــس والجنســـية يظهـــر الجـــدول أســـفله أن 85.4 % مـــن العمـــال والموظفيـــن الحامليـــن للجنســـية البحرينيـــة 
يعملـــون فـــي المنشـــآت الحكوميـــة وأن 67.7 % يباشـــرون العمـــل بالقطـــاع شـــبه الحكومي. ولكن هذه النســـب 
تنخفـــض إلـــى 34 % فقـــط عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بتشـــغيل الأشـــخاص ذوي الإعاقة فـــي القطـــاع الحكومي على 
الرغـــم ممـــا فرضـــه القانون 74 من تشـــغيل أدنى لهـــم )نظام الكوتا( و إعطاء الأولوية لتشـــغيل الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة فـــي المنشـــآت العموميـــة. هـــذا المثال يقيـــم الدليل مـــرة أخرى على عدم جـــدوى القوانيـــن مهما كانت 

جـــيدة وفقدانـــها قدرتـــها عـــلى تغيير الواـــقع إذا لم تـــجد طريقها إـــلى التطبيق والممارـــسة العملية

https://lmra.gov.bh/ar/page/show/89  [[6[
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)رسم بياني لهيئة تنظيم سوق العمل بالبحرين حول توزيع العاملات و العاملين حسب القطاع والجنس والجنسية(

ويعمـــل غالبية المباشـــرين للعمل فـــي القطاع الخاص 
وذلك بنســـبة 54 % في حين تتوزع البقية بين القطاع 
العـــام بنســـبة 34 % وقطـــاع النفـــع العـــام )جمعيـــات 
المجتمـــع المدنـــي( بنســـبة 4 % والقطـــاع غير المنظم 
بنســـبة 4 %، وبالتالي نجد بأن نســـبة المباشـــرين لعمل 
فـــي القطـــاع العـــام الحكومـــي نســـبة متدنيـــة، وقـــد 
يعـــزى ذلـــك لتبنـــي مقاربـــة طبيـــة تقـــوم علـــى معيـــار 
القـــدرة الجســـدية أو اللياقـــة الصحيـــة باعتبـــاره شـــرطاًً 
مســـبقاًً للتعييـــن فـــي الوظائـــف العامة وســـبباًً لإنهاء 
العمـــل كما هو وارد فـــي المادة 11 )فقرة 6( والمادة 
25 )فقـــرة ج( مـــن قانـــون الخدمـــة المدنيـــة رقـــم 48 

لســـنة 2010 ]6]].

-https://www.csb.gov.bh/CSB-Legislations/CSB-Law/csb-Law 	[[6[
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يتضـــح مـــن خلال بيانـــات الجـــدول عـــن وجـــود تفاوتـــات بعدد المباشـــرين لعمـــل بين الذكـــور والإناث حيـــث بلغت 
نســـبة الذكـــور المباشـــرين لعمل بشـــكل عـــام 58 % من إجمالي المباشـــرين لعمل وعددهـــم )50( في حين بلغت 
نســـبة الإنـــاث 38 % مـــن إجمالـــي عينـــة المباشـــرين لعمل، هـــذا الفارق يعكس وجـــود تمييز متداخل على أســـاس 
النـــوع الاجتماعـــي والإعاقـــة، حيـــث تواجـــه النســـاء تحديـــات إضافيـــة فـــي الحصـــول على فـــرص عمل علـــى قدم 
المســـاواة مـــع الآخريـــن. ويؤكـــد ذلك ما وجهتـــه اللجنة المعنية بحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة من ملاحظات 
لمملكة البحرين ومنها حرمان النســـاء ذوات الإعاقة في المؤسســـات الإيوائية ودور الرعاية النهارية من حرياتهن 

وحقوقـــهن الأساـــسية بما ـــفي ذلك حقهن ـــفي العمل

	Ï:توافق العمل مع التعليم

حـــول مـــدى توافـــق عمـــل المباشـــرين لعمـــل مـــع مجـــال 
بينمـــا  يجـــب 42 % منهـــم،  لـــم  دراســـتهم وتخصّّصهـــم، 
أكـــد 26 % منهـــم توافـــق العمـــل مـــع مجـــال تعليمهـــم 
ومهاراتهـــم، فـــي حيـــن أكد ما نســـبته 32 % عـــدم توافق 
العمـــل مـــع مجـــال تعليمهـــم ومهاراتهـــم، وممـــا لا شـــك 
فيـــه أن عـــدم توافـــق مجـــال الدراســـة والتخصّّـــص لغالبية 
الأشـــخاص ذوي الإعاقة مع العمل الذي يمارســـونه يقيم 
الدليـــل علـــى هشاشـــة وضعهـــم التشـــغيلي. حيـــث يضطر 
ذو الإعاقـــة نتيجة لضيق الأفـــق و الحواجز والعراقيل التي 
توضـــع أمـــام حقـــه في العمـــل للقبـــول بأي عمـــل للخروج 

مـــن وضـــع البطالـــة والحاجـــة. و قـــد يضطـــر الكثيرون منهـــم إلى الانقطـــاع عن عملهم بســـبب عـــدم توافقه مع 
اختصاصـــهم بـــما يـــكرس لديهم مزـــيداًً ـــمن الإحباط .

	Ï:)50( أجر المباشرين لعمل وعددهم

 إســـناد الأجـــر المتســـاوي لنفـــس العمـــل هـــو مقيـــاس أساســـي للعدالـــة والمســـاواة وتطبيـــق قوانيـــن العمل. و 
التفـــاوت فـــي الأجـــر المســـند لنفـــس العمل هو شـــكل مـــن أشـــكال التمييز الـــذي يســـتهدف الفئـــات الاجتماعية 
الأكثر هشاشـــة مثل النســـاء والمهاجرين والأشـــخاص ذوي الإعاقة. يبين الرســـم البياني أعلاه حول أجر المباشرين 
لعمـــل مـــن ذوي الإعاقـــة مقارنة بالأجـــر القانوني الذي يتقاضاه زملاؤهـــم من المواطنيـــن البحرينيين، مظهراًً من 
مظاهـــر التمييـــز الـــذي يســـتهدف الموظفين والعاملين مـــن ذوي الإعاقة، حيث يتّّضح من خلال قـــراءة نتائج هذا 
الرســـم أن مـــا نســـبته 30 % يتقاضـــون أجوراًً أقـــل من الأجر القانوني، ونســـبة 48 % يحصلون علـــى الأجر القانوني 

فـــي حيـــن أن مـــن يتقاضون أجـــراًً يفوق الأجـــر القانوني لا تتعدى نســـبتهم 8 %.
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 وفيمـــا يتعلـــق بالمســـاواة فـــي الأجور حســـب النـــوع الاجتماعـــي، ورد بالتقرير الاقتصـــادي لمملكـــة البحرين لعام 
2023 الـــذي اعتمـــد بدوره على البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لنفس الســـنة أن متوســـط 
الأجـــور ســـجل ســـنة 2023 ارتفاعـــاً بنســـبة 6,3% فـــي القطاعيـــن العام والخـــاص ليبلـــغ 859 دينار بحرينـــي )د.ب( 
بنهايـــة 2023. و بلـــغ متوســـط الأجـــر الشـــهري للعامليـــن البحرينييـــن فـــي القطاع العـــام 951 د.ب بزيادة ســـنوية 
قدرهـــا 9,4%، فـــي حيـــن بلـــغ هـــذا المتوســـط في القطـــاع الخـــاص 815 د.ب مرتفعا بنســـبة 4,5% على أســـاس 
ســـنوي. و لئن لم يقدم التقرير مقارنة لمتوســـط الأجور لســـنة 2023 حســـب النوع الاجتماعي و حســـب الجنسية، 
إلّا أنه أشـــاد بتطور وســـيط الأجر بالقطاع العام للبحرينيات الذي حقق حســـب التقرير المشـــار المذكور ارتفاعا ب 

14,6% على أســـاس ســـنوي ليبلـــغ 801 د.ب مقابـــل 768 د.ب للبحرينيين.

غيـــر أن التقريـــر الاقتصـــادي لســـنة ]7]]2020 جـــاء أكثر تفصيـــل و وضوح فيما يتعلـــق بتوزيع الأجور حســـب الجنس 
و الجنســـية. فلقـــد أفـــاد هـــذا التقريـــر، مســـتندا إلى نفـــس الهيئة العامـــة للتأميـــن الاجتماعي، أن متوســـط الراتب 
الشـــهري للبحرينيين في القطاع العام بلغ 877 د.ب للذكور و 774 د.ب للإناث. و يبرز التفاوت وعدم المســـاواة 
بيـــن الجنســـين بأكثـــر حدة في القطـــاع الخاص حيث يكون متوســـط الراتب عند الذكـــور 847 د.ب و هو لا يتعدى 

590 د.ب ـــلدى الإناث

 و لـــم يشـــر تقريـــر ســـنة 2023 لأيـــة معلومـــات حـــول التمييز الحاصل فـــي توزيع الأجور حســـب الجنســـية بينما جاء 
بتقريـــر ســـنة 2020 مـــا يؤكـــد الفـــارق الهـــام فـــي الأجـــور بيـــن البحرينييـــن و المهاجريـــن. فقد أفـــاد هـــذا التقرير أن 
متوســـط الراتـــب الشـــهري لغيـــر البحرينييـــن للذكـــور في القطـــاع الخـــاص يبلـــغ 250 د.ب بينما يرتفع لـــدى الإناث 

بنفـــس القطاع إلـــى 343 د.ب

 إن هـــذا التفـــاوت فـــي الأجـــور بســـبب الإعاقـــة أو بســـبب النـــوع الاجتماعـــي أو الجنســـية إنمـــا هـــو واقـــع تقر به 
الوثائـــق و البيانـــات الرســـمية تمامـــا كمـــا تؤكـــده النقابـــات ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي ذات العلاقـــة. و هذا 
الإجمـــاع علـــى وجـــود هذا الإشـــكال يمكن أن يكـــون بدايةًً لجهد مشـــترك بيـــن مختلف هذه الأطـــراف لمعالجته 

وـــفق مـــبادئ العداـــلة و المـــساواة و القضاء عـــلى كل أـــشكال التمييز

	Ï:ساعات عمل المباشرين لعمل

/https://www.cbb.gov.bh/wp-content/uploads 	[[7[

بحريني ذكر

 غير بحرينية أنثى
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فـــي التعديـــل الحاصـــل في ســـنة 2014 أضيفت للفقرة الخامســـة من القانون 74 لســـنة 2006 مادتـــان جديدتان 
تـــم بمقتضاهمـــا منـــح الموظـــف أو العامـــل مـــن ذوي الإعاقـــة أو الـــذي يرعـــى شـــخصا ذا إعاقة مـــن أقربائه من 
الدرجـــة الأولـــى ســـاعتي راحـــة يوميـــاًً مدفوعتي الأجـــر. ولا يجوز الجمـــع بين ســـاعتي الراحة المقـــررة بموجب هذا 
القانـــون وســـاعات الرعايـــة أو الرضاعة أو الراحـــة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى. و على هذا الأســـاس فإن 
مجـــرد تطبيـــق هـــذه المـــادة من هـــذا القانون كان يجـــب أن يضعنا منطقياًً أمـــام نتائج تكون فيها ســـاعات العمل 
للمســـتجيبين مـــن الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة أقل من 8 ســـاعات يومياًً. لكن نتائج الاســـتبيان لم تفـــض إلى النتائج 

 : المتوقعة 

وهكـــذا يتبيـــن مـــن خلال الإجابـــات الحاصلـــة أن من يتمتـــع بالمزايا التي تنـــص عليها المادة 5 من قانون 74 لســـنة 
2006 والمتعلقـــة بتخفيـــض ســـاعات العمـــل اليومـــي للعمـــال والموظفين مـــن ذوي الإعاقة لا تتجاوز نســـبتهم 
34 % فـــي حيـــن أن مجمـــوع نســـب مـــن لا يتمتـــع بهـــذا الحـــق تبلـــغ 58 % من المســـتجيبين. بـــل أفرز الاســـتبيان 
أن حوالـــي 16 % مـــن المباشـــرين لعمـــل يعملـــون لأكثـــر مـــن 8 ســـاعات يوميـــاًً. إن التشـــريع يعزز مقاربة الشـــفقة 
والتعاطـــف، ومثـــال ذلـــك تحديـــد ســـاعات عمـــل أقـــل لـــذوي الإعاقـــة، وتطبيـــق ذلك مـــن ناحية عمليـــة يعكس 
تبنـــي هـــذه المقاربـــة مـــن قبـــل بعض أصحـــاب العمل مـــا يعتبر عـــدم اعتـــراف بقيمة العمـــل الذي يقـــوم به ذوي 
الإعاقـــة، كمـــا أن تشـــغيل العمـــال لأكثـــر من 8 ســـاعات يومياًً هو انتهـــاك لتشـــريعات العمل. المقاربـــة الحقوقية 
تســـتدعي مـــا يعـــزز اندمـــاج ذوي الإعاقـــة في العمـــل على نحو طبيعـــي كغيرهم مـــن العمال مـــن خلال كأن يتم 
توفيـــر وســـيلة مواصلات تســـتجيب لاحتياجات ذوي الإعاقـــة المختلفة ليكونوا في العمل في الوقت المناســـب 
ويقومـــون بدورهـــم فـــي العمـــل بشـــكل كامـــل، عوضاًً عـــن إعفائهم من ســـاعتي عمـــل ليتدبروا أمـــر مواصلاتهم 

على ـــسبيل المثال

	Ï للتدابيـــر العمـــل  منشـــأة  اتخـــاذ  مـــدى   
: ية لتيســـير ا

أكـــد 39 % مـــن المباشـــرين للعمـــل ضمـــن عينـــة البحـــث 
بـــأن المنشـــآت التـــي يعملون بهـــا لا تتخذ تدابيـــر وإجراءات 
تيســـيرية لظروف العمل للأشـــخاص ذوي الإعاقة حســـب 
احتياجاتهـــم، فـــي حيـــن أكد 14 % مـــن المباشـــرين للعمل 
بـــأن المنشـــآت التـــي يعملـــون بهـــا تتخـــذ تدابيـــر تيســـيرية، 
وأجـــاب 7 % بأنـــه تتخـــذ هـــذه الإجـــراءات أحيانـــاًً، ونســـبة 
كبيـــرة مـــن المســـتجيبين لم يقدموا إجابـــة. و يبرز من خلال 
الإجابـــات الـــواردة أن غالبيـــة المنشـــآت لا تتخـــذ إجراءات و 

تدابيـــر أو لا تتخـــذ القـــدر الكافـــي منها لتيســـير ظـــروف العمـــل لموظفيها وعمالها مـــن ذوي الإعاقـــة. إن تجاهل 
المنشـــآت لذلـــك يتناقـــض و المبـــادئ التـــي تأســـس عليهـــا قانـــون 74 لســـنة 2006 المعـــدل خاصـــة بالقانون 35 
لســـنة 2017 و للاتفاقيـــة الدوليـــة لســـنة 2006 ، ممـــا يؤكـــد عدم وجـــود آليات تكفـــل توفير الترتيبات التيســـيرية 

ــمن أـــشكال التمييز ــشكلًاً ـ ــفإن الحرـــمان منها يعتبر ـ ــفي أماـــكن العـــمل، وبالتاـــلي ـ المعقوـــلة ـ

لـــذا يتوجـــب علـــى الجهـــات المعنية توفيـــر إمكانية الوصـــول والترتيبات التيســـيرية في أماكن العمـــل ووضع آليات 
ــحالات الحرمان منها تـــلزم جـــهات العـــمل الحكومية والخاـــصة بتوفيرـــها وتحقق في ـ

	Ï:كيفية حصول المباشرين لعمل على أدوات تعويضية

أجـــاب 42 % مـــن المباشـــرين للعمـــل ضمـــن عينـــة البحـــث علـــى تحصلهم علـــى أداة تعويضيـــة مـــن خلال الاقتناء 
الشـــخصي في حين أكد 24 % من المباشـــرين لعمل بأنهم حصلوا على أدوات تعويضية من خلال جهة حكومية، 
ونســـبة 26 % أكـــدوا عـــدم حاجتهـــم لأدوات تعويضيـــة، وبنســـبة 4 % مـــن خلال التبـــرع، فـــي حيـــن لـــم يؤكد أي 

% 40

% 39

% 14
% 7

اتخاذ منشأة العمل للتدابير التيسيرية

يوجد أحيان
يوجد تدابير تيسيرية

لا يوجد بالمطلق
لم يجب
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من المباشـــرين لعمل حصولهم علـــى أدوات تعويضية 
مـــن منشـــأة العمل التـــي يعملون فيها، وهـــو ما يؤكد 
وجـــود حواجـــز عديـــدة تحـــول دون وصـــول الأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة إلى عالم العمل، وكما أشـــرنا قبل قليل 
بـــأن عدم وجـــود آليات تكفل توفير الترتيبات التيســـيرية 
المعقولـــة فـــي أماكـــن العمل يعد شـــكل من أشـــكال 

التميـــيز ضد ـــهذه الفئة

	Ï:تنقل المباشرين لعمل من وإلى العمل

يتضـــح مـــن خلال الرســـم البيانـــي بـــأن ما نســـبته 52 % 
مـــن المباشـــرين لعمـــل ينتقلـــون مـــن وإلـــى العمل من 
خلال ســـيارة خاصـــة، فـــي حين أن 39 % لـــم يجيبوا، و4 
% مـــن خلال النقل غير المنتظم، و 2 % نقل عمومي، 
2 % نقـــل عمال من خلال المنشـــأة التـــي يعملون بها، 
وعمومـــاًً فإن اللجنة المعنية بحقوق الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة كانـــت قـــد عبـــرت لمملكـــة البحريـــن من خلال 
ملاحظاتهـــا الختامية في مارس 2024، بأنها يســـاورها 
القلـــق إزاء عـــدم وجـــود برامـــج تدريبيـــة علـــى الحركـــة 
والتنقـــل للأشـــخاص ذوي الإعاقة وعـــدم وجود آليات 
واضحـــة لتزويدهم بالمعينـــات والوســـائل التكنولوجية 

المســـاندة التـــي تســـاعد على التنقل باســـتقلالية وأمان، كما أكـــد نائب الأمين العام للاتحاد العـــام لنقابات عمال 
البحريـــن فـــي المقابلـــة التـــي أجريت معه ضمن الجزء الثالث من هذه الدراســـة أن من الصعوبـــات التي تواجه ذوي 
الإعاقـــة فـــي التنقـــل ما يتعلـــق بالإجراءات التيســـيرية ومنهـــا صعوبة التنقل فـــي المواصلات العامة غيـــر المهيأة 
لـــذوي الإعاقـــة واضطـــرار ذوي الإعاقـــة للتنقل بســـيارات خاصـــة ومحدودية وقتهـــم لارتباطه بوقت الأشـــخاص 

الآخرـــين الذـــين يقومون بإيصالـــهم وانتظارهم

	Ï:المباشرون لعمل المستفيدين من برامج التدريب المهني
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لـــم يســـبق لــــ 58 % مـــن الأشـــخاص ذوي الإعاقة من المباشـــرين لعمل أن اســـتفادوا من برامج تأهيـــل أو دورات 
تدريب نظمتها المنشـــأة. وقد يعود ذلك إما لغياب التأهيل والتدريب في سياســـة المنشـــأة وبرامجها أو لإقصاء 
ذوي الإعاقـــة منهـــا، وبالمقابـــل أفـــاد 26 % أنهـــم اســـتفادوا مـــن برامـــج للتدريـــب والتأهيـــل نظمتهـــا المنشـــآت 
التـــي يعملـــون بهـــا. وعمومـــاًً فـــإن لمســـألة التدريب والتأهيـــل أهمية كبـــرى في الحيـــاة المهنية لجميـــع العاملين 
بالمنشـــأة ولـــذوي الإعاقـــة منهـــم خاصـــة حيـــث تشـــكل عملية تأهيلهـــم وتدريبهـــم بما يتناســـب ونـــوع إعاقتهم 
ودرجاتهـــا وســـيلة لا غنـــى عنها لتطويـــر قدراتهم و مهاراتهم و فتـــح آفاق الارتقاء المهنـــي و الوظيفي أمامهم . 

وبالربـــط بيـــن الإجابـــات حـــول برامج التدريب و التأهيـــل و تلك المتعلقـــة بالترقية المهنية، تتجلـــى العلاقة الجدلية 
بيـــن هذيـــن الجانبيـــن من حياة العامـــل. فالارتباط وثيق بيـــن التدريب و التأهيل والتدرج في ســـلم الترقيات وتحمل 
المســـؤوليات الوظيفية. وعلى هذا الأســـاس جاءت النســـب متقاربة بين من لم يســـبق له أن اســـتفاد من برامج 
التأهيـــل والتدريـــب ونســـبتهم 58 % كمـــا ذكرناها آنفـــاًً وبين من لم يتمتـــع بالترقية المهنية من المباشـــرين لعمل 

من ذوي الإعاقة ونســـبتهم 48 %

	Ï:تمتع المباشرين لعمل بالترقية المهنية حسب النوع الاجتماعي والجنسية

يتضـــح مـــن خلال الجـــدول أعلاه بـــأن 32 % مـــن المباشـــرين لعمـــل يتمتعون بترقيـــة مهنية، في حيـــن أن 48 % لا 
يتمتعـــون بـــأي ترقيـــة مهنيـــة، ويؤكد هذه النســـبة المرتفعة من الذيـــن لايتمتعون بأي ترقية مهنيـــة نائب الأمين 
العـــام للاتحـــاد العـــام لنقابـــات عمـــال البحرين حيـــث أكد بأنـــه لا توجد إحصاءات خاصـــة حول مدى امتثـــال أصحاب 
العمـــل بكوتـــا التوظيـــف أو حـــول برامـــج الترقيـــة المهنيـــة، ومـــن المهم أن يتـــم العمل علـــى توفير هـــذه البيانات 

والإحصاءات

	Ï المباشـــرون لعمـــل الذيـــن تعرضـــوا للعنـــف في
العمل: أماكـــن 

أكد 62 % من المباشـــرين لعمل عدم تعرضهم لعنف في 
مـــكان العمـــل، فـــي حين أن ما نســـبته 24 % أكـــدوا بأنهم 
كانـــوا تعرضوا للعنـــف. و14 % لم يقدمـــوا إجابة. وبالتالي 
فـــإن 12 من أصل 50 وهو عدد المباشـــرين لعمل تعرضوا 
للعنـــف في بيئـــة العمل وتعتبر نســـبة مرتفعة نســـبياًً مما 
يتطلـــب تنـــاول هذه المســـألة بعمق أكبر وتحليل أســـبابها 
وســـبل مقاومتهـــا، وهنـــا لابـــد من الإشـــارة إلى أن نســـبة 
الذكـــور الذيـــن تعرضـــوا للعنف أكبر من نســـبة الإناث حيث 

أنثى غير بحرينيةذكر بحريني أنثى بحرينية

لم يجبلا يتمتع بترقية مهنيةيتمتع بترقية مهنية
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مدى تعرض المباشرين لعمل للعنف

لم يتعرض للعنف
تعرض للعنف

لم يجب
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بلغـــت 22 % أي )11 ذكـــر( فـــي حيـــن كانـــت نســـبة 
الإنـــاث 2 % )أنثى واحدة( من المباشـــرين لعمل، وربما 
يعزى ذلك إلى أن نســـبة الذكور المباشـــرين لعمل هي 
الأكبـــر بــــ 58 % مـــن إجمالي عينـــة المباشـــرين. كما أنه 
مـــن المحتمـــل أن يكـــون هنـــاك تـــردد من قبل النســـاء 

من الإفصـــاح عن التعـــرض للعنف 

أمـــا حـــول أشـــكال العنـــف الـــذي تعرضـــوا لـــه، فجـــاءت 
الإجابـــات مؤكـــدة أن العنـــف اللفظي هو أكثر أشـــكال 
العنف انتشـــاراًً ضد المباشـــرين لعمل من ذوي الإعاقة 
فـــي مكان العمـــل. وهو عنف قد يتخذ شـــكل الإهانة 
أو التحقير بســـبب الإعاقة. و ينجم عن العنف اللفظي 

عـــادة عنـــف معنـــوي خاصـــة إذا كان ســـبب هذا العنـــف ممارســـة التمييز ضـــد ذوي الإعاقة. وقد عبـــر 23 % من 
المجيبيـــن عـــن تعرضهـــم للعنف المعنوي و15 % عنف جـــسدي

	Ï:رغبة المباشرين لعمل في البقاء في العمل

ترغـــب   %  63 بنســـبة  أغلبيـــة  هنـــاك  أن  رغـــم 
فـــي البقـــاء فـــي عملهـــا ولا نيـــة لها فـــي تغيير 
المنشـــأة التـــي تـــزاول بهـــا العمـــل حاليـــا أو ترك 
العمـــل بشـــكل نهائـــي، إلا أن التعبير عـــن الرغبة 
فـــي البقاء بالعمـــل من عدمه أفرز نســـبة هامة 
مـــن المباشـــرين لعمل غيـــر الراضين عـــن طبيعة 
أو ظـــروف عملهم الحالي و بالتالي يرغبون في 
البحـــث عـــن عمل بديـــل. فلقد صـــرح 37 % من 
العمال والموظفين ذوي الإعاقة المســـتجيبين 
والبحـــث  عملهـــم  مغـــادرة  فـــي  رغبتهـــم  عـــن 
عـــن فرصـــة عمـــل أفضـــل. و للتذكيـــر والوقوف 
علـــى الأســـباب فقـــد ســـبق لعـــدد هـــام مـــن 

المســـتجيبين أن أفـــادوا بارتفـــاع ســـاعات عملهم بشـــكل غيـــر قانوني وبحصولهـــم على مرتبات غير متســـاوية مع 
نظـــام الأجـــر القانونـــي إضافـــة إلى عدم اتخاذ مؤسســـاتهم ما يلزم من تدابير تيســـيرية لاندماجهـــم وافتقار غالبية 
المنشـــآت التـــي يعملـــون بهـــا إلى برامج للتدريب والتأهيل بمـــا يضيِِّق من آفاق الترقية المهنيـــة أمامهم، كل هذه 

ــفي عملـــهم الحالي ــمن المـــستجيبين البقاء ـ ــهام ـ ــعدم رغـــبة عدد ـ ــسبب ـ العواـــمل تفـــسر منطقـــيا ـ

	Ï:تطبيق قانون التقاعد الخاص بذوي الإعاقة

 35 هـــو  المتقاعديـــن  مـــن  المســـتجيبين  عـــدد  إن 
مســـتجيب.لم يجـــب مـــا نســـبته 51 % منهـــم مـــا إذا 
طبـــق عليهـــم نظـــام قانـــون التقاعـــد الخـــاص بـــذوي 
الإعاقـــة أم لا، وأكـــد مـــا نســـبته 26 % أنـــه لـــم يطبق 
عليهـــم وبالتالـــي لـــم يســـتفيدوا منـــه. كما عبـــر 14 % 
مـــن المســـتجيبين عـــن عـــدم درايتهـــم بالقانـــون، فـــي 
حيـــن أكـــد 9 % فقـــط وهـــي نســـبة متدنيـــة بـــأن نظام 
التقاعـــد طبـــق عليهـــم، وبالتالـــي فـــأن هـــذه  قانـــون 

% 62

% 15

% 23

المباشرون لعمل الذين تعرضو لعنف حسب 
نوع العنف الذي تعرضوا له

عنف معنوي
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عنف جسدي
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رغبة المباشرين لعمل في البقاء في العمل
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المستجيبون المتقاعدون من العمل

بحرينية أنثى
بحريني ذكر
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غير بحرينية أنثى
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النتائـــج تقيـــم الدليـــل مـــرة أخـــرى علـــى أن مســـاحة العمل 
النقابـــي مـــع الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة فـــي عالـــم العمل 
العلاقـــة  الجمعيـــات ذات  مـــع  جـــداًً والتنســـيق  فســـيحة 
وتنظيـــم حـــملات للمناصـــرة والتضامـــن من شـــأنه أن يعزز 
صفوف النقابات بمنتســـبين جـــدد و طاقات جديدة تدعم 
النقابـــات فـــي التأثير علـــى القـــرار والسياســـات الاجتماعية 
للدولـــة. و قـــد أظهـــر هـــذا الاســـتبيان أن هنـــاك محـــاور 
مطلبيـــه كثيـــرة تهـــم حقـــوق هـــذه الفئـــة الاجتماعية في 
عالـــم العمـــل. و هي محـــاور يمكن للنقابـــات أن تطور على 
أساســـها برامـــج نضاليـــة لتعبئـــة الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة 
والجمعيـــات الناشـــطة فـــي المجـــال مـــن أجـــل تحقيقهـــا. 
و مـــن هـــذه المحـــاور نذكـــر عـــدم المســـاواة فـــي الأجـــور 

والبطالـــة والتشـــغيل الهـــش والحرمان من الترقيات المهنية وعدم تهيئة فضاءات العمل بما يتناســـب و تشـــغيل 
ذوي الإعاقـــة وغيـــاب برامـــج التأهيـــل والتدريـــب والتعرض لبعـــض مظاهر العنف إلـــى غير ذلك مـــن القضايا التي 
تنـــدرج ضمـــن الرســـالة النقابية والنضـــال النقابي والتـــي تتطلب عملًاً توعويـــاًً كبيراًً وحملات مناصرة مشـــتركة مع 

الجمعيـــات والإعلامييـــن والمثقفيـــن والفنانيـــن ونجـــوم الرياضـــة وغيرهـــم. 

ثالثاًً: الإنتساب النقابي و الانتساب للجمعيات:

 لقـــد كان المجتمـــع المدنـــي هو المبادر في طرح قضايا الأشـــخاص ذوي الإعاقة والدفـــاع عن حقوقهم والدفع 
باتجـــاه ســـن القوانيـــن واتخاذ التدابيـــر الضرورية للاعتـــراف القانوني بهذه الحقوق وممارســـتها علـــى أرض الواقع. 
وبفضـــل هـــذه الجهـــود تـــم تحقيق العديد من المكاســـب على المســـتوى الدولي وعلى صعيد وطنـــي. و لا تزال 
اليـــوم منظمـــات المجتمـــع المدنـــي والنقابـــات العماليـــة تلعـــب دوراًً محوريـــاًً فـــي إنفـــاذ حقوق الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة ومراقبـــة أي انتهـــاك لهـــا مـــع تنظيم حـــملات المناصـــرة والتضامـــن من أجل ذلـــك. ومن دواعـــي أهمية 
هـــذه الدراســـة هـــو التعـــرف علـــى مـــدى اهتمـــام الجمعيـــات المتخصصة في المجـــال والنقابـــات العماليـــة خاصة 
فـــي كل مـــن دولـــة الكويت ومملكـــة البحرين بقضايا الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة في العمل وما تقـــوم به من أجل 

تنظيمـــهم و تبـــني مطالبهم الخصوصـــية والدفاع عنها

 ويجـــدر التذكيـــر أن مـــن أهـــداف هـــذه الدراســـة التعـــرف علـــى مدى الاهتمـــام النقابـــي بحقوق الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة وســـبل تعزيـــز قدراتهـــا فـــي تأطيرهـــم والدفاع عـــن مطالبهـــم وتنظيم حـــملات المناصرة مـــن أجل حمل 
أصحـــاب القـــرار علـــى ســـن القوانيـــن واتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن سياســـات وإجـــراءات من أجـــل إنفـــاذ فعلـــي لحقوقهم 

وتعزيزها.

وتصطـــدم النقابـــات فـــي تناولها لقضايـــا الإعاقة عموماًً وحقوق العمـــال ذوي الإعاقة في العمـــل خاصة بعديد 
المصاعـــب والإشـــكاليات منهـــا ما يتعلق بتطـــور المفاهيم الحقوقية الجديـــدة للقضايا المتصلـــة بالإعاقة والذي 
تـــوّّج بصـــدور الاتفاقيـــة الدوليـــة لحقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة عـــام 2006. ومنهـــا مـــا هـــو متعلـــق بالتجربة 
المحـــدودة فـــي التعامـــل مـــع مســـألة الإعاقـــة وتنظيـــم العمـــال ذوي الإعاقـــة وتبنـــي مطالبهـــم وخاصـــة فـــي 
منطقتنـــا العربيـــة. و لتـــدارك الأمـــر فـــإن النقابييـــن بمنطقتنا مطالبـــون بالالتصاق أكثـــر بالأشـــخاص ذوي الإعاقة 
والاســـتفادة مـــن تجاربهـــم وتجـــارب الجمعيات والمؤسســـات التـــي تتبنى قضاياهـــم وذلك من أجـــل إيجاد أفضل 
السياســـات والوســـائل لتنظيمهـــم و الدفع باتجاه إدماجهم فـــي عملية الإنتاج والعمل معهـــم على إزالة الموانع 
التـــي تعيقهـــم. و تأتـــي مبـــادرة مركـــز التضامـــن لإعـــداد هذه الدراســـة حـــول واقـــع الأشـــخاص ذوي الإعاقة في 
عالـــم العمـــل فـــي كل مـــن الكويـــت و البحريـــن، ومن قبلها فـــي المغرب وتونس في ســـياق دعم العمـــل النقابي 
الموجـــه لهـــذه الفئـــة وتحســـيس النقابيين فـــي المنطقة العربيـــة لذلك ومســـاعدتهم على اكتســـاب التجربة في 

ـــهذا المجال
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تطبيق نظام قانون التقاعد الخاص 
بذوي الإعاقة على المستجيبين 
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 و مما لا شـــك فيه أن العمل النقابي يوفر مســـاحة شاســـعة للنضال من أجل الاعتراف بحقوق الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة وإنفاذهـــا وتعزيزهـــا وخصوصـــاًً في عالم العمل على وجـــه التحديد. ومن هذه الزاوية فـــإن تبنّّي النقابات 
لحقـــوق ذوي الإعاقـــة والدفـــاع عـــن مطالبهـــم في مجـــال العمـــل وتمكينهم من الوســـائل التنظيميـــة والمادية 
ليتولـــوا ذلـــك بأنفســـهم ســـيمثل بالتأكيـــد إثـــراءًً للحركـــة النقابيـــة وإضافة لها بمـــا من شـــأنه أن يمنحها قـــوة أكبر 
فـــي المجتمـــع وتــــأثيراًً أقوى على القـــرار الاجتماعي في بلدانهـــا. كما أن تبني النقابات لمجمل حقوق الأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة داخـــل أماكـــن العمل وخارجها ووضع آليات لتنســـيق الأنشـــطة وتحـــركات المناصرة مـــع الجمعيات 
والمؤسســـات ذات العلاقـــة والشـــخصيات المؤثرة في المجتمع، كل ذلك من شـــأنه توفير بيئـــة مجتمعية واعية 
بحقـــوق ذوي الإعاقـــة والقوانيـــن الضامنـــة لهـــذه الحقـــوق، و مناصـــرة لحقهم في المشـــاركة في الشـــأن العام 

وـــفي صياغة وتنفيذ السياـــسات المتعلـــقة بأوضاعهم

 ولقـــد ثبـــت مـــن خلال البحـــث الميدانـــي لهذه الدراســـة ســـواء المجرى علـــى عينة الكويـــت أو على عينـــة البحرين 
الحاجـــة الملحـــة للعمـــال ذوي الإعاقـــة لنقابـــات ملتزمـــة بالدفاع عن حقهم فـــي العمل والنضال ضد كل أشـــكال 
التمييـــز واللّاّمســـاواة. فلقـــد أظهـــر هـــذا البحث ما يتعرض لـــه العمال والموظفـــون من ذوي الإعاقـــة في أماكن 
العمـــل مـــن انتهـــاك لحقوقهم ومـــن مظالم والتي لا يمكن تفســـير اســـتمرارها إلّاّ بالتقصير النقابـــي والجمعياتي 

و أيضـــاًً التقصيـــر الحكومـــي فـــي المراقبة والإصلاح والـــردع مثلما تنص عليـــه القوانين. 

 كمـــا يتوجـــب علـــى النقابييـــن والجمعيـــات الناشـــطة فـــي المجـــال والتـــي تتلقـــى الدعم المـــادي مـــن الحكومات 
والمنظمـــات الدوليـــة المختصـــة تـــدارك التقصيـــر الحاصـــل وذلـــك بالالتصـــاق أكثر بقضايـــا ذوي الإعاقـــة والعمل 
علـــى تنظيمهـــم وتوعيتهم بحقوقهـــم التي تنص عليها الاتفاقيـــات الدولية والنصوص التشـــريعية الوطنية. ومن 
مظاهـــر هـــذا التقصيـــر مـــا تضمنته إجابـــات عينة البحـــث في البحرين على ســـؤال يتعلـــق بمدى علم المســـتجيبين 
بالقانـــون 74 لســـنة 2006 المعـــدل بالقانـــون 35 لســـنة 2017 بشـــأن رعايـــة وتأهيـــل وتشـــغيل الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة. و قـــد جـــاءت هـــذه الإجابات ناطقة بحقيقة هذا التقصير ومؤشـــرة علـــى ما ينتظر النقابـــات والجمعيات 
المختصـــة مـــن عمـــل كبيـــر تجـــاه هـــذه الفئـــة الاجتماعيـــة بـــدءاًً بتعريفهـــم بالمنظومـــة التشـــريعية التـــي تتضمـــن 

حقوقـــهم ـــفي المجتـــمع بـــشكل عام وـــفي عالم العـــمل خاصة

	Ïمعرفة المباشرين لعمل بوجود تنظيم نقابي في منشأتهم

محـــدوداًً  المنشـــآت  فـــي  النقابـــي  التواجـــد  يـــزال  لا 
ضعيفـــة.  والموظفيـــن  للعمـــال  النقابيـــة  والتغطيـــة 
و هـــو مـــا يمكـــن اســـتنتاجه من إجابـــات عينـــة البحث 
مـــن المباشـــرين للعمـــل حـــول وجـــود تمثيـــل نقابـــي 
بالمنشـــآت التـــي يعملون بها. فـــوردت الأجوبة مثلما 

يوضّّحـــها الرـــسم البياـــني التاـــلي

أفـــاد 38 % مـــن المســـتجيبين المباشـــرين لعمـــل أنـــه 
لا يوجـــد تمثيـــل نقابـــي في المنشـــآت التـــي يعملون 
بهـــا. وبمـــا أنهـــم علـــى علـــم بهـــذا الأمـــر فقـــد يكون 
إدراكهـــم لغياب التمثيل النقابـــي ناجم عن حاجة إليها 
أو هـــو نتيجـــة لرغبـــة بعضهم فـــي الانتمـــاء إليها قبل 

أن يُُواجـــه بغيابهـــا فـــي المنشـــأة. وعبـــر 30 % مـــن هـــؤلاء العاملين أنهـــم على غير علـــم بوجود تمثيـــل نقابي من 
عدمـــه، و14 % لـــم يجيبـــوا علـــى هـــذا الســـؤال، بينما أكد 18 % فقـــط أنهم على علـــم بوجود النقابة منشـــآتهم. 
هـــذا الرقـــم الأخيـــر يمكن اعتباره مؤشـــرا عن حجم التواجد النقابي في المنشـــآت. وهو يؤكـــد بالتالي حجم العمل 
المنـــوط بعهـــدة النقابيين من أجل تحســـين نســـبة التأطير النقابـــي لمواقع العمل وزيادة حجم الانتســـاب للنقابات 
لتعزيـــز تمثيلهـــا. كمـــا يشـــير أيضـــاًً إلى أهمية أن تولي هـــذه النقابات ما يجـــب من اهتمام بقضايـــا الإعاقة وحقوق 

العـــمال ـــمن ذوي الإعاقة داـــخل فضاءات العـــمل وخارجها

% 38

% 18% 14

% 30

معرفة المباشرين لعمل بوجود 
تمثيل نقابي في منشأة العمل

أجاب بأنه لا يوجد تنظيم 
نقابي في المنشأة

أجاب أنه يوجد تمثيل 
نقابي في المنشأة
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لم يجب
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وحـــول مـــدى انتماء المشـــاركين في الاســـتبيان للنقابة‘ فلم يجب عن هذا الســـؤال ســـوى عـــدد قليل وقد يعود 
الســـبب فـــي ذلـــك إلى اقتصـــار الإجابة علـــى الذين هم علـــى علم بالوجـــود النقابي بالمنشـــآت التـــي يعملون بها 

حـــسب ـــما يفهم من نص الـــسؤال . و ـــقد توزعت الإجاـــبات كما يلي

يتضـــح حســـب مـــا أفرزته هـــذه الإجابـــات أننا أمـــام ظاهرة 
»عـــزوف نقابي«. فالإجابات صدرت حصراًً من المشـــاركين 
الذيـــن أكـــدوا حضور النقابة منشـــآتهم وهو مـــا يجعل من 
إجاباتهـــم مؤشـــرا مهمـــا لمكانـــة النقابـــة لدى هـــذه الفئة 
النقابـــي، حيـــث  الاجتماعيـــة ومـــدى ثقتهـــا بالعمــــــــــــــــــــل 
أن 16 % منتســـبون للنقابـــة، منهـــم 25 % لنقابـــات فـــي 
القطـــاع العـــام، و75 % لنقابات في القطاع الخاص وعلى 
الرغـــم من قلة أعداد المنتســـبين نقابياًً فمـــن الملاحظ أن 
نســـبة الإنـــاث أعلـــى بــــ 62 % فـــي حيـــن نســـبة الذكـــور لا 
تتجـــاوز 38 %، وترتفع نســـبة غير المنتمين من المباشـــرين 

لعمـــل إلـــى حـــدود 24 %، ومن بين 
الموظفين و العمـــال ذوي الإعاقة 
المنتســـبين للنقابات في منشآتهم، 
وقـــد يعزى ذلك عدد من التحديات 
ذوي  تواجـــه  التـــي  والصعوبـــات 
الإعاقـــة بحســـب مـــا أدلى بـــه نائب 
الأمين العـــام للاتحاد العام لنقابات 
عمـــال البحرين حيث أكد بأن مســـألة 
تنظيم العمـــال ذوي الإعاقة وتعزيز 
اندماجهـــم فـــي النقابـــات تحيط بها 

العديـــد مـــن التحديـــات، منها كون العديد منهم يعمل في القطاع الحكومي وهو قطاع لا يســـمح فيه بالتنظيم 
النقابـــي، وبالتالـــي يكـــون التواصـــل محـــدوداًً أكثر مـــع ذوي الإعاقة في القطـــاع العام، ومع ذلـــك يتم في بعض 
الأحيـــان إشـــراكهم فـــي أنشـــطة التوعيـــة وبنـــاء القـــدرات التـــي ينفذهـــا الاتحاد العـــام للنقابـــات. أما فـــي القطاع 
الخـــاص، وتحديـــداًً الشـــركات التـــي يوجـــد فيهـــا تمثيـــل نقابـــي، فـــإن أغلـــب العمـــال مـــن ذوي الإعاقـــة فـــي هذه 
الشـــركات هـــم منتســـبين للنقابـــات، إلا أن هنـــاك صعوبـــة فـــي وصولهم لمراكـــز اتخاذ القـــرار مـــن خلال الانتخاب، 
مـــع العلـــم أنـــه لا يعمـــل بمبـــدأ كوتـــا خاصـــة لـــذوي الإعاقة فـــي عمليـــة الانتخـــاب. بالإضافـــة إلى ذلـــك، فهناك 
صعوبـــات متعلقـــة بعمليـــة انخـــراط الأعضـــاء ذوي الإعاقـــة فـــي الأنشـــطة النقابيـــة بســـبب عدم تعـــاون أصحاب 
العمـــل وعـــدم تفهمهـــم لطبيعـــة برامـــج النقابـــات. وهنـــاك صعوبـــات أخرى تتعلـــق بالإجـــراءات التيســـيرية ومنها 
صعوبـــة التنقـــل فـــي المـــواصلات العامـــة غيـــر المهيـــأة لذوي الإعاقـــة واضطـــرار ذوي الإعاقـــة للتنقل بســـيارات 
خاصـــة ومحدوديـــة وقتهـــم لارتباطـــه بوقت الأشـــخاص الآخرين الذيـــن يقومـــون بإيصالهم وانتظارهـــم. بالإضافة 

للتحديـــات الثقافيـــة والاجتماعيـــة التـــي تحـــد مـــن اندمـــاج 
النســـاء ذوات الإعاقـــة فـــي عالـــم العمـــل وفـــي النقابات، 
بســـبب التقاليـــد المحافظـــة والأفـــكار النمطيـــة المتعلقة 
بالوصمـــة وتقييـــد حريـــة النســـاء ذوات الإعاقـــة بالحركـــة 

والمـــشاركة والتنقل 

يتضـــح مـــن خلال الرســـم البيانـــي بـــأن 50 % هـــم مجـــرد 
منتســـبين، في حين أن 50 % من المنتســـبين أعضاء هيئة 
إداريـــة فـــي النقابـــة وهـــذه النتيجـــة أكدهـــا الســـيد حســـن 
الحلواجـــي، نائـــب الأميـــن العـــام للاتحـــاد العـــام لنقابـــات 
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القطاع الخاصالقطاع العام

111 واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم العمل 
في دولة الكويت ومملكة البحرين



عمـــال البحريـــن حيـــث أشـــار إلـــى أن هنـــاك العديـــد مـــن النقابـــات العماليـــة التـــي تدمـــج ذوي الإعاقة فـــي لجانها 
المختلفـــة كلجان الشـــباب والمـــرأة وغيرها. كما أنه يمكـــن للعمال ذوي الإعاقة كغيرهم من العمال أن يترشـــحوا 
للمواقـــع القياديـــة فـــي النقابات. إلا أنـــه وإن كان ذلك ممكناًً مـــن ناحية نظرية، فمن ناحية عملية تحيط بمســـألة 

تنظـــيم العـــمال ذوي الإعاـــقة وتعزـــيز اندماجـــهم ـــفي النقاـــبات العديد ـــمن التحديات

	Ï:ًأسباب عدم الانتساب النقابي للمباشرين لعمل غير المنتسبين نقابيا

مـــن خلال النتائـــج التـــي يبينها هـــذا الرســـم البياني 
يتضـــح لنـــا النســـبة الأعلى وهـــي 65 % لـــم يجيبوا 
علـــى اســـباب عـــدم انتســـابهم نقابيـــاًً، ويتضـــح أنه 
ليـــس هنـــاك عـــزوف نقابـــي بمعنـــى عـــدم الإيمان 
بالمبـــادئ النقابية أو معاداتها بقدر ما يتعلق الأمر 
بشـــيء مـــن التقصيـــر النقابي الـــذي أدى إلى تدني 
نســـبة الانتماء للنقابـــات. والمتمعن فـــي الإجابات 
يلاحـــظ جليـــا أن أهم ســـبب لهـــذا » العـــزوف« هو 
غيـــاب التمثيـــل النقابـــي )14 %(. وأجـــاب 5 % مـــن 
المســـتجيبين ذلـــك إلـــى غيـــاب المعلومـــة. وأجاب 
4 % أن ســـبب عـــدم الانتســـاب الخـــوف مـــن ردة 
فعل إدارة المنشـــأة، و3 % أجابوا أن الســـبب يعود 
إلـــى نقص فـــي الوعـــي والتوعية النقابيـــة وبنفس 

النســـبة لعـــدم الاقتنـــاع و5 % لأســـباب أخـــرى، ولـــو جمّّعنـــا عـــدد الذين تبنـــوا هذه الأســـباب الثلاثـــة – أي غياب 
التمثيـــل النقابـــي وغيـــاب المعلومـــة والنقـــص الحاصـــل فـــي الوعي بـــدور النقابة وأهميتـــه- لوجدنـــا أن 22 % من 
مجمـــوع المســـتجيبين لا يعـــادون العمل النقابـــي ولا يعترضون على دوره وأهميته )نســـبة الذيـــن عبروا عن عدم 
اقتناعهـــم بالعمـــل النقابـــي لـــم تتجاوز 4 %( إنمـــا يعود عدم انتســـابهم للنقابات إلى أســـباب خارجة عـــن إرادتهم، 
هـــي فـــي حقيقـــة الأمر نتاج لتقصير النقابات فـــي الوصول إلى العمال والموظفين مـــن ذوي الإعاقة وتنظيمهم 

نقابـــاًًي وتبـــني مطالبـــهم والدفاع ـــعن حقوقهم.

	Ï:مدى رغبة المباشرين لعمل غير المنتسبين للنقابة في الانتساب

لـــم تجـــب النســـبة الأعلـــى علـــى هـــذا الســـؤال، فـــي 
حيـــن عبـــر 7 % بأنهـــم لا يرغبـــون بالانتســـاب، وأكـــد 
17 % رغبتهـــم فـــي الانخـــراط في العمـــل النقابي لو 
أتيحـــت لهـــم الفرصـــة. ومـــا علـــى النقابـــات إلا العمل 
مـــن أجـــل أن يكـــون لكل العمـــال والموظفيـــن بخاصة 
من يعيشـــون أوضاعاًً هشـــة كـــذوي الإعاقـــة، فرصة 
للالتحـــاق بالعمـــل النقابـــي مـــن أجل الدفـــاع المنظم 
عـــن حقهـــم في الحصـــول على عمل لائـــق و ظروف 
العمـــال  مـــع  متســـاوية  معاملـــة  و  مناســـبة  عمـــل 

الآخرـــين دون تميـــيز.
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	Ï:المباشرون لعمل الذين اعترضتهم مشكلات أو نزاعات عمالية

عبـــر مـــا نســـبته 49 % مـــن المباشـــرين لعمـــل عـــن عـــدم 
تعرضهـــم لمشـــاكل أو نزاعـــات عماليـــة، وأجـــاب ما نســـبته 
41 % بأنهـــم واجهـــوا مشـــاكل ونزاعـــات عماليـــة، كمـــا لم 
يجيـــب 10 % منهـــم علـــى هـــذا الســـؤال، ومـــا يهمنـــا هم 
المباشـــرين لعمـــل الذيـــن واجهـــوا نزاعـــات عماليـــة وهـــل 
لجـــؤا للنقابـــة لحـــل مشـــاكلهم، حيـــث يتضـــح مـــن الجدول 
أعلاه أن عـــدد مـــن طلبـــوا تدخـــل النقابـــة )10( فقـــط من 
إجمالـــي المباشـــرين لعمـــل وهـــو عـــدد ضعيـــف بالإضافة 
إلـــى أن الردود كانت ســـلبية حـــول دور النقابة، بنســـبة 50 
% ممـــا قـــد يؤشـــر علـــى ضعـــف أداء النقابـــات وقصورها 
فـــي الوصـــول إلـــى هـــذه الشـــريحة الاجتماعيـــة والتعامل 
مـــع قضاياهـــم، وربمـــا يكون من بين أســـباب عـــدم اللجوء 
للنقابـــة عـــدم الوعـــي بالعمـــل النقابـــي وقد يعـــود لغياب 
التمثيـــل النقابي في المنشـــأة، وفي كلتا الحالتين وســـواء 
أثمـــر تدخـــل الطـــرف النقابـــي ونجـــح فـــي صيانـــة حقـــوق 
العامـــل أو الموظـــف ذي الإعاقـــة أم فشـــل لســـبب مـــن 
الأســـباب، فإنـــه مـــن المهـــم أن يتبنـــى النقابيـــون مـــا طرح 
عليهـــم مـــن مشـــاكل وأن يكونـــوا جاهزيـــن للدفـــاع عـــن 
حقوق العمال ومســـتعدين للتدخل للمســـاعدة على فض 
النزاعـــات وإيجـــاد الحلـــول المنصفـــة بقطع النظـــر عن مآل 
و نتيجـــة هـــذا التدخـــل. ويبقـــى عـــدم الاكتـــراث بمشـــاغل 
العمـــال ومشـــاكلهم وخاصـــة ذوي الإعاقـــة منهـــم هـــو 
الموقـــف الســـلبي الوحيـــد غيـــر المقبـــول و الـــذي يجـــب 

تدارـــكه حفاـــاًًظ عـــلى مصداقـــية العـــمل النقابي

	Ï:الانتساب للجمعيات حسب النوع الاجتماعي

تتميـــز الجمعيـــات بالمرونـــة في طرق العمل وفي الانتســـاب. فالانضمام إليها لا يســـتدعي عادة دفع اشـــتراكات 
شـــهرية والالتـــزام بقوانيـــن وأنظمـــة داخلية تتميـــز بالصرامة وتعـــدد الالتزامات كما هو الشـــأن بالنســـبة للنقابات. 
كمـــا أن العـــدد المحـــدود من أعضائها من شـــأنه أن يســـهّّل و يســـرّّع اتخاذ القـــرارات. وهي، خلافـــاًً لطبيعة العمل 
النقابـــي، لا يقتصـــر فضـــاء نشـــاطها على فئة العمال بل يمتد إلـــى فئات اجتماعية مختلفة مـــن داخل عالم العمل 
ومـــن خارجـــه ومهمـــا كان ســـنهم واختلفـــت اهتماماتهم. و للجمعيات الناشـــطة فـــي مجال الإعاقة فـــي البحرين 

% 30

% 38

% 32

المباشرين لعمل الذين اعترضتهم 
مشكلات أو نزاعات عمالية

لم تواجهه مشكلة
واجهته مشكلة

لم يجب

% 30

% 20
% 50

المنتسبون للنقابات الذين طلبوا 
تدخل النقابة في حل مشكلة أو نزاع 

عمالي ودور النقابة في حلها

كان دور النقابة سلبياً
كان دور النقابة ايجابي

لم تهتم النقابة بالمشكلة

أنثى غير بحرينيةذكر بحريني أنثى بحرينية

لم يجبغير منتسب لجمعيةمنتسب لجمعية

32

16

35
29

11

% 35% 47

5

20

% 18

113 واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم العمل 
في دولة الكويت ومملكة البحرين



تجربـــة كبيـــرة ومتنوعـــة في المجال والعديـــد منها يحظى بالدعم الحكومي و بالمســـاعدة مـــن بعض المنظمات 
الدوليـــة التي تعنـــى بقضايا الإعاقة. 

المنتســـبين للجمعيـــات وعددهـــم )49(، وقـــد جـــاءت أجوبتهـــم بتفـــوق نســـبي الانتســـاب للجمعيـــات المعنيـــة 
بالإعاقـــة والإدمـــاج بنســـبة )51 %(، فـــي حين بلغت نســـبة المنتســـبين للجمعيـــات الاجتماعية )23 %(، وبنســـبة 
)14 %( للجمعيـــات الرياضيـــة و4 % للجمعيـــات الثقافية و 8 % للجمعيات الأخـــرى. ويبدو بأن منظمات المجتمع 
المدني الناشـــطة في مجال الإعاقة أقرب من النقابات بالنســـبة للأشـــخاص ذوي الإعاقة باعتبارها مختصة أكثر 
مـــن غيرهـــا فـــي هذا المجـــال، وهنا لابـــد من الإشـــارة إلـــى أن الانتســـاب للجمعيات المعنيـــة بالإعاقـــة والإدماج 
حظيـــت بالنســـبة الأعلـــى في الكويـــت وتلتها كما هو الحال فـــي البحرين الجمعيات الاجتماعيـــة. إلا أنه وإن كانت 
الجمعيـــات تلبـــي وتغطـــي العديـــد مـــن احتياجـــات ذوي الإعاقـــة، إلا أنهـــا لا تملك قـــوة التفـــاوض الجماعي التي 
تمتلكهـــا النقابـــات للتفـــاوض على شـــروط عمـــل ذوي الإعاقـــة، بالتالي فإن هناك حاجـــة ضرورية للتعـــاون ما بين 
النقابـــات العماليـــة والجمعيـــات وتكامـــل أدوارها لتحســـين ظروف عيش وعمـــل واندمـــاج ذوي الإعاقة على كل 

الصعد

تُُظهـــر نتائـــج الدراســـة وجـــود تبايـــن فـــي معـــدلات الانتســـاب إلـــى الجمعيات بيـــن أفراد عينـــة الدراســـة من ذوي 
الإعاقـــة. فنســـبة المنتســـبين للجمعيـــات )35.25 %( وغيـــر المنتســـبين )46.76 %(، وفي التحليـــل التفصيلي نرى 
بأن الإناث البحرينيات غير المنتســـبات نســـبتهن )21 %( تقريباًً وهي أعلى مقارنة بالمنتســـبات )11.51 %(. وعلى 
العكس بين الذكور، كانت نســـبة المنتســـبين )23 %( وغير المنتســـبين )25 %( تقريباًً، وهي نســـب متقاربة.وكما 
ذكرنـــا فـــي عينـــة الكويـــت وهي متقاربـــة بالنتيجة مع عينـــة البحرين فإننا ولتفســـير هذه النســـب يمكننا طرح عدة 

فرضـــيات محتملة كـــما ذكرناها في عيـــنة الكويت

	1 قـــد تلعب العوامـــل الديموغرافية مثل العمر، والمســـتوى التعليمي، والوضع الاقتصـــادي دوراً هاماً .
فـــي قـــرار الانضمـــام إلـــى الجمعيات. فالشـــباب مثلًاً قـــد يكونون أكثر ميلًاً للمشـــاركة في الأنشـــطة 

المجتمعـــية، بينـــما قد يواـــجه كبار الـــسن تحديات أكبر في ـــهذا الصدد

	2 قـــد تؤثـــر طبيعـــة الإعاقة علـــى الرغبة فـــي الانضمام إلـــى الجمعيات. فالأشـــخاص الذيـــن يعانون من .
إعاـــقات أكـــثر وضوـــاًًح أو تقييداًً للحركة قد يـــشعرون بحاـــجة أكبر للدـــعم المجتمعي

	3 قـــد يكـــون مســـتوى الوعـــي بالجمعيات المتخصصـــة بذوي الإعاقـــة وخدماتهـــا المتاحة عامـــاً مؤثراً .
الانضمام. قـــرار  في 

	4 قـــد يشـــعر بعـــض الأفراد بالحـــرج أو الخوف مـــن الانضمام إلى جمعية بســـبب وصمـــة الإعاقة أو قلة .
الاجتماعي الدعم 

	5 قـــد يؤثـــر مســـتوى الرضا عـــن الخدمـــات المقدمة من الجهـــات الحكوميـــة أو الخاصة علـــى الرغبة في .
البحث ـــعن بدائل ـــفي الجمعيات

	Ï:المنتسبون للجمعيات حسب نشاط الجمعية

المنتســـبين للجمعيـــات وعددهم )49(،وقـــد جاءت أجوبتهم 
بالإعاقـــة  المعنيـــة  للجمعيـــات  بالانتســـاب  نســـبي  بتفـــوق 
والإدماج بنســـبة )51 %(، في حين بلغت نســـبة المنتســـبين 
للجمعيـــات الاجتماعية )23 %(، وبنســـبة )14 %( للجمعيات 
الرياضيـــة و)4 %( للجمعيـــات الثقافيـــة و )8 %(الجمعيـــات 
الأخـــرى، ويبـــدو بـــأن منظمـــات المجتمـــع المدني الناشـــطة 
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فـــي مجـــال الإعاقـــة أقرب مـــن النقابات بالنســـبة للأشـــخاص ذوي الإعاقة باعتبارهـــا مختصة أكثر مـــن غيرها في 
تقديـــم الخدمـــات والدعـــم لـــذوي الإعاقـــة، ومعنية أيضـــاًً بتطوير أدائهـــا وحضورها لـــدى هذه الفئـــة الاجتماعية 
وتأطيرهـــا خاصـــة وهـــي تتلقـــى الدعـــم الحكومـــي و يحظـــى العديـــد منهـــا بمســـاعدات مـــن المنظمـــات الدولية 
المختصـــة. إلا أن منظمـــات المجتمع المدنـــي لا تملك صلاحية التفاوض الجماعي في الحـــوار الاجتماعي الثلاثي 

كممـــثل ـــعن العـــمال ومفاوض عـــلى ظروف عملـــهم، فـــهذا اختصاص حـــصري للنقاـــبات العمالية

	Ï:المنتفعون من خدمات الجمعيات

أكـــد مـــا نســـبته )36 %( من كامـــل عينـــة الاســـتبيان )139( أنهم 
انتفعـــوا مـــن خدمات الجمعيـــات، في حين أكد مانســـبته )48 %( 
مـــن المســـتجيبين بأنهـــم لـــم ينتفعـــوا مـــن أي خدمات مـــن هذه 
الجمعيـــات، بينمـــا لـــم يجـــب )16 %(. وعلـــى الرغـــم مـــن تدنـــي 
نســـبة المنتفعيـــن إلا أنهـــا أعلى بكثير من نســـبة المســـتفيدين أو 
المنتفعيـــن من النقابات كما تبين لنا ســـابقاًً حول الردود الســـلبية 
لـــدور النقابات، مما يدل نشـــاط هـــذه الجمعيات نســـبياًً بالمقارنة 
علـــى أداء النقابـــات و قصورهـــا فـــي الوصول إلى هذه الشـــريحة 

الاجتماعـــية وتجاهلـــها لمطالبـــهم وحقوقهم

	Ï المنتفعـــون مـــن خدمـــات الجمعيـــات حســـب نوع
لدعم ا

مـــن  المقدمـــة  الدعـــم  الخدمـــات وأشـــكال  تنوعـــت  وقـــد 
الجمعيـــات لفائـــدة الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة. فقـــد صـــــــرح 
12 % مـــن الذيـــن تلقّّـــوا دعمـــاًً من جمعيـــات مجتمع مدني 
أنهـــم اســـتفادوا مـــن دعـــم مـــادي. وحظـــي 9 % بالرعاية و 
الإحاطـــة النفســـية فـــي حيـــن اتخـــذ الدعـــم شـــكل خدمـــات 
يوميـــة لـ 8 %، وســـاعدت الجمعيـــات 4 % منهم على اقتناء 
آلات تعويضيـــة.و صـــرح 6 % من المســـتجيبين أن الجمعيات 
ســـاعدتهم فـــي التدريـــب و 1 % عـــلى الحـــصول على عمل

ويتضـــح مـــن خـــال نتائـــج هـــذا الاســـتبيان مـــا تكتنـــزه الجمعيـــات الناشـــطة بالمجال مـــن تجربـــة فـــي التعامل مع 
قضايـــا الإعاقـــة وفـــي التواصل مع أصحـــاب المصلحة. وهي تجربة يمكن للنقابات أن تســـتفيد منهـــا للتواصل مع 

الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة والاشـــتراك فـــي تنظيـــم حملات المناصـــرة والتضامـــن معهم و ضمّهـــم للنقابات.

 ولكـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي الناشـــطة فـــي مجـــال الإعاقـــة- وهـــي المختصـــة أكثـــر مـــن غيرها فـــي هذا 
المجـــال- معنيـــة أيضـــاً بتطويـــر أدائهـــا و تقويـــة حضورهـــا لـــدى هـــذه الفئـــة الاجتماعيـــة دون تمييـــز على أســـاس 
العـــرق أو الجنســـية أو النـــوع الاجتماعـــي أو غيرها. فهناك نســـبة كبيرة من ذوي الإعاقة الذيـــن عبروا عن جهلهم 
بالقانـــون 74 لســـنة 2006 ) 89.1% مـــن المســـتجيبين( وهـــم المعنيـــون دون غيرهـــم بأحـــكام هـــذا القانـــون و 
تعديلاتـــه. وتعـــود مســـؤولية عدم الوعي بشـــكل أساســـي إلى هـــذه الجمعيات. كمـــا تتحمل الجهـــات الحكومية 
وأصحـــاب العمل والنقابات ووســـائل الإعلام المســـؤولية في ذلك أيضاً. ولكن الـــدور التعديلي للمجتمع المدني 
يفتـــرض أن يمـــأ الفراغـــات وأن يقـــوم بـــدوره فـــي توعية النـــاس بحقوقهم ومســـاعدتهم على النفـــاذ إليها وفق 
الأســـاليب القانونيـــة. كمـــا أن شـــهادة محمـــود الحايكـــي في الجانـــب المتصل بتجربتـــه في إحـــدى الجمعيات وما 
تعـــرض لـــه مـــن اســـتغلال وهضم لحقوقه ) انظر شـــهادته فـــي الجزء الثالث من هذه الدراســـة( يســـتدعي تكثيف 
التوعيـــة و التثقيـــف الحقوقـــي للمســـؤولين في هـــذه الجمعيات وتطوير الممارســـات الجيدة في صلبها وفســـح 

مجـــال أرحـــب لتولـــي أصحاب المصلحـــة المواقـــع القيادية بها. 
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الجزء الخامس:
 النتائج العامة والتوصيات

النتائج العامة:

	É يتضـــح وجـــود فجوة بين المبادئ الواردة في النصوص القانونية وبين الإيفاء بها على أرض 
الواقـــع فـــي الكويـــت والبحرين، في دلالة واضحـــة على أن الوضع الذي يوجهه الأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة فـــي عالـــم العمل لا يعتمـــد فقط علـــى القوانيـــن واللوائح، بل يتأثر بشـــدة 
بمواقـــف مختلـــف أصحـــاب المصلحة، وبمشـــاركة وانخـــراط النقابات ومنظمـــات المجتمع 
المدنـــي ذات العلاقـــة وأصحـــاب العمـــل وكذلك الإعلام فـــي كل البرامـــج الموجهة لهذه 
الفئـــة الاجتماعيـــة. وعلى مدى اســـتعداد المنشـــآت الاقتصادية والإدارية في التشـــغيل 
والاســـتقبال والتعامـــل مع العمال مـــن ذوي الإعاقة وتأطيرهم مهنياً ونفســـياً، لاســـيما 
النســـاء والعمـــال المهاجريـــن، حيـــث يمثـــل المهاجرون النســـبة الأكبـــر من الناشـــطين في 

ســـوق العمل فـــي كلا البلدين.

	É أن بعـــض التشـــريعات التـــي تم ســـنها في الكويـــت والبحرين بهدف حمايـــة ذوي الإعاقة  
وتعزيـــز مكاســـبهم، قـــد أدت إلـــى نتائـــج عكـــس مـــا كان يرجـــى منهـــا، حيـــث عمقـــت فـــي 
بعـــض الحالات مـــن واقع التمييـــز والعزلة باتباع مقاربـــات تقوم على الشـــفقة والتعاطف 

والإحـــسان عوضاًً ـــعن الإدـــماج والتمكين

	É اتفاقيـــة حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة مثلت نقلة نوعية في التعامـــل مع قضايا ذوي 
الإعاقـــة بحكـــم الحقـــوق التي نصت عليهـــا لإنصافهم، وعلـــى الرغم من طابعهـــا الإلزامي 
للـــدول المصدقـــة عليها، إلا أنها فيمـــا يتعلق بالحق في العمل تضمنـــت صيغ عامة قابلة 

للتأويـــل والتعويم دون تحديد إجراءات تشـــريعية عملية تتقيـــد بتنفيذها الدول. 

	É يؤخـــذ علـــى اتفاقية حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة عدم تطرقها فـــي المادة 27 الخاصة 
بالعمـــل والعمالـــة وكذلك المـــادة 28 المتعلقة بالمعيشـــة اللائقة والحمايـــة الاجتماعية 
لحقـــوق ذوي الإعاقـــة مـــن المهاجريـــن والإجـــراءات اللازمـــة لحمايتهـــم مـــن كل أشـــكال 
التمييز والاســـتغلال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وخاصـــة تغطيتهم بخدمات ومنافع 

الضـــمان الاجتماـــعي عند تعرضـــهم للإعاقة في ـــمكان العمل

	É يتّضـــح بـــأن المقاربـــة التـــي اُعتمـــدت مـــن قبل واضعـــي القانون رقـــم 8 لســـنة 2010 في 
الكويـــت، والقانـــون رقـــم 74 لســـنة 2006 فـــي البحريـــن تتناقـــض وتلـــك التـــي اعتمدتهـــا 
الاتفاقيـــات والعهـــود الدوليـــة ذات العلاقـــة بحقـــوق الإنســـان وخاصـــة اتفاقيـــة الأمـــم 
المتحـــدة بشـــأن حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة مـــن حيـــث القضـــاء علـــى كافة أشـــكال 
التمييـــز التـــي تواجه الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة والتي تحـــول دون مشـــاركتهم واندماجهم 
فـــي المجتمـــع، لســـريان أحـــكام هـــذه القوانين علـــى ذوي الإعاقة مـــن المواطنيـــن وأبناء 

المواطـــنة في ـــحدود الرعاـــية فقط

	É يمكـــن القـــول بـــأن العلاقـــة بيـــن متغيـــرات نـــوع ودرجـــة الإعاقـــة والمســـتوى التعليمي 
وفـــرص الحصـــول على عمل هي علاقة طردية، فكلما ارتفعت نســـبة التعليم بحســـب نوع 
ودرجـــة الإعاقـــة ارتفعت فـــرص الحصول علـــى عمل بنســـبة متقاربة ومتطابقـــة والعكس 
صحيـــح، فعندمـــا تقـــل فـــرص التعليـــم تنخفض فرصـــة الحصول علـــى عمل مناســـب، وهذا 

ــفي كل من الكوـــيت والبحرين ينطـــبق عـــلى عينة الدراـــسة ـ
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أولًاً: أبرز النتائج لدراسة الكويت: 

	É إن إقصـــاء ذوي الإعاقـــة مـــن العمـــال المهاجريـــن وأبنائهم مـــن الحقوق والمزايـــا الواردة 
فـــي القانون رقم 8 لســـنة 2010 إضافة إلى التمييز المقنن وعدم المســـاواة في التعامل 
مـــع أبنـــاء المـــرأة الكويتيـــة مقارنـــة بأبنـــاء الرجل الكويتـــي يجعل هـــذا الجانب مـــن القانون 
غيـــر منســـجم مـــع روح المـــادة 29 من دســـتور دولـــة الكويـــت ومخالفاً لمجمـــل الصكوك 
والمعاييـــر الدوليـــة التي تأسســـت عليها اتفاقية الأمم المتحدة بشـــأن حقوق الأشـــخاص 

الإعاقة. ذوي 

	É 12 88 % مـــن عينـــة الدراســـة فـــي الكويـــت يحملـــون بطاقـــة إعاقة، فـــي حين أن نســـبة  
% لا يحملـــون بطاقـــة إعاقـــة، ويتبيـــن بـــأن نســـبة الذيـــن لا يحملـــون بطاقـــات إعاقة هي 
الأعلـــى بيـــن الإنـــاث الكويتيـــات حيـــث بلغت نســـبتهن 7 % مقابـــل 2 % للذكـــور الكويتيين 
و2 % للذكـــور غيـــر الكويتييـــن، أمـــا المســـتجيبات الإنـــاث المهاجـــرات فجميعهـــن حاصـــل 
علـــى بطاقـــة الإعاقة. وهـــذه البطاقة تخـــول ذوي الإعاقـــة الكويتيين فـــي الحصول على 
منافـــع وامتيـــازات خاصـــة تتعلق بالتعليـــم والصحـــة والإســـكان والرعايـــة الاجتماعية. أما 
المســـتجيبون المهاجـــرون وإن كان جميعهـــم يحمـــل بطاقـــة إعاقـــة، إلا أنهـــا لا تخولهـــم 
الحصـــول علـــى الامتيـــازات والمنافـــع المقـــررة حصـــراً لـــذوي الإعاقـــة الكويتييـــن، وإنمـــا 

فائدتهـــا الوحيـــدة بالنســـبة للمهاجريـــن هـــي إثبات نـــوع ودرجـــة الإعاقة

	É علـــى الرغـــم مـــن محدودية عينـــة الاســـتبيان في دولـــة الكويـــت إلا أن التوزيع الســـكاني 
حســـب نـــوع الإعاقـــة فـــي الهيئـــة العامة لشـــؤون الإعاقة جـــاء مطابقـــاً إلى حـــد كبير مع 
توزيـــع عينـــة الاســـتبيان حســـب نـــوع الإعاقة، حيـــث بلغـــت نســـبة ذوي الإعاقـــة الذهنية 
51.16 % وهـــي الشـــريحة الأكبـــر مـــن المســـتجيبين وهـــي تمثـــل أيضـــاً الشـــريحة الأكبـــر 
فـــي الإحصائيـــات المقدمـــة من طـــرف الهيئـــة العامة لشـــؤون ذوي الإعاقـــة، يليها ذوي 
الإعاقـــة الحركيـــة المشـــاركون في الاســـتبيان فـــي المرتبة الثانيـــة بنســـبة 25.5 % يليهم 
ذوي الإعاقـــة الســـمعية بنســـبة 16.27 % ومن ثـــم ذوي الإعاقة البصرية بنســـبة لا6.97 
%. وهـــو مـــا يطابق إلـــى حد كبيـــر ترتيب أنـــواع الإعاقة من حيـــث العدد وفقـــاً لإحصاءات 

لهيئة. ا

	É في ظل غياب معطيات رســـمية حول عدد ذوي الإعاقة على المســـتوى الوطني حســـب 
درجـــة الإعاقـــة يتضـــح مـــن خـــال عينة الاســـتبيان فـــي دولـــة الكويت بـــأن أكبر نســـبة من 
ذوي الإعاقة هم الأشـــخاص ذوي الإعاقة المتوســـطة وهم مع ذوي الإعاقة البســـيطة 

يشـــكلون 55.8 % من جملة المشـــاركين في الاســـتبيان

	É يتضـــح مـــن خـــال نســـبة المتزوجين بحســـب الجنســـية وجود تمييـــز تجاه الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة مـــن المهاجريـــن فـــي دولـــة الكويـــت، خصوصـــاً مـــع السياســـات التـــي تقيـــد حق 
العمـــال المهاجريـــن في اصطحـــاب عائلاتهم ومنها اشـــتراط ألا يقل راتـــب العامل المهاجر 
عـــن 800 دينـــار شـــهرياً وقـــد جـــاءت نتائـــج الاســـتبيان مؤكـــدة لهـــذا الواقع حيـــث لم يكن 
بيـــن المتزوجيـــن المســـتجيبين أو من الذين ســـبق أن عاشـــوا فترة زواج، أي مســـتجيب من 

المهاجرين.

	É 65 % ممـــن أجابـــوا علـــى الاســـتبيان فـــي دولـــة الكويـــت يحتاجون إلـــى مســـاعدة يومية 
لقضـــاء حاجاتهـــم اليومية بما يعني أنهم غيـــر قادرين على تأمينها بأنفســـهم، 75 % منهم 
أســـرهم هي التي تتحمل مســـؤولية قضاء احتياجاتهم اليومية فـــي حين أكّد 25 % منهم، 
وجميعهـــم مـــن حاملي الجنســـية الكويتية - أن عمـــالًا منزليين أو أخصائييـــن اجتماعيين أو 

ممرضين هـــم من يقومون بهـــذا العمل.
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	É ارتفـــاع نســـبة المعطليـــن عـــن العمل مـــن الأشـــخاص ذوي الإعاقة ســـواء مـــن الكويتيين 
أو مـــن المهاجريـــن، ومـــن ضمنهـــم الباحثين عن عمل بنســـبة 41.86 % من عينة الدراســـة، 
ممـــا يضعنـــا أمـــام حقيقة مـــا يعترض الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة من حواجـــز وصعوبات في 

الحصـــول على عمـــل لائق وخاصة فـــي أوســـاط المهاجرين.

	É 23.25 بلغت نســـبة الرجال ذوي الإعاقة المباشـــرين لعمل من الكويتييـــن وغير الكويتيين 
%، وهـــي أعلـــى من نســـبة النســـاء ذوات الإعاقة المباشـــرات لعمـــل 18.60 %، مع العلم 
أن نســـبة النســـاء المهاجـــرات المباشـــرات لعمل هـــي 0 %، مـــا يعطي مؤشـــراً وفقاً لهذه 

العينـــة أنهـــن الأكثر اســـتبعاداً من بيـــن فئات العمـــال ذوي الإعاقة فـــي عالم العمل.

	É 40 ارتفـــاع نســـبة غيـــر المتعلميـــن مـــن ذوي الإعاقة فـــي دولة الكويـــت والتي وصلـــت لـ 
% مـــن إجمالـــي المســـتجيبين فـــي الاســـتبيان، الغالبيـــة العظمـــى مـــن حيث نـــوع الإعاقة 
هـــم مـــن ذوي الإعاقـــة الذهنية بنســـبة 35 %، فـــي حين تتـــوزع النســـبة المتبقية وهي 5 
% بيـــن ذوي الإعاقـــة الســـمعية والحركيـــة أما من حيـــث درجة الإعاقة فتركزت نســـبة غير 

المتعلميـــن في الإعاقة المتوســـطة بنســـبة 30 %.

	É تبيـــن وجـــود فجـــوة كبيرة في الوعـــي القانونـــي بقانون حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة 
لـــدى غالبيـــة المســـتجيبين - حســـب نـــوع الإعاقـــة فـــإن ذوي الإعاقـــات الذهنيـــة يمثلون 
النســـبة الأكبـــر مـــن المعطليـــن والباحثيـــن عـــن عمل، حيـــث بلغـــت نســـبتهم 78 % تليهم 
فئـــة ذوي الإعاقات الحركية بنســـبة 11 %. بينما شـــكلت كل من فئتـــي الإعاقات البصرية 

والســـمعية لـــكلا منها نســـبة 6 % مـــن إجمالـــي المعطلين عـــن العمل.

	É أبـــرز الصعوبـــات والتحديـــات التـــي تواجـــه المتعطليـــن والباحثيـــن عـــن عمـــل تمثلـــت في 
ضعف الكفاءة والتدريب بنســـبة 45 % تقريباً، وبنســـبة 39 % بســـبب الإعاقة، وافتقارهم 

للواسطة بنســـبة 11 %.

	É المســـتوى التعليمي يلعب دوراً حاســـماً في فرص الحصول على عمـــل. فالإعاقة البصرية 
مقارنـــة بالإعاقـــات الحركيـــة والذهنيـــة والســـمعية، ترتبـــط بشـــكل كبيـــر بانخفـــاض فرص 

التوظيـــف. ويعود ذلـــك لانخفاض نســـبة مســـتواهم التعليمي 7 %

	É العلاقـــة بيـــن متغيـــرات نوع ودرجـــة الإعاقة والمســـتوى التعليمي وفـــرص الحصول على 
عمـــل هـــي علاقـــة طرديـــة، فكلمـــا ارتفعـــت نســـبة التعليم بحســـب نـــوع ودرجـــة الإعاقة 
ارتفعـــت فـــرص الحصول علـــى عمل بنســـبة متقاربة والعكـــس صحيح، فعندمـــا تقل فرص 

التعليـــم تنخفـــض فرصة الحصـــول على عمل مناســـب.

	É النســـاء الكويتيـــات ذوات الإعاقـــة هـــن الأكثـــر عرضـــة للعمـــل دون عقـــد مقارنـــة بجميـــع 
الفئـــات الأخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك الرجـــال الكويتيـــون والعمـــال المهاجرون.

	É ،الغالبيـــة العظمى من ذوي الإعاقة يعملون بوظائف تتناســـب مع مؤهلاتهم التعليمية 
غالبيتهـــم مـــن حاملي الجنســـية الكويتية مـــن الجامعيين وتركـــزوا في القطـــاع الحكومي 

بنســـبة 58 % من إجمالـــي الكويتيين الحاصلين علـــى تعليم جامعي.

	É غالبيـــة المباشـــرين لعمـــل مـــن ذوي الإعاقـــة يحصلـــون على أجر متســـاو بغـــض النظر عن 
النـــوع الاجتماعي أو الجنســـية.

	É غالبيـــة المنشـــآت التـــي يعمـــل بها أشـــخاص مـــن ذوي الإعاقـــة لا تتخـــذ تدابيـــر وإجراءات
تيســـيرية لظـــروف العمـــل حســـب احتياجاتهم.

	É ضعـــف أداء النقابـــات فـــي التأطيـــر النقابـــي وقصورهـــا في الوصـــول إلى الأشـــخاص ذوي
الإعاقـــة والتعامـــل مـــع قضاياهم.
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	É 57( ينتســـب غالبية الأشـــخاص ذوي الإعاقة للجمعيات المعنية بالإعاقة والإدماج بنسبة
%(، في حين بلغت نســـبة المنتســـبين للجمعيات الاجتماعيـــة )29 %(، يتضح بأن منظمات 
المجتمـــع المدنـــي الناشـــطة فـــي مجـــال الإعاقة أقـــرب من النقابات بالنســـبة للأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة باعتبارهـــا مختصـــة أكثر من غيرها في هـــذا المجال ولديهـــا دور خدمي كبير.

	É تعـــاون النقابـــات العماليـــة والجمعيـــات المعنيـــة بالإعاقـــة أساســـي للتكامل بيـــن الأدوار
الخدميـــة والمطلبيـــة نحـــو تعزيـــز تمكيـــن وإدمـــاج ذوي الإعاقـــة فـــي الحيـــاة الاجتماعية 

والعمل.

ثانياًً: أبرز النتائج لدراسة البحرين:

	É يتضـــح أن المشـــرع البحرينـــي اســـتهدف بأحـــكام القانون رقم 74 لســـنة 2006 ومـــا جاء به
مـــن حقوق وخدمـــات وامتيـــازات ذوي الإعاقة مـــن الحاملين للجنســـية البحرينيـــة أو أبناء 
البحرينيـــة من أب أجنبي، مســـتثنياً الأشـــخاص الآخرين من المقيمين فـــي المملكة من غير 
البحرينيين والمهاجرين وأســـرهم. ومما لا شـــك فيه، فإن هذا الاســـتثناء يمثل شـــكلًا من 
أشـــكال التمييز على أســـاس الأصل والجنســـية مما يتعـــارض ومضمـــون الاتفاقية الدولية 

لحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة.

	É عكـــس مـــا أبرزه الاســـتبيان المنجز فـــي الكويت جاءت نتائج الاســـتبيان فـــي البحرين معلنة
أن حجم الأســـرة لدى الأشـــخاص ذوي الإعاقة المســـتجيبين يســـاوي 54 %. بما يعني أن 
أكثـــر مـــن نصف العينـــة متزوجون و مكونون لأســـر . أما العـــزاب فيمثلـــون 41 % في حين 

أن نســـبة المطلقين لـــم تتعدَّ 6 %. 

	É تبيـــن وجـــود تقـــدم ملحـــوظ في مســـتوى التعليـــم لـــدى ذوي الإعاقـــة البحرينييـــن، حيث
حصلـــت نســـبة كبيـــرة منهم على مؤهـــات جامعية ودراســـات عليـــا وصلت لــــ 49 %، كما 
لوحـــظ وجـــود توازن نســـبي بين الجنســـين فـــي المســـتويات التعليمية، مع تفـــوق طفيف 

للإناث فـــي التعليـــم الجامعي.

	É أدنـــى نســـبة من المتعلميـــن كانت بين ذوي الإعاقة الســـمعية 4 %، فـــي حين أظهر ذوي
الإعاقـــة الحركيـــة مســـتوى تعليمـــي بلـــغ نســـبة 44 % وهي الأعلـــى، أما من حيـــث درجة 
الإعاقـــة فـــإن فئة الإعاقة المتوســـطة هي الأعلى بـ 48 %، بينما ذوي الإعاقة البســـيطة 

كانـــت مســـتوياتهم التعليمية منخفضة بشـــكل عام وبلغت نســـبتهم 17 %.

	É يتضـــح أن 64 % مـــن عينـــة الدراســـة يحملـــون بطاقـــة إعاقة، فـــي حين أن نســـبة 32 % لا
يحملـــون بطاقـــة إعاقـــة، ويتبيـــن بأن نســـبة الإنـــاث اللاتي لا يحملـــن بطاقـــة إعاقة 21 % 

تقريبـــاً وهـــي أعلـــى من نســـبة الذكور.

	É تبيـــن وجـــود فجوة كبيرة فـــي الوعي القانوني بالقانون رقم 35 لســـنة 2017 بشـــأن رعاية
وتشـــغيل ذوي الإعاقـــة لـــدى غالبية المســـتجيبين من كلا الجنســـيتين، بنســـبة عدم وعي 

بلغت 89 %.

	É تبلـــغ نســـبة المتعطليـــن والباحثيـــن عـــن عمـــل 39 %، مما يشـــير إلـــى وجود فجـــوة كبيرة
فـــي التوظيـــف. كما تكشـــف النســـبة المرتفعة للنســـاء المتعطـــات والباحثـــات عن عمل 
61 % مـــن إجمالـــي المتعطليـــن والباحثيـــن عـــن عمل وعددهـــم )54( عن تحديـــات إضافية 

تواجههن.

	É معظم الأشـــخاص مـــن ذوي الإعاقة المباشـــرين لعمـــل يعملون بوظائف لا تتناســـب مع
مؤهلاتهـــم التعليميـــة، وغالبيتهم يعملـــون في القطاع الخاص بنســـبة 54 %، على عكس 
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النتائـــج في اســـتبيان الكويـــت حيث أن الغالبيـــة يعملون بوظائف تتناســـب مع مؤهلاتهم 
التعليميـــة، وتركز عملهم في القطـــاع الحكومي.

	É 48 تبيـــن أن 30 % مـــن المباشـــرين لعمـــل يتقاضون أجوراً أقـــل من الأجر القانوني، ونســـبة
% يحصلـــون علـــى الأجـــر القانوني في حيـــن أن من يتقاضون أجـــراً يفوق الأجـــر القانوني لا 

تتعدى نســـبتهم 8 %. 

	É غالبيـــة المنشـــآت التـــي يعمـــل بها أشـــخاص مـــن ذوي الإعاقـــة لا تتخـــذ تدابيـــر وإجراءات
تيســـيرية لظـــروف العمـــل حســـب احتياجاتهم.

	É تبيـــن بـــأن 24 % مـــن المباشـــرين لعمل أكـــدوا بأنهم تعرضـــوا للعنف في مـــكان العمل ما
يتطلـــب تنـــاول هـــذه المســـألة بعمق أكبـــر وتحليل أســـبابها وســـبل مقاومتهـــا، وهنا لابد 
مـــن الإشـــارة إلى أن نســـبة الذكور الذين تعرضـــوا للعنف أكبر من نســـبة الإناث حيث بلغت 
22 % أي )11 ذكـــر( فـــي حيـــن كانـــت نســـبة الإناث 2 % )أنثـــى واحدة( من المباشـــرين لعمل.

	É حســـب نـــوع الإعاقـــة فـــإن ذوي الإعاقـــة الحركية يمثلـــون النســـبة الأكبر مـــن المتعطلين
والباحثين عن عمل، حيث بلغت نســـبتهم 29 % تليهم فئة ذوي الإعاقة بنســـبة 28 % ثم 
الإعاقـــة البصريـــة 26 % مـــن إجمالي المتعطلين عـــن العمل، وبالتالي يوجد تقارب بشـــكل 

ملحوظ في النســـب.

	É ،% 46 غالبيـــة المتعطليـــن والباحثين عـــن عمل هم من ذوي الإعاقة المتوســـطة بنســـبة
يليهـــم ذوو الإعاقـــة الشـــديدة بنســـبة 41 %. فـــي المقابـــل، تظهـــر نســـبة أقـــل بكثير من 

ذوي الإعاقـــة البســـيطة بيـــن العاطلين عـــن العمل.

	É أبـــرز الصعوبـــات والتحديـــات التـــي تواجـــه المتعطليـــن والباحثين عـــن عمل بحســـب رأيهم
تمثلـــت في الإعاقة بنســـبة 39 % من إجمالـــي المعطلين والباحثين عـــن عمل ويرون بأنها 
الســـبب الرئيســـي لعـــدم حصولهـــم علـــى عمل، لوجـــود تمييز واضـــح ضد الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة في ســـوق العمل. هـــذا التمييز يتجلى بشـــكل أوضح لدى النســـاء، بنســـبة 24 % 

ممـــا يعزز من وجـــود تحديـــات متراكمة.

	É بلغـــت نســـبة ذوي الإعاقـــة الحركيـــة المباشـــرين لعمـــل 44 %، مقارنة بالإعاقـــات الأخرى
وهـــي الأعلـــى، فـــي حيـــن بلغـــت نســـبة ذوي الإعاقـــة الذهنيـــة للمباشـــرين لعمـــل 19 % 
وبنفس النســـبة لذوي الإعاقة البصرية، وبنســـبة 15 % ذوي الإعاقة المتعددة، والنســـبة 

الأقـــل للمباشـــرين لعمـــل كانت لـــذوي الإعاقة الســـمعية 3 %.

	É ،)% 49( تبيـــن بـــأن النســـبة الأعلى مـــن المباشـــرين لعمل مـــن ذوي الإعاقـــة المتوســـطة
بينمـــا لـــم يحقق ذوي الإعاقة البســـيطة ســـوى نســـبة 17 % من فرص العمـــل، وبالعودة 
للمســـتوى التعليمـــي بحســـب درجـــة الإعاقـــة فـــي البحريـــن، نجـــد تطابـــق تام بين نســـب 
المباشـــرين لعمـــل حســـب درجـــة الإعاقـــة وبيـــن مســـتوى التعليم بحســـب درجـــة الإعاقة 
حيـــث أن ذوي الإعاقـــة البســـيطة كانـــت نســـبة تعليمهم هي الأدنـــى ولم تتجـــاوز 17 %، 
وبالتالي نجد نســـبتهم هي الأدنى بين المباشـــرين لعمل 17 %، فـــي حين أن ذوي الإعاقة 
المتوســـطة هـــم الأعلـــى بيـــن المباشـــرين لعمـــل بنســـبة 49 % وبالمقابل كانت نســـبتهم 

هـــي الأعلى بالتعليـــم بـ 48 %.

	É لا يـــزال التمثيل النقابي في أماكن العمـــل محدوداً والتغطية النقابية للعمال والموظفين
ضعيفـــة حيث أكد 38 % من المســـتجيبين المباشـــرين لعمل أنه لا يوجـــد تمثيل نقابي في 

المنشـــآت التـــي يعملون بها، مقارنة بـ 18 % فقط ممن أكـــدوا وجود تمثيل نقابي.
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	É تبيـــن بـــأن الجمعيـــات المعنيـــة بالإعاقـــة والإدماج انتســـب لهـــا الأشـــخاص ذوي الإعاقة
بنســـبة )51 %(، في حين بلغت نســـبة المنتســـبين للجمعيات الاجتماعية )23 %(، وبالتالي 
يتضـــح بـــأن منظمـــات المجتمع المدني الناشـــطة فـــي مجـــال الإعاقة أقرب مـــن النقابات 
بالنســـبة للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة باعتبارهـــا مختصـــة أكثـــر مـــن غيرهـــا في هـــذا المجال، 

ومعنيـــة أيضـــا بتطوير أدائهـــا وحضورها لدى هـــذه الفئـــة الاجتماعية.

	É ًالإنـــاث البحرينيـــات غير المنتســـبات لمنظمـــات المجتمع المدنـــي نســـبتهن )21 %( تقريبا
وهـــي أعلـــى مقارنـــة بالمنتســـبات )11 %(. وعلـــى العكـــس بيـــن الذكـــور، كانـــت نســـبة 

المنتســـبين )23 %( وغيـــر المنتســـبين )25 %( تقريبـــاً، وهـــي نســـب متقاربـــة.
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التوصيات:
 تم إدراج عدد من التوصيات والمقترحات في هذه الدراســـة ســـواء عند تناولها للجانب النظري أو خلال اســـتقراء 

نتائج اـــستبياني الكويت و البحرين. وقد انتهجنا هذه الطريقة لـــسببين اثنين

	É هـــذه الدراســـة تتمحـــور حـــول وضع الأشـــخاص ذوي الإعاقة فـــي عالم العمـــل في بلدين 
اثنيـــن. و لئـــن كانت أوجه الشـــبه عديدة بينهما إلا أن أوجه الاختـــاف موجودة أيضاً. وعلى 
هـــذا الأســـاس فإنه من الطبيعـــي أن تختلف بعـــض التوصيات والمقترحـــات لتطوير أوضاع 
ذوي الإعاقـــة فـــي عالـــم العمـــل ولإنفـــاذ حقوقهم من بلد إلـــى آخر حســـب خصوصية كل 

. منهما

	É إن فصـــل التوصيـــات و المقترحـــات عـــن الجانـــب التحليلـــي يفقدهـــا أحيانـــاً قـــوّة وقعهـــا
وتأثيرهـــا علـــى القارئ. في حين أنه عندمـــا تصطحب التوصيات تحليـــل الأوضاع والظواهر، 
فهـــذا يدرجهـــا ضمـــن منهجيـــة متكاملة تنطلق مـــن وصف الظاهـــرة أو الوضع ثـــم تحليله 
ومناقشـــته وصـــولًا إلى تقديـــم المقترحـــات والبدائل في وحـــدة متكاملة تربط الأســـباب 

بنتائجهـــا. وهـــو مـــا تـــم اعتماده فـــي مواضع عديـــدة في هذه الدراســـة.

 ولذلـــك ســـوف نقـــدم بعض التوصيـــات والمقترحات العامـــة التي نعتبرهـــا ذات صبغة إســـتراتيجية وهي موجهة 
أساســـاًً لأصحـــاب القرار وللنقابـــات والجمعيات من أجل مواءمة أفضل للتشـــريعات والممارســـات المتصلة بقضايا 
الإعاقـــة عمومـــاًً ومـــن أجـــل إحداث تغييـــرات حقيقية في المجتمع حـــول قضايا الإعاقة وأوضاع الأشـــخاص ذوي 

الإعاـــقة في عاـــلم العمل خاصة

أولًاً: توصيات عامة

	É تعديل القانون رقم 8 لســـنة 2010 لدولة الكويت والقانون رقم 74 لســـنة 2006 لمملكة
البحريـــن حتى يشـــملا جميـــع الأشـــخاص ذوي الإعاقة المقيميـــن في هذيـــن البلدين دون 
تمييز بســـبب الجنســـية وذلك تنفيـــذا لأحكام الاتفاقيـــة الدولية لحقوق الأشـــخاص ذوي 

الإعاقـــة المصادق عليها مـــن البلدين.

	É تمكيـــن جميـــع الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة المقيميـــن فـــي هذيـــن البلديـــن مـــن الخدمـــات 
المقدمـــة لـــذوي الإعاقة مـــن حاملي الجنســـية الكويتية والجنســـية البحرينيـــة دون تمييز 
وبخاصة فـــي مجالات الرعاية الصحية والتعليم العمومـــي والعمل والتأمينات الاجتماعية 

الإعاقة. بطاقة  وإســـناد 

	É تفعيـــل آليـــات المراقبـــة والتفتيـــش الحكوميـــة داخل وخـــارج أماكن العمل، لضمان حســـن 
تنفيـــذ القوانين المتصلة بحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة في البلديـــن وبخاصة في مجال 
العمـــل كاحترام نظام »الكوتا« المنصوص عليه في القانونين المذكورين وســـاعات العمل 
القانونيـــة للعمـــال والموظفين ذوي الإعاقة، والتصدي لكل مظاهر التمييز واللامســـاواة 
فـــي العمـــل كالأجور والراحـــة والتدريب والتأهيـــل والترقية المهنية، بما فـــي ذلك مظاهر 

اللامســـاواة القائمة على النوع الاجتماعي.

	É مقاومة كل أشـــكال التشـــغيل الهش التي يجد الأشـــخاص ذوي الإعاقة أنفســـهم مجبرين
للقبـــول بهـــا لضيـــق آفـــاق التشـــغيل، والتصـــدي لـــكل عمليـــات التوظيـــف غيـــر الجدية أو 
الوهميـــة التـــي تعمـــد إليهـــا بعـــض المؤسســـات للتحايـــل علـــى القانـــون والحصـــول على 

امتيـــازات مـــن خـــال المتاجـــرة بحـــق الأشـــخاص ذوي الإعاقة فـــي العمل.
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	É ،التهيئـــة وإتاحـــة إمكانيـــة الوصـــول لجميـــع الأشـــخاص مهمـــا كان نـــوع إعاقتهـــم : حركية
بصريـــة، ذهنيـــة، ســـمعية، متعددة....الخ

	É إحداث نظام لتبادل المعلومات و التجارب من أجل تحســـيس أصحاب العمل والمســـؤولين
المكلفيـــن بالتشـــغيل في المنشـــآت بأهمية إدمـــاج ذوي الإعاقة في ســـوق العمل وبأن 

حالة الإعاقة ليســـت مرادفـــاً للعجز أو عدم الكفـــاءة أو تدني الإنتاج. 

	É وجـــوب اســـتحضار بُعـــد الإعاقـــة عنـــد تنظيـــم العمـــل و إدارة الموارد البشـــرية للمنشـــآت
وكذلـــك عنـــد إنشـــاء بنيتهـــا التحتيـــة واعتبـــار ذلك شـــرطاً للترخيـــص لها فـــي العمل.

	É إنشـــاء مؤسســـات أكاديميـــة للبحـــوث والدراســـات حـــول الإعاقـــة فـــي كل مـــن البحرين و
الكويـــت أو علـــى مســـتوى الخليج العربي مـــن أجل القيام ببحـــوث علمية حول إشـــكاليات 
الإعاقـــة بمـــا في ذلك في عالم العمل ورصـــد كل الظواهر المتصلـــة بالتمييز أو التهميش 

الإقصاء. و 

 ثانياًً: توصيات موجهة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في دولة الكويت:

	É اتخـــاذ التدابيـــر القانونيـــة اللازمة لضمـــان اعتراف التشـــريعات الوطنية، ولا ســـيما القانون
رقـــم 2010/8 بتغيـــر مفهـــوم الإعاقـــة نتيجـــة تعامـــل الأشـــخاص المصابيـــن بإعاقات مع 
الحواجـــز التـــي تحـــول دون مشـــاركتهم مشـــاركة كاملـــة فـــي المجتمـــع، وضمـــان تنـــاول 
التشـــريعات الوطنيـــة لحقوق جميع الأشـــخاص ذوي الإعاقة، بمن في ذلـــك ذوو الإعاقة 

الكويتيين. غيـــر  من 

	É الاســـتفادة مـــن اســـتراتيجية 2020 - 2025 التـــي وضعتهـــا الهيئـــة العامة لشـــؤون ذوي
الإعاقـــة مـــن أجـــل إعـــداد اســـتراتيجية وطنية بشـــأن الإعاقة وخطـــة عمل محـــددة المدة 

تســـتند إلـــى النهـــج القائم علـــى حقوق الإنســـان في تنـــاول مســـألة الإعاقة.

	É اتخـــاذ تدابيـــر ترمـــي إلـــى إزالـــة جميـــع الحواجز التـــي تعيـــق تمتع النســـاء والفتيـــات ذوات
الإعاقـــة بحقوقهـــن في التعليـــم الشـــامل والرعاية الصحيـــة والعمل، فضلًا عـــن تمتعهن 
بجميـــع حقوقهـــن علـــى قـــدم المســـاواة مـــع الآخريـــن، وذلـــك بطـــرق منهـــا اتخـــاذ تدابير 

التوعيـــة لمكافحـــة القوالـــب النمطيـــة ومواقـــف التحيـــز والمفاهيـــم الخاطئة.

	É اعتمـــاد اســـتراتيجية وطنيـــة تســـتند إلـــى النهـــج القائم علـــى حقوق الإنســـان فـــي تناول
مســـألة الإعاقة مـــن أجل زيادة الوعي بحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة ومحاربة الوصمة 
والصـــور النمطيـــة تجـــاه ذوي الإعاقـــة والتعريف بحقوقهـــم المكفولة بموجـــب الاتفاقية.

	É ضمـــان الفعاليـــة فـــي تنفيـــذ اللوائـــح المتعلقـــة بإمكانيـــة الوصول إلـــى المباني ووســـائل
النقـــل فـــي جميـــع أنحاء الدولـــة وتفعيل كـــود تطبيـــق التصميم العـــام العمرانـــي، ووضع 
آليـــاتٍ للرصـــد وإنفاذها، وفـــرض عقوبات بشـــأن عدم الامتثـــال للوائح المتعلقـــة بإمكانية 

الوصول.

	É ن جميع الأشـــخاص ذوي إلغـــاء التشـــريعات التي تقيد الزواج بســـبب الإعاقـــة وضمان تمكُّ
الإعاقـــة، رجـــالًا ونســـاء، مـــن التمتـــع بحقوقهـــم فـــي الـــزواج وتأســـيس أســـرة علـــى قدم 

المســـاواة مـــع الآخرين.

	É الاســـتفادة من الاســـتراتيجية التـــي وضعتها الهيئـــة العامة لشـــؤون ذوي الإعاقة لتوفير
التعليـــم الشـــامل مع توفيـــر الترتيبـــات التيســـيرية المعقولـــة وخدمات الدعم المتناســـبة 
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مـــع احتياجـــات كل فـــرد، وبيئات ومناهج دراســـية تكون فـــي متناول جميـــع الطلاب ذوي 
الإعاقـــة فـــي مـــدارس التعليم العـــام، والتدريب الإلزامي أثنـــاء الخدمة لجميع المدرســـين 

والموظفيـــن في المرافـــق التعليمية بشـــأن التعليم الجيـــد والدامج.

	É الاســـتفادة مـــن اســـتراتيجية توظيـــف الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة التـــي وضعتهـــا الهيئـــة -
العامة لشـــؤون الإعاقة مـــن أجل زيادة وتطوير فرص العمل في ســـوق العمل المفتوحة، 
واعتمـــاد تدابيـــر محددة لزيادة إدماج الأشـــخاص ذوي الإعاقة، بطـــرق منها ضمان تطبيق 
حصـــة الـ ٤ %، وحظر حرمان جميع الأشـــخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهـــم غير الكويتيين، من 
الترتيبات التيســـيرية المعقولة فـــي جميع مراحل العمل، بما في ذلـــك التوظيف والترقية 

والتدريـــب المهني، وفـــرض عقوبات على أربـــاب العمل في حالات عـــدم الامتثال.

ثالثـــاًً: توصيـــات موجهة للجنـــة العليا لرعاية شـــؤون ذوي الإعاقـــة في مملكة 
البحرين:

	É مواءمـــة تعريـــف الإعاقة فـــي القوانين الوطنيـــة وسياســـات العامة مع المبـــادئ العامة
للاتفاقيـــة والنمـــوذج القائـــم علـــى حقـــوق الإنســـان، والعمل على إلغاء شـــرط الجنســـية 
البحرينيـــة فـــي قانـــون 74 لســـنة 2006 بشـــأن رعايـــة وتأهيـــل وتشـــغيل الأشـــخاص ذوي 

الإعاقـــة للوصـــول إلـــى الخدمـــات المتاحـــة للأشـــخاص ذوي الإعاقة.

	É العمـــل علـــى وضـــع اســـتراتيجية وطنيـــة للتوعيـــة بناءً علـــى مبـــادئ الاتفاقيـــة والنموذج
القائم على حقوق الإنســـان لتعزيـــز ثقافة التنوع ومناهضة الصـــور النمطية حول الإعاقة، 

وذلـــك بالتشـــاور الوثيق والمشـــاركة الفاعلة للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة ومنظماتهم.

	É تضميـــن التشـــريع الوطني أحكامـــاً تكفل إلزامية توفيـــر إمكانية الوصول وتوفيـــر الترتيبات
التيســـيرية الإجرائيـــة ومتطلبـــات وصـــول الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة فـــي المرافـــق العامة 

والخاصة.

	É توفيـــر إمكانية الوصـــول والترتيبات التيســـيرية في أماكن العمل ووضـــع آليات تلزم جهات
العمـــل الحكومية والخاصـــة بتوفيرها وتحقق في حـــالات الحرمان منها

	É إلغاء الأحكام التي تقيد حق الأشـــخاص ذوي الإعاقة النفســـية والأشـــخاص ذوي الإعاقة
الذهنيـــة فـــي الزواج وتكوين الأســـرة، وإلغاء الأحـــكام التي تعتبر القـــدرة واللياقة الصحية 
شـــرطاً للتعييـــن وســـبباً لإنهـــاء العمل في قانـــون الخدمـــة المدنية رقم 48 لســـنة 2010، 

في المـــادة 11 فقرة 6 والمـــادة 25 فقرة ج.

	É وضـــع اســـتراتيجية وطنيـــة وخطـــة تنفيذية للتحـــول إلى التعليـــم الدامج للأشـــخاص ذوي
الإعاقـــة كافـــة وفي مختلـــف المراحـــل التعليمية.

 رابعاًً: توصيات خاصة بالنقابات والجمعيات: 

	É أهميـــة إدمـــاج حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة فـــي العمل ضمـــن أجندة العمـــل النقابي 
ووضـــع البرامـــج الكفيلـــة بضمهـــم للنقابـــات وتوعيتهـــم بأهميـــة النضـــال النقابـــي لإنفاذ 
حقوقهـــم وتطويرهـــا و فســـح المجـــال للعمـــال والموظفيـــن مـــن ذوي الإعاقـــة لتحمـــل 

المســـؤولية النقابيـــة وقيـــادة هـــذا النضال.
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	É اســـتحضار بُعد الإعاقة عند رســـم البرامج والمطالب النقابية وإدماجـــه ضمن محاور الحوار
الثنائي والثلاثي. الاجتماعي 

	É مطالبـــة النقابـــات والجمعيـــات في الكويـــت بتعديل القانون 8 لســـنة 2010 فـــي الكويت
لشـــمول ذوي الإعاقـــة مـــن المهاجريـــن وإزالـــة المواد المكرســـة للّامســـاواة بيـــن المرأة 

والرجـــل فـــي الكويـــت مـــع وضع خطـــة عمل لتحقيـــق ذلك.

	É مطالبـــة النقابـــات والجمعيـــات في البحريـــن بتعديل القانـــون 74 لســـنة 2006 من أجل أن
يشـــمل الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة المهاجريـــن مع وضـــع خطة عمـــل لتحقيق ذلك.

	É بعـــث هيكل على مســـتوى قيادة الاتحادات النقابية يعنى بشـــؤون العمـــال ذوي الإعاقة
ويهتـــم بالبحـــوث والدراســـات والإحصـــاء حـــول الإعاقـــة ويعمـــل علـــى تنســـيق حمـــات 

المناصـــرة والتضامـــن مـــع الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة على الصعيديـــن الوطنـــي والدولي.

	É تعزيـــز التعـــاون مع الجمعيات وبقية مؤسســـات المجتمـــع المدني الناشـــطة في المجال 
لتبـــادل الخبـــرات وتنســـيق المواقـــف والحملات وكل أشـــكال العمـــل المشـــترك المتصل 

بحقـــوق ذوي الإعاقـــة داخـــل و خارج أماكـــن العمل.

	É إمكانية بعث تحالف مدني واســـع من شـــأنه أن يشـــكل قوة ضغط حقيقية من النقابات و 
الجمعيـــات والإعلامييـــن ومن شـــخصيات مجتمعية من توجهات وآفـــاق مختلفة )منتدى، 
تنســـيقية، تحالـــف، مجلـــس...( يعنـــى بحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة و يقـــوم بالحملات 
لفـــرض احترامهـــا وتطويرهـــا و لإحـــداث التغييـــر الإيجابي لنظـــرة المجتمـــع و لتعاطيه مع 

الإعاقة. قضايا 

	É ضـــرورة إنجـــاز بحـــوث بعينـــات أوســـع حـــول علاقـــة الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة فـــي العمل
والتشـــغيل و برامـــج الإعـــداد لســـوق العمـــل، وحـــول أوضاعهـــم وحقوقهـــم فـــي أماكـــن 
العمـــل. ويمكن أن يكـــون هذا العمل ثمرة لتعـــاون ثلاثي بين الـــوزارات المعنية والنقابات 

والجمعيـــات المتخصصـــة فـــي مجـــال الإعاقة.
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